خطة الإسلام في مواردالإنتاج
       رسالة : دكتوراه

             الدكتور

      فهد حمود العصيمى.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نعوذ بالله من شرور

أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مَنْ يهده الله فلا مضل له، ومَنْ يضلل فلا هادي له.

وبعد:

** الحمد لله الذي رفع أهل العلم بقوله:( يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فأفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل أنشزوا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير)(1) . وفضلهم على غيرهم ، حيث جعلهم هداة مهتدين (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)(2). ومن تمام فضله تعالى علينا أن أنزل هذه الشريعة وجعلها خاتمة الشرائع مكتملة الأحكام صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة.

قال تعالي :"( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلم ذلكم فسق اليوم الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لأثم فإن الله غفور رحيم")(3).وقال تعالي"( وما من دآبة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون")(4).وقال تعالي محذراً من اتباع غير طريق الإسلام وتعاليم الشريعة الإسلامية:"(ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين")(5)،وقال تعالي"( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما")(6)
 .فالظاهر من هذه الأدلة أن الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين ليس لهم الخيار في إتباع الدين الإسلامي وتطبيق أحكامه الشرعية، بل هم ملزمون بذلك. فالله الذي خلقهم هو أدرى بما يصلحهم ومن هنا جاءت حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك. وقد أعذر من أنذر، قال تعالى: "(رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً)"(7). ولما كانت شريعة الله المستمدة من كتابه وسنة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي المهيمنة على أمتنا الإسلامية في عصورها المتتالية، فقد ذلل الله لهم الصعاب، وأخضع لهم الرقاب، وكثرت فتوحاتهم وعاشوا عيشة راضية ، سمتهم التعاون والأخوة، والإيثار، هم يد واحدة على من سواهم، ممتثلين قوله تعالي: " (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)"(8).ولقد أدرك الكافر المستعمر سر قوة هذه الأمة الإسلامية وتماسكها وأنه بسبب هيمنة الإسلام وأحكامه على حكامهم ومحكوميهم صغيرهم وكبيرهم، فقد عمل جاهداً على إزاحة الإسلام عن الساحة، فأسقط وحدتهم وضرب بينهم الحدود وصار بأسهم بينهم. وصارت معظم بلاد المسلمين تحكم بالحديد والنار، وأزيحت الأحكام الشرعية في كثير من بلاد المسلمين، وحل مكانها القوانين الوضعية، المستمدة من الكافر النصراني أو الشيوعي ونحوهما، وفصل بين الدين والدولة وصودرت الحريات وأهينت الكرامات وكممت الأنفاس، ومنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحلت الإباحية باسم الحرية، حيث يباح شرب الخمور، والتبرج والاختلاط ونحو ذلك مما حرمه الله تعالى. فالدين لله والوطن للجميع، ودع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ولا دخل للدين بالسياسة، ونحو ذلك من هذه العبارات الجوفاء، التي امتلأت بها صحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم وجميع وسائل إعلامهم، حتى اقتنع بهذه الدعايات
 الجوفاء قطاعات عريضة من الشعوب الإسلامية،المضللة بهذا الإعلام المزيف، وكل من أراد الالتزام بمنهج الله، أو  دعا إلى ذلك فإن مصيره السجون أو القتل أو التشريد، ولقد سمح للأحزاب الكافرة أو المنحرفة عن خط الإسلام أن تمارس نشاطها في كثير من مناطق عالمنا الإسلامي، كالحزب الشيوعي والأحزاب القومية والبعثية  ونحوها من الأحزاب المنحرفة. أما أن تقوم جماعة تدعو إلى الله على بصيرة وتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهذا ما لا يمكن حدوثه، إذ سرعان ما توصف هذه الجماعة بالتطرف وعداوة النظام والعمل على تفكيك الوحدة الوطنية، و هلم جراً من التهم الباطلة. وانتشرت الدعاية السيئة ممن يجهلون، أو يحقدون على شريعتنا الإسلامية كقولهم : إنها لم تعالج مشاكل الإنسان اليومية التي يلهث في البحث عنها طيلة يومه كمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، ونحو ذلك من الضرورات. مع أن العقل يقضي بالسعي إليها والبحث عنها. ويقولون حقداً أو جهلاً ما موقف الشريعة من الإنتاج والعمل ورأس المال وتطوير القطاع الزراعي والصناعي والتجاري؟ فهذه الأشياء هي التي تقض مضجع الإنسان في يومه وليلته لتأمين مستقبله وأولاده وهي سبب الصراع العالمي وسبب الحروب المدمرة، ثم ينتهون من هذا التساؤل أنه لا دخل للدين بالمشاكل الاقتصادية ولا بمشاكل الإنسان اليومية. وأنه لابد من استيراد الأنظمة الوضعية وتطبيقها بقوة على الأمة الإسلامية. إذ الدين مهمته تهذيب الأخلاق وكفى، وقد استنفد أغراضه فيما مضى. ونتيجة حتمية انتزعت البركة من كثير من عالمنا الإسلامي وأصبحت هذه الشعوب تعيش في خوف وجوع وحروب مدمرة وأصبح المسلم لا يجد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ونحو ذلك، وأقحطت كثير من القطاعات كالزراعة والصناعة والتجارة وانتشرت البطالة وتعطلت كثير من الأيدي العاملة، وصارت هذه البلاد سوقاً نافقة تستورد منتجات الكفار الصناعية والزراعية، وفيها الغث الذي أضر باقتصادهم وأخلاقهم وأمنهم ومستقبلهم وأجيالهم. وازدادت الديون على كثير من البلاد الإسلامية، نتيجة لعدم السيولة النقدية، ومعلوم خطر هذه الديون على المدى البعيد ومع كل ذلك لا زلنا نقول إن المستقبل للإسلام وأحكامه الشرعية. فما يمر به عالمنا الإسلامي من تخبط وضياع ما هو إلا مرحلة حتمية لعودة الإسلام وأحكامه إلى الساحة ليقود العالم مرة ثانية إلى شاطئ الأمان والسلام. وقد بشّر القرآن الكريم والرسول الكريم ( بذلك بقوله تعالي:" (ليظهره على الدين كله)"(1) وقوله( :" ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز به الله الإسلام وذلا يذل به الكفر"(2). وقال ( :" إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها
 ما  زوى  لي منها"(3) .وما تلك الصحوة التي نسمع عنها في شتى أنحاء العالم بعودة المسلمين إلى عقيدتهم وتحريهم الحلول لمشاكلهم من كتاب الله وسنة رسوله ومحاولة إزاحة القوانين الوضعية(4). وتلك النهضة العلمية التي برزت في بعض مناطق العالم الإسلامي للاعتناء بالبحوث الجادة التي تستمد أصولها من الكتاب والسنة وإخراجها للناس بلغة العصر ومصطلحات العصر. ما ذلك كله إلا بشائر خير تنير الطريق للعالمين والعلماء ليتحملوا المسئولية الملقاة على عاتقهم لتسير القافلة بكل أمان وسلام. وبما أنني أنتسب إلى قلعة من قلاع العلم الشرعي والتي أخذت على عاتقها الدفاع عن الإسلام وأحكامه ونشرها بأسلوب العصر ولغة العصر، حتى يتمكن المسلمون من فهم شريعتهم، هذه المؤسسة العلمية التي ما فتئت تخرج أجيالاً وتقدم أبحاثاً تخدم الإسلام والمسلمين، هي المعهد العالي للقضاء، التابع للمؤسسة العلمية العريقة في خدمة الإسلام والمسلمين ألا وهي : " جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية" وبما أن هذا المعهد يطالب الدارسين فيه بعد الانتهاء من الدراسات التمهيدية بإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه، فقد استعنت بالله واخترت لرسالتي الدكتوراه هذا الموضوع: 

                   ( خطة الإسلام في موارد الإنتاج )

وسبب اختياري لهذا الموضوع :-

أولاً: أهمية هذا الموضوع في حياة الأمة الإسلامية، لأنه يمس مصلحة كل فرد من أفراد الدولة.

ثانياً: قلة من كتبوا حول هذا الموضوع من جميع أطرافه، فمثل هذا الموضوع لا يزال بكراً في حاجة إلى مزيد من البحث والاستقصاء. والتجميع من كتب السلف لبيان حكم الشرع في مثل هذه المواضيع .

ثالثاً: ما نسمعه من أعداء الإسلام وممن ينتسبون إليه من الجهلة أو الحاقدين أن الشريعة لم تعد صالحة للتطبيق في الجانب الاقتصادي في وقتنا الحاضر. فمن خلال رحلتي العلمية في هذه الرسالة تبين لي جهل هؤلاء الذين يصفون الإسلام بأنه لا يعالج قضايا العمل والإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري ونحوها.ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن جهل شيئاً أنكره.

قال الشاعر: 

ومن يك ذا فم مر مريض     *         يجد مراً به الماء الزلالا

رابعاً: لما لهذا الموضوع من صلة مباشرة في قوة الأمة الإسلامية وتماسكها، إن هي سارت على ما سار عليه سلفنا الصالح، الذين ساروا على أحكام الله المستمدة من كتابه وسنة رسوله ( إذ لايمكن لشريعة عالمية أن تغفل مثل هذه الجوانب التي تحتاجها الأمة فقد وضعت الخطوط العريضة في الكتاب والسنة المطهرة لحل مثل هذه المشاكل، وتأتي مهمة المجتهدين على مر الزمن لاستخراج الأحكام التي تناسب زمانهم ومكانهم في الأمور الظنية.

                     وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

              وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

     الرياض: فهد حمود العصيمي & الموافق: 1رمضان، سنة 1404هـ.

                                                  


قصدنا في هذه الرسالة أن نلم بالتوجيهات والرسوم العامة التي اختطها الإسلام لمعالجة موارد الإنتاج، من عمل ورأسمال وإنتاج زراعي وصناعي وتجاري. وقد جمعت شتات مادته العلمية من بطون الكتب الإسلامية، وعولت في معظمها على كتب التراث ، إذ هي الأصل وماعداها الفرع، وحاولت قدر جهدي بيان الدليل من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة وأقوالهم، ثم آراء العلماء والفقهاء حول هذه المسائل ولم أدخر وسعاً في محاولة ذكر اختلافهم في بعض المسائل الهامة واختيار الرأي الذي يؤيده الدليل الصحيح، تقتضيه مصلحة العصر، ذاكراً رأيي ما أمكنني إلي ذلك سبيلاً، محاولاً ذكر رأي الأنظمة الوضعية في بعض المسائل العامة والهامة، لا لنزداد منها علماً، فعندنا والحمد لله - ثروة علمية كبيرة في كتب الشريعة ومصادرها - وإنما أردت من هذه المقارنة بيان تهافت الأنظمة الوضعية وبيان زيفها وسقوطها حيث سبقها الإسلام في حفظ كرامة الفرد وضمان حقه ودعوته إلي الإنتاج المثمر، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.

وقسمت البحث إلى بابين وعدة فصول:

تكلمت في الباب الأول عن: الإنتاج ودور العمل ورأس المال في استمرارية الإنتاج وزيادته وأثر ذلك على رفع قيمة الدول الإسلامية ودفعها إلى الأمام. وفي الباب الثاني : تحدثت عن أهم الوسائل التي تدعم الإنتاج وتصب في حقله، حيث تكلمت عنها بالتفصيل وهي: القطاع الزراعي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي. ذلك أنها حصيلة الاهتمام بالعمل ورأس المال الذي تحدثت عنه في الباب الأول.عند الحديث على الإنتاج، إذ بالعمل ورأس المال المنظمين نستطيع تكوين مساحات كبيرة من الإنتاج الزراعي وتكوين صناعة مزدهرة ليرتفع بالتالي مستوي التجارة ويتقدم إلى الأمام، ذلك أن أهم النشاط البشري في تحصيل المعاش واكتساب الأرزاق والأموال لدعم الإنتاج وتكثيره واستمراريته هو الزراعة والصناعة والتجارة.إذ عليها يقوم بناء العالم في حياته وهي أصول يرتبط بعضها ببعض بأنواع من الارتباطات .( وقد بدأت هذه العناصر مع الإنسان سهلة بسيطة ساذجة، تسد حاجاته الساذجة البسيطة، وأخذت تتطور معه وأخذ يطورها حسب متطلباته، فاتسعت وتعقدت وما تزال تواصل تطوراتها معه وأصبح لكل علوم ومعاهد، تتوالى تعليمها نظرياً وعملياً وتستغرق الأعوام في تحصيلها)(1).  وبما أن هذه العناصر من أكبر الممول للإنتاج ، فقد عني بها الإسلام ودعمها ونظمها وحماها حتى تؤدي الثمرة المرجوة من ورائها.

وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذه الرسالة.

الباب الأول

 أحكام الإنتاج في الإسلام

وتحته  عدة فصول :-
· الفصـل الأول : 

أهمية الإنتاج في الدولة الإسلامية . 

· الفصل الثـاني : 

الإنتاج في الإسلام وسيلة لا غاية .


الفصل الثالث  : 

     أهمية العمل في دعم الإنتاج .

· الفصل الرابع:

أهمية رأس المال في دعم الإنتاج .

· الفصل الخامس :

 أهمية الخبرة في دعم العمل و رأس المال.



الفصل السادس:      

أهمية التخطيط في دعم العمل و رأس المال. 


** في الإنتاج وفي البداية لا بد لنا من أن نعرّف به فنقول : 
تعريف الإنتاج :هو تلك العملية المركبة التي تستنفد جهدًا بشريًا وتستهلك موارد وطاقات في إطار زمني معين، لإيجاد منافع مادية أو معنوية(1). 

· والمقصود بالإنتاج في الإسلام:    

(هو بذل الجهد الدائب في تثمير موارد الثروة ومضاعفة الغلة من أجل رخاء المجتمع ودعم وجوده وقيمته العليا)(2). ويبدو واضحًا من التعريف أن الإنتاج يهدف إلى إشباع رغبات الإنسان ، أي إيجاد المنفعة في شكل سلعة اقتصادية ، يتناول الموارد الطبيعة  بالتحوير والتبديل والإصلاح ليجعلها أكثر صلاحية لإشباع الرغبات الإنسانية .فمن الفلاح إصلاح الأرض  وتسميدها وبذر البذر’ وحصد القطن ونحوه ’ ومن ثم بيعه إلي التاجر ليقوم التاجر بنقله إلي المصنع لتحويل هذا القطن ونحوه إلي مادة صالحه لإشباع رغبة المستهلك عن طريق التاجر - أي الوسيط - بين المنتج والمستهلك0 ومن هنا اهتم الإسلام بالإنتاج الزراعي -والصناعي - والتجاري -وذلك لدعم الإنتاج في الدولة الإسلامية. 

وبعد ذلك ننتقل إلي ما يتعلق بالإنتاج في الفصول التالية  :-

                             الفصل الأول

· أهمية الإنتاج في الدولة الإسلامية:

وتحته عدة  مباحث :-

· المبحث الأول:

الإنتاج في الدولة الإسلامية.

· المبحث الثاني:

دعوة  القرآن إلي الإنتاج المثمر.

· المبحث الثالث:

دعوه للإنتاج حتى بعد موت الإنسان.

· المبحث الرابع :   
بعض آراء الفقهاء التطبيقية لتحقيق معنى الإنتاج.
· المبحث الخامس:

إنتاج  المسلم بين الإطلاق والتقييد.

·                الإنتاج في الدولة الإسلامية :

تمهيد :

يمثل موضوع الإنتاج حيزَا كبيرًا من الأهمية في نفوس الناس ، وذلك مع اختلاف درجاتهم لارتباطه بزيادة الدخل  ورفع مستوى المعيشة ، وتوفير الرخاء الاقتصادي، والاستقرار السياسي في الدولة. ومن هنا كان لفقهاء الشريعة الفضل الأكبر في تطوير المسائل التي تتعلق بشؤون الإنتاج في داخل الدولة الإسلامية ، إذ تكلموا كثيرًا عن أهمية العمل - وأحكام الأجير وحقوق العامل. وتكلموا عن المال ودوره في الحياة، والضوابط التي تقيده جمعًا وتفريقًا. وتكلموا عن الأسس التي تضبط العمل - والمال - من ضرورة الخبرة ودعمها، وذلك عند حديثهم على شروط الزكاة ومقدار المكاييل والموازين ونحو ذلك. وتكلموا عن أحكام الزارعة التجارة والصناعة ، وعن ضرورة ودعمها وتنشيطها والطرق السليمة  لحمايتها حتى تؤتي ثمارها. ولم يترك فقهاؤنا من ذلك شيئًا إلا وتكلموا عنه، سواء بالاستنباط من النصوص أو القياس عليها، أو عن طريق المصالح المرسلة ونحو ذلك. ويشهد على علو باعهم في هذه المجالات المالية وما يتعلق بها ، أنهم عنوا بالنظرية العامة للتجارة - من ذلك ما كتبه الغزالي في إحياء علوم الدين - تحت عقد البيع. وكل الفقهاء تكلموا عن أبواب البيع و التجارة وما كتبه أبو جعفر الدمشقي في الإشارة إلى محاسن التجارة- ومن ينكر ما كتبه الإمام محمد الشيباني في كتابه المشهور(الاكتساب في الرزق المستطاب)؟.           
وما كتبه " ابن خلدون " في كتابه  " المقدمة "، والتي أشار بها إلى أهمية دراسة المجتمعات واستقرارها وأثر ذلك على  إنتاجها ، وتطور صنائعها ، ونظريات القيمة والتوزيع والسكان .

ومن هؤلاء الفقهاء : الدلجي في كتابه " الفلاكة والمفلوكون" - أي الفقر والفقراء - حيث وضع وجوه المعاش وأسباب الفقر وحل مشكلة (1) .

وكل الذي ذكره هؤلاء العلماء يصلح أن يكون أساسًا ينبني عليه أحكام كثير من مشاكلنا المعاصرة .

*تنظيم الإسلام للإنتاج :      
فالإسلام في تنظيمه للإنتاج وتشجيعه للاستثمار يتبع خطوطاً عريضة وقواعد واسعة ، تتسع لما يأتي به الزمان وتستحدثه جهود الإنسان ، لكنه يضبط هذه القواعد وتلك الخطوط بحدود تؤكد حق الفطرة البشرية في التملك والتعمير والعمل شريطة أن يكون ذلك في دائرتين هامتين هما: 

1- (دائرة الحلال).

2- ( دائرة العدل ).

وبعد أن اتضح لنا أن الإنتاج في الشريعة له أصول وقواعد، ينبني عليها كل ما يجدّ على مر العصور والأزمان. ننتقل الآن إلى الكلام عن الإنتاج في الدولة الإسلامية وهو عبارة عن المبحث الأول:-


**الإنتاج في الدولة الإسلامية :-

تمهيد :- 

* أسباب المشكلة الاقتصادية :

 تنشأ هذه المشكلة من أحد أمرين أو من كليهما :

الأول : القصور في استخدام الموارد الممنوحة من الله تعالى .

الثاني : سوء توزيع الناتج بين المواطنين .

 * فالأولى : حلها الإسلام عن طريق تشجيع القطاع الزراعي والتجاري والصناعي ، والعناية بتنظيمها وحمايتها.وقد نبه القرآن الكريم إلى امتلاء الأرض بالخيرات . قال تعالى:(وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه( (1).

 وقال تعالى: ( والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعًا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ((2). 
 وقال تعالى :( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فيها أربعة أيام سواء للسائلين ((3).

فالشاهد من الآيات : 

_ إن الأرض مليئة بالخيرات مكتنزة بكل ما فيه قوام الإنسان ، فما عليه إلا أن يتحرك ويزيد في الحركة ليكثر الإنتاج ، وبتحسن ، حتى تزول مشكلة التقصير في
 استخدام هذه الموارد المتاحة. وفي الآيات رد على الذين يقولون بندرة الموارد الطبيعية حيث تشهد بأن الأرض مليئة بالخيرات، فلا وجود  للندرة عالميًا.

(وأما إقليميًا: فإنها قد توجد، ولكن بالبحث عن السبب تزول المشكلة). 

فقد يكون السبب تكاثف السكان في منطقة دون أخرى، أو بإهمال الموارد وعدم الاستفادة منها، فلا بد من إصلاح ذلك الخلل (1).

فمما سبق يتبين أن المشكلة منحصرة في استخدام الوسائل المتاحة للإنسان من تسخير الموارد الممكن له استخدامها، والإفادة منها في إشباع حاجاته وتطوير طاقاته. علاوة على كسل الإنسان وتجاوزه الحد في تقدير احتياجاته وعدم توزيعها،كما أراد الله تعالى. ومن هنا  يقول الرأسماليون: إن المشكلة تنحصر في ندرة الموارد وعدم تحقيقها لحاجات الإنسان المتعددة والمتجددة. بينما يصورها أصحاب النظام الاشتراكي علي أنها: "التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع"(2): وكلاهما جانب الصواب، إذ الأرض فيها ما يكفي الإنسان إلي قيام الساعة فما عليه إلا أن يطرح جانب الكسل والبطالة وسيجد بغيته وحاجاته في هذه الدنيا0

يقول عبد السميع المصري:( ليس في الأرض ندرة من وجهة نظر الإسلام  - قال تعالي : ( وأتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الإنسان لظلوم كفار( (3).وكيف يكون هناك ندرة في الموارد ومساحات عظيمة من أرض الله صالحة للزراعة لم تستغل؟وكيف يكون هناك ندرة ومعظم الفائض من الإنتاج في البلاد الرأسمالية يلقي في البحر أو يحرق؟      
وكيف يكون هناك ندرة والبحر مليء بالأسماك والخيرات. لكن الإنسان يفضل صناعة المدمرات والغواصات على صناعة السفن للصيد ونحوها مما يفيد الإنسانية(4). 

وإليك ما قرره القرآن وعلماء الإسلام من الدعوة إلى الإنتاج المثمر والبحث في كنوز أرض  الله المتعددة، ومنها يتبين لنا تفوق الشريعة الإسلامية على الأنظمة الوضعية، أيا كان واضعها.  



*** دعوة القرآن إلى الإنتاج المثمر :

إن مبدأ تنمية الإنتاج آمن به النظام الإسلامي وفرضه على المجتمع وجعل تنمية الثروة وإشباع الرغبات الإنسانية بالموارد الطبيعية إلى أقصي حد ممكن للمجتمع الإسلامي أمراً لا بد منه .

قال الله تعالي: ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ( (1). ففي قوله تعالى: ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده  (  دعوة إلى ممارسة الإنتاج والبحث عن مصادره المتعددة، من زراعة وصناعة وتجارة، ونحو ذلك، مما يدخل تحت مفهوم الطيبات من الرزق.

وقال تعالي مؤكداً أن هذا الكون قد سخره الله للناس لينتفعوا منه:( الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار ( (2). 

يقول الشوكاني حول هذه الآية: 

( إن الله أبدع السموات والأرض بهذا الخلق العجيب وقدر إنزال المطر بتكوين مسبباته، من سحب ورياح، لتخرج لكم بعد ذلك الثمرات المتعددة الأنواع، رزقا لبني آدم على هذه الكرة الأرضية.

ثم سخر الله لكم هذه السفن الكبيرة منها والصغيرة، لتسير فوق ماء البحر على إرادتكم. وسخر لكم هذه الأنهار العجيبة لتركبوا عليها وتشربوا منها، وذلك كله باستمرار لا ينقطع أبد الآبدين ثم سخر لكم تبادل الليل مع النهار لتنتفعوا بنور الشمس وضوء القمر، يتعاقبان على الدوام. وذلك 
لتسعوا في النهار لطلب المعاش والرزق على هذه الأرض المسخرة ولتناموا بالليل لأخذ الراحة والهدوء. وأعطاكم الله تعالى نعماً كثيرة لا تعد ولا تحصي. فما عليكم إلا شكرها والعمل بما أمركم الله  تعالي به)(1).

ثم يبين الله أن ما على سطح هذه الكرة ما هو إلا لصالح الإنسان من رواس وليل ونهار، وفلك تجري في البحر ونحو ذلك.

 قال تعالى:( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم( (2). ويقول تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ( (3).

ويقول تعالى:( أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون(   (4).
ولا يكتفي الإسلام بالدعوة إلى الإنتاج واستغلال الأرض في حياة الإنسان فقط بل يشجعه على الإنتاج المستمر، حتى بعد موته، وإليك الحديث عن ذلك في المبحث الآتي.

****
****
****
****
****


** دعوة الإسلام للإنتاج حتى بعد موت الإنسان:

 ومن هنا جاءت مشروعية الوقف ـ والوصية في الإسلام ، لأن ثمارهما يمتدان بعد وفاة الإنسان. وكلام الفقهاء، رحمهم الله، يدل على ذلك.

 يقول أبن قدامة في الكافي:

(الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي (: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (1))(2).

ويقول الرسول (: " سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علماً، أو كرى نهرا، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته". ـ البزار ـ أبو نعيم ـ البيهقي(3).     

ويقول ابن قدامة في الكافي بشأن الوصية: 

الوصية: هي التبرع بعد الموت، وهي مستحبة لمن ترك خيراً ـ لما روي عن النبي ( : أنه قال:" أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم"(4).  ـ رواه ابن ماجه ـ .

وقد قال  (: في شأن أعلى ما يوصي به المرء من المال " الثلث والثلث كثيرة"(5).(6).

فمن ذلك يتبين لنا حرص الشريعة الإسلامية على استمرار الإنتاج المثمر داخل الدولة الإسلامية، ذلك أن جهد كل فرد من أفرادها سواء في حياته أو بعد مماته، سيصب في حقل الإنتاج الكبير، حيث تصبح دولة الإسلام قوية، مرهوبة الجانب ، قائدة لا مقودة، سيدة لا مسودة.


وهذا ما فهمه فقهاء الشريعة من نصوصها التشريعية، تحقيقاً للإنتاج وزيادة الثروة على ما سيأتي تفصيله.

                       ****
****

****

*** بعض آراء الفقهاء التطبيقية لتحقيق معني الإنتاج: 

وقد عقد الفقهاء أبواباً للمعني المقصود من الاستثمار: وهو التنمية: وذلك فيما يسمى القراض ـ المضاربة. جاء في بدائع الصنائع: " المقصود من عقد المضاربة: وهو استثمار المال"(1).

وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير للمالكية:قال: ( إن القراض جائز، لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم، وليس كل أحد يقدر على التنمية لنفسه ـ ثم قال في موضع آخر: كل من أخذ مالاً للتنمية لربه بغير قراض كوكيل على بيع شيء، فربح فيه فلا ربح له، بل هو لرب المال) (2).

يقول الدكتور زكي شبانة:

(أكدت التشريعات الإسلامية مبدأ تنمية الإنتاج، الذي يؤمن به النظام الاقتصادي الإسلامي، وينادي بتطبيقه، فقد حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا عطلها أو أهملها، حتى خربت، وامتنع عن إعمارها وفي هذه الحالة يستولي ولي الأمر على الأرض، ويستثمرها بالأسلوب الذي يختاره، كما أن النظام الإسلامي منع الحمى، وهو السيطرة على مساحة من الأرض العامرة وحمايتها بالقوة، دون ممارسة عمل في إحيائها واستثمارها، لأن الإسلام ربط الحق في الانتفاع بالأرض بعملية الإحياء واستثمار الأرض لصالح الإنسان، كما يشترط 
الاستمرار في عملية الإحياء. وبالإضافة إلى ذلك لم يسمح الإسلام لولي الأمر بإقطاع الفرد شيئاً من مصادر الطبيعة إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استثماره(1). 
ومن هنا يتبين لنا مدى اهتمام فقهاء الإسلام ومفكريه بأهمية ومدى فائدته للفرد والجماعة . لكن ما هي الدائرة التي لها الإنتاج في الدولة ؟ إذ الإنتاج لا يتم إلا بتضافر قوى وعناصر مرتبط بعضها ببعض، وهذا هو ما سأتحدث عنه بالمباحث الآتية.

المبحث الخامس
 إنتاج المسلم بين الإطلاق والتقييد:

والناظر في تشريعات الإسلام يظهر له بجلاء أن الإنتاج في الدولة الإسلامية ليس مطلقاً وإنما وضعت له ضوابط وقيود للصالح العام .

 قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون) 
(1).

فالآية أشارت إلى أن المسلم أمر بالأكل، وهذا غير ممكن إلا بعد أن ينتج ويجب أن يكون إنتاجه في دائرة الحلال، أخذا من قوله "كلوا من طيبات وغير الطيب يحرم إنتاجه، ولا بد أن يكون الإنتاج شاملاً لجميع السلع والخدمات المفيدة، التي رزقنا الله إياها في الكون، ثم لا بد من شكر الله على هذه النعم، ومن شكرها ألا يستأثر بها أحد دون أحد، إلا بقدر ما يفيد الإنتاج   السليم.   

والمسلم ممنوع من إنتاج ما يؤذي الفرد ويضر المجتمع، وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم- في شأن الخمر وإنتاجها-: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) رواه أبو داود والحاكم
(2).

وهكذا يظهر بجلاء أن من القيود التي وضعت على الإنتاج في الإسلام تقييده بعدم الإضرار بالمجتمع المسلم، على عكس الأنظمة غير الإسلامية التي لا تراعي ذلك، ففي المجتمع الرأسمالي مثلاً: لا يبالي بنوعية الإنتاج ما دام يدر ربحاً لصاحبه فهو ينتج مثلاً الخمر والخنزير ووسائل اللهو. فالأرض قد تستغل استغلالاً سيئاً لأجل الربح، فالأرض الزراعية  تترك، أو تزرع بالأزهار أو تجعل للصيد بينما المجتمع مهدد بالمجاعة، وهو في  أشد الحاجة إلى الحبوب 
(3).

وبعد أن تحدثـنا عن الإنتاج وأهميته ودعوة القرآن إلى زيادة النماء والإنتاج من ذلك يتضح لنا أن الإنتاج في الإسلام وسيلة لا غاية،  وهو موضوع حديثنا في الفصل الثاني. وإليك الحديث مفصلاً كما يلي:

               الفصل الثاني
الإنتاج وسيلة لا غاية:

وتحته عدة مباحث:

- المبحث الأول: الإنتاج وسيلة لضمان الحاجات الأساسية، حتى يعبد الإنسان ربه .

- المبحث الثاني: الإنتاج وسيلة للإنفاق على الأقارب.

- المبحث الثالث: في الإنتاج وسيلة للقضاء على الفقر.

- المبحث الرابع: الإنتاج وسيلة للدعوة الإسلامية.

- المبحث الخامس: الإنتاج وسيلة لنشر العدل ودعوة البشرية إلى الإسلام.

الفصل الثاني
** الإنتاج في الإسلام وسيلة لا غاية:

تمهيد: ومما تقدم يتبين لنا أن الإنتاج في نظر الإسلام وسيلة لا غاية، بمعنى أنه وسيلة إلى تحقيق مراد الله من هذا الإنسان، من حيث قيامه بأوامر الله واجتنابه نواهيه ، ونشر العدل في أرجاء الدنيا، حتى يتحقق وعد الله بإظهار دينه على كل الأديان.

قال تعالى: (ليظهره على الدين كله)(1) .

إذ كيف يعبد الإنسان ربه مع الجوع والفاقة، وكيف يظهر الدين الإسلامي على كل الأديان إلا بعد قوة المسلمين في كل شيء؟

ومن هنا كان الإنتاج في الدولة الإسلامية وسيلة لا غاية بحد ذاته على النحو الذي سنفصله في المباحث التالية.

المبحث الأول

** الإنتاج وسيلة للتقوي على عبادة الله وأدائها:

لماذا خلق الله الإنسان؟

قال الله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) (2).

إن ظاهر الآية يدل على أن الإنسان مطالب أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالطرق التي طلبها منه، سواء كانت هذه العبادة بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم ونحو ذلك من الطاعات.

ولكن ما هو السبيل لجعل هذا الإنسان يعبد الله حق عبادته ويقوم بما طلب منه خير قيام ؟

من غير الممكن أن يتم ذلك من إنسان يتلوى من الجوع أو المرض أو ليست لديه القدرة على احتمال البرد أو الحر أو نحو ذلك. فلا بد لكي تتم العبادة كما أمر الله أن تحفظ للناس نفوسهم. ولا يتم هذا إلا بضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد المجتمع، من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وطب وأمن وتعليم.

ولا يستمر هذا الضمان إلا بضمان استمرارية الإنتاج المثمر في الدولة الإسلامية، عن طريق الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من الموارد المتاحة.

ولما كانت العبادة لله تعالى قد فرضت وطولب الإنسان بها وهي الهدف الأساسي من خلق هذا الإنسان على هذه الكرة الأرضية وما خلق فيها ما هو إلا وسيلة للتقوي على هذه العبادة.

من هنا صار الإنتاج في الدولة الإسلامية ضرورياً، حتى يكفل لكل فرد من أفراد الدولة حاجاته الأساسية من أكل وشرب ولبس ونحو ذلك حتى يؤدي حق الله وهو هادئ النفس، مرتاح البال.

ومما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يعجل أحدكم من طعامه للصلاة"(1).

وفي باب المعاملات وفض الخصومات مثلاً: ((نص الفقهاء على منع القاضي أن يقضي وهو جائع)) (2).

يقول ابن تيمية:

إن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها، التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة الله وطاعته، مع النية الصالحة.

ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان، حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، ولأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب (3).

المبحث الثاني

** في الإنتاج وسيلة للنفقة على النفس ومن يعول :

ورد في صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك)) (1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته))(2).

أي لا يمنع النفقة عمن يستحقها، ((وقد أعتق رجل عبداً ليس له غيره فرده صلى الله عليه وسلم وباعه بثمانمائة درهم ودفعها إلى الرجل ثم قال له:(( ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك)(3).

ففي هذه الأحاديث ما يفيد أن الإسلام يوجب على المرء المسلم أن يبدأ باستخدام عائد إنتاجه في الإنفاق على نفسه وتغطية مطالبها ثم على أهله.

وفي هذا الشأن يقول ابن تيمية:

(وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب)(4).

وبما أن الفقر مشكلة لا بد من علاجها، ففي الإنتاج وسيلة للقضاء عليه أو التخفيف منه على الأقل وهذا ما سأتحدث عنه في المبحث الآتي.

المبحث الثالث

** الإنتاج وسيلة للقضاء على الفقر:

إن كثرة الإنتاج داخل الدولة سيسهل حصول كل فرد من أفراد الدولة على حاجاته الأساسية، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وطب وأمن وتعليم، وبالتالي تختفي ظاهرة الفقر تدريجياً في المجتمع المسلم أو على الأقل تخف حدة الفقر. إذ الفقر بحد ذاته داء يجب التخلص منه أو تخفيفه على الأقل.

ولا أدل على ذلك من القرآن، حيث هدد الله الذين ينحرفون عن منهجه قال تعالى:

( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون)(1).

وحيث تعوذ منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ((اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر- الحديث)) (2).

وروى النسائي وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم  قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر))(3).

فانظر كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بين الكفر والفقر، وفي هذا دلالة على ضرر الفقر في المجتمعات الإسلامية، وأنه لا بد من تضافر الجهود لمكافحته عن طريق الإنتاج المستمر المثمر في الدولة الإسلامية.

ولقد ذم الفقر علي بن أبي طالب فقال: (الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل) (4).

وعمل عمر رضي الله عنه لاجتثاثه بين المسلمين في عهده الميمون.

** موقف عمر رضي الله عنه من الفقر في عهده:

إن هذه القضية الآنية لتنبئ بما كان في عهد عمر رضي الله عنه من الرخاء ومحاولة القضاء على الفقر.

يقول أبو عبيد في الأموال ما يأتي:

( إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً) (5).

ونتيجة لهذا، إذا اتجه الناس للإنتاج وساهم كل فرد من أفراد الدولة بجهده ووقته فإن

كل فرد سيجني ثمار هذا العمل الجاد المثمر.

ففي تلك الحالة سيكون هذا الإنتاج المستمر المثمر سبباً في اختفاء ظاهرة الفقر أو على الأقل تقليله في ربوع الدولة الإسلامية.

يقول الدكتور حسين عمر:-

( إذا ذكر أن هناك أسرة فقيرة، فمعنى هذا أنها تعاني من النقص فيما تستهلكه من حاجيات الحياة. من السلع التي تشبع رغبتها في الطعام والشراب والملبس والسكن. ولو سألنا أنفسنا عن سبب الفقر في عالمنا الإسلامي لأدركنا أن حجم الإنتاج، ليس هو ا لملائم.

وما من شك أن العدالة في توزيع الثروة شيء لا بد منه، ولكن ليس هو العلة الحقيقية.

إذ يبقى زيادة الإنتاج والعمل على ترشيده. عاملاً أساسياً في أية محاولة لرفع المستوى المعيشي في أي مجتمع يريد أن يحقق لنفسه الرفاهية)(1).

المبحث الرابع

** الإنتاج وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية:

قال الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام)(1).

وقال تعالى: ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) (2).

وقال تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)(3) . فالواضح من هذه الآيات أن الرسالة الإسلامية رسالة عامة إلى الناس جميعاً وأنها آخر الرسالات السماوية، وأن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل.

وقال صلى الله عليه وسلم مؤكداً ذلك: ((كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة ))(4) .

فالحديث يفيد عموم بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت رسالة الإسلام عامة، فلا بد من وجود الدعاة إلى الإسلام حتى يوم القيامة ولن يقوم بهداية الناس وتوجيههم إلى الدين الحق، الذي هو الإسلام إلا الدعاة المخلصون من أبناء الأمة الإسلامية، الذين يحملون تعاليم الإسلام إلى عموم البشر ويدعونهم إلى هذه الرسالة الشاملة الكاملة(5).

والدليل على وجوب تحميل الأمة الإسلامية المسؤولية أمام الله لنشر راية التوحيد قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).(6)
 بل جعل الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الحق خاصية من خصائص المجتمع المسلم. فقال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)(7)(**).

فما دامت الأمة الإسلامية مكلفة بنشر الدعوة في أرجاء المعمورة ومسؤولة أمام لله تعالى عن ذلك فيجب عليها أن تقوى نفسها أولاً، وتبني أبناءها من الناحيتين الروحية والجسدية.

فبناء الروح عن طريق التربية السليمة المبنية على أسس العقيدة الإسلامية وما يلزم ذلك من عبادات ونحوها.

وأما بناء الجسد فعن طريق ضمان الحاجات الأساسية من طعام، وشراب ومسكن، ونحوها. وهذا البناء بشقيه لا يتأتى إلا بعملية الإنتاج الدائم المثمر في شتى مجالات الإنتاج من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها من الموارد المتاحة ومما هو معروف في كتب الفقهاء وعلماء الأصول: (أ ن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

خذ مثلاً قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل)(1).

فقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القوة:, بأنها الرمي ثلاث مرات(2).

وكيف نقوي أنفسنا بالرمي إذا كانت الأمة الإسلامية قد أهملت الإنتاج وبخاصة الجانب الصناعي منه؟ ومما هو معروف أن الحق لا بد له من قوة تحميه، وإلا ضاع في متاهات شريعة الغاب.

ومن هنا- جعل فقهاء الإسلام- تعلم الصناعات من فروض الكفاية كما سيأتي تفصيله

في الإنتاج الصناعي.

وذلك حتى تستطيع هذه الأمة أن تقوم بواجب الجهاد الذي فرضه الله عليها إلى قيام الساعة، لقوله تعالى: ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم)(3).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الجهاد ماض إلى قيام الساعة))(4)،(5).

فلا بد أن تكون الأمة قوية في زراعتها وصناعتها وتجارتها. وإلا فمن أين لنا أن نمد الجيوش الإسلامية المجاهدة بالأكل والشرب والسلاح واللباس، ونحو ذلك مما هو من مستلزمات الحرب لنضمن استمرارية الدعوة وانتشارها في أرجاء المعمورة؟

ومما يؤكد أهمية الإنتاج في المجتمع الإسلامي لنشر الدعوة الإسلامية وإعلاء كلمة الله في الأرض لكي يجتث الطاغوت الذي يعبد من دون الله، ويكون الدين كله لله، أن الله سبحانه وتعالى أشار بأن العزة له ولرسوله وللمؤمنين؟ قال تعالى): ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (6).

فكيف نتحقق هذه القوة إذا كان المسلمون يعتمدون في أ كلهم وشربهم ولباسهم ومركبهم وأسلحتهم وغيرها من مستلزمات الحياة على الكافر الظالم؟.

ولقد أعجبني كلام قرأته للكاتب ((محمد كشك)) إذ يقول: (نعم، إن الإنتاج المنظم الكبير في داخل الدولة الإسلامية يسبب لها القوة التي تؤهلها للاستعداد المنظم لإعلان الجهاد و إخراج الناس من الظلمات إلى حظيرة الإسلام.

وفرق بين ولاية المسلمين على غيرهم وبين ولاية الغير على البشرية. فخذ مثلاً: الرأسمالية النصرانية في وقتنا الحاضر، لم تقم إلا على جماجم الملايين من العالم الثالث، وذلك عندما صادروا خيراتهم وابتزوا رجالهم ليعمروا بلاد المستعمرين)(7).

ومعلوم أن الاستعمار تمتد جذوره ويصلب ساقه عن طريق الفوائد الربوية التي تفرضها البلاد المستعمرة بحيث تبقى هذه الدولة الضعيفة مرتبطة بالدولة الرأسمالية المستعمرة، حتى بعد جلاء قواتها عنها. بسبب الديون التي أثقلتها إياها عن طريق الفوائد الربوية، وهذا معلوم أنه محرم بالإسلام ولا يصح لدولة يحكمها الإسلام أن تعامل دولة أخرى بفوائد سواء كانت تحت ولايتها أم لا. مما يبقي لأهل البلاد قوتهم وأموالهم في داخل حدود دولتهم. فالإسلام نظام مجتمع حر وتحرير لمجتمع مضطهد مسلوب الحرية(1).

**علاج البشرية في تعاليم الإسلام لا الأنظمة الوضعية:
يقول الدكتوران: (العسال وفتحي عبد الكريم) (2):
إن للإنتاج في الإسلام هدفاً سامياً، فهو وإن كان يستهدف النفع المادي فهو لا يستهدفه كغاية في حد ذاته. و إنما كوسيلة لغاية شريفة، هي إعمار الأرض وتهيئتها للعيش الإنساني، امتثالاً لأمر الله تعالى، وتحقيقاً لخلافته في أرضه. إيماناً بأن الإنسان سوف يقف بين يدي خالقه ليسأله عن هذه الخلافة.

وهذا بخلاف الأنظمة الوضعية، إذ الهدف من الإنتاج وتنظيمه والحث عليه إنما هو النفع المادي فقط.

ومن هنا نشأ الاحتكار والمنافسة غير الشريفة، والاستئثار بخيرات الدنيا ومنعها عن الآخرين.

ونتيجة لذلك أدت هذه الاحتكارات إلى الحربين العالميتين، الأولى والثانية، وهي التي تهدد العالم الآن بحرب نووية ثالثة بين المعسكرات. وذلك أن هذه الدول الكبرى التي تحكمها الأنظمة الوضعية من رأسمالية واشتراكية. كلما ضاقت الأسواق المتاحة لتصريف منتجاتها الصناعية أو الزراعية أو التجارية، كانت لا تتورع عن خوض الحرب بغية فتح أسواق جديدة لها حتى تتفادى الوقوع في أزمات اقتصادية. ومن هنا أعلن- هتلر- في حربه ضد العالم: التصدير أو الموت. وفي سنة 1939 اجتاحت ألمانيا الدول المجاورة ووقعت الحرب العالمية الثانية (3).

ولنأخذ بعض الأمثلة على ما تعانيه البشرية في وقتنا المعاصر من نقص في موارد الإنتاج، سبب الفقر في كثير من دول العالم. وذلك كله بسبب الأنظمة الوضعية التي تهيمن على البشرية، ذلك أنها تعتبر الإنتاج غاية بحد ذاته، فغلب عليها الجشع والاحتكار، وسوء التوزيع وانحطاط مستوى دخل الفرد.

وإليك الإحصائيات حول هذا الشأن فيما يأتي :

أولاً: انتشار الفقر في البلاد الرأسمالية والشيوعية:

نتيجة لقلة الإنتاج وسوء التوزيع وذلك بسبب قلة دخل الفرد في هذه الدول حسب الجدول التالي:

أذاع مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة إحصاءً رسمياً عن متوسط الدخل السنوي للفرد في بعض دول العالم على النحو التالي:

	جنيه
	دولار
	

	550
	1453
	الولايات المتحدة الأمريكية

	300
	875
	كندا

	290
	749
	سويسرا

	260
	780
	السويد

	255
	773
	بريطانيا

	240
	689
	الدانمارك

	235
	679
	استراليا

	210
	582
	بلجيكا

	190
	502
	هولندا

	180
	482
	فرنسا

	140
	371
	تشيكوسلوفاكيا

	110
	308
	روسيا

	105
	300
	بولندا

	100
	269
	المجر

	10 (1)
	27
	الصين


ثانياً:
** احتكار الضرورات وحرقها في البلاد الرأسمالية والاشتراكية:
عندما كانت المجاعة تفتك بالملايين في بلاد البنغال خلال سنتي 1942/1943،
قام رواد التقدم الاقتصادي في الولايات المتحدة بإغراق الفائض من القمح في المحيط الأطلسي، بحجة ارتفاع الأرباح بالنسبة لموسم العام القادم، واستخدم الاتحاد السوفيتي الكميات الفائضة من القمح كوقود، وقد حرموا الملايين منها (2).
ثالثاً:
** دولة الهند تعالج الفقر والجوع بتعقيم الناس إجبارياً:
فانظر عندما تؤول الأمور إلى من لا يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر، كيف يعالج الأمراض بالأمراض؟

وكيف يتسلط الإنسان على أخيه الإنسان؟ وذلك أن القوانين التي وضعوها هي التي تسيرهم إلى هذا الاستبداد والقهر والظلم.
ففي الهند مثلاً: يعالجون الجوع والفقر بتعقيم الناس وخاصة المسلمين وقد نشرت الصحف أن أكثر من سبعة ملايين من المسلمين في الهند قد عقموا إجبارياً تحت التهديد بالحديد والنار، وأعدم بعضهم واعتقل البعض الآخر.

وقالت أنديرا غاندي: إن الحكومة سوف تعاقب الذين ينفرون الناس عن قبول عملية التعقيم(1). 

رابعاً:
** وفي تقرير لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة يوم الغذاء العالمي:
(... بعد كلام طويل حول مشكلة الغذاء والصناعة والاتهام المتبادل بين الفقراء والأغنياء في العالم، يقول التقرير:
(إن الفقراء يقولون أن الأغنياء يزدادون غنى في حين يزداد الفقراء فقراً وأن ذلك سببهتركز الصناعة الحديثة في أوربا الغربية والشرقية والولايات المتحدة وكندا واليابان، بحيث لا تمثل الصناعة في الدول الفقيرة إلا نسبة 7% من حجم الصناعة العالمية. في حين تمثل الشعوب الفقيرة نسبة 75% من تعداد سكان العالم. وعلى هذا الأساس فإن 70% من الدخل والثروة في العالم يستحوذ عليها 30% من شعوبه المتقدمة، بحيث أدى ذلك إلى أن دخل الفرد في البلدان المتقدمة يبلغ عشرة أضعاف دخل الفرد في العالم الثاني، مما يزيد الفجوة أتساعاً بين الفريقين.

ولا تزال التكنولوجيا المتقدمة والعلم حكراً على الدول الكبرى. وأن ثروات الدول الفقيرة قد مضت عن طريق الاستعمار. وبعد رحيل الاستعمار عاد امتصاص الخيرات عن طريق رفع أسعار السلع والحاجات التي تصدرها الدول الكبرى بسبب احتكارها الصناعة والعلم التجريبي.
وعن طريق فوائد أقساط الديون التي بلغت نحو مائة مليار دولار في نهاية عام 80 المستحقة للدول الغنية على الدول النامية(2).

خامساً:
نشر بجريدة الجزيرة السعودية مقال حول واقع الطفل في العالم:
يقول صاحب المقال: (إنه بلغة الأرقام يبلغ عدد أطفال العالم دون الخامسة عشرة من العمر حوالي 8, 1 بليون طفل، منهم أكثر من 1000 مليون يعيشون تحت وطأة الفقر والجهل، والجوع، والمرض ويموت منهم كل يوم حوالي 35 ألفاً. ورغم ذلك فالدول الكبيرة منشغلة بأسلحة الدمار والموت، يصرف عليها البلايين ودموع الأطفال الجياع لا تحركهم )(3).

سادساً:
ونشرت جريدة المدينة هذا الخبر:
(وجاء في القرارات التي اتخذها مجلس الغذاء العالمي أثر دورته السابقة: وذكر البيان
أن الإنتاج العالمي من الحبوب قد انخفض منذ عام 78/79، وأن المخزون العالمي قد هبط بالنسبة للاستهلاك إلى مستوى الانخفاض الذي كان عيه فيما بين 72/73.
واستطرد البيان أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض سوء التغذية المزمن في الدول ذات الدخل المحدود يتزايد باستمرار، وأعرب المجلس عن أسفه لأن الهدف الذي كان مجلس الغذاء العالمي قد وضعه في مؤتمره للتخلص من الجوع في فترة السنوات العشر لا يمكن أن يتحقق (1).
سابعاً:
صراع حول معونات الأغذية:
في كل دقيقة من كل يوم يموت في العالم 28 شخصاً، بسب الجوع وسوء التغذية في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفي أوربا (2).وهذا التقرير من مصادر الأمم المتحدة (3).وأفادت تقارير وكالات الإعانة الدولية بأن حوالي 9 ملايين طفل يلقون حتفهم هذا العام، بسبب سوء التغذية (4).بينما تنفق دول العالم على التسلح كل دقيقة مليون دولار(5).
ثامناً:
ونشرت جريدة الجزيرة مقالاً حول الاحتفال بيوم الغذاء العالمي نقتطف منه ما يأتي:
(لقد أصبحت مشكلة الجوع من أهم المشكلات العالمية تحدياً للإنسان حيث يعاني أكثر من 400 مليون شخص بالعالم وخاصة العالم الثالث تحدياً خطيراً من سوء التغذية، بسبب نقص مكونات الغذاء وعناصره اللازمة للبنية السليمة لجسم الإنسان) (6).
فبناء على ما تقدم، لا بد من دفع عجلة التقدم والإنتاج المستمر في الدولة الإسلامية

إلى الأمام وأن تكون في مقدمة الأمم في كل شيء.
ولا بد من الاستقلال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي عن الأمم الأخرى حتى تكون هذه الأمة معتمدة على الله ثم على نفسها لتنطلق على بركة الله، تنشر الأمن والأمان والسلام بين الإنسانية جمعاء، وتكون كلمة الله هي العليا، ونحقق قوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "(7) .
وإنه لا علاج لهذه المشكلة إلا بالدعوة إلى الإنتاج وزيادة النماء وتحريك دولاب الاقتصاد بحيث لا يقف لحظة واحدة كل فيما يخصه.
قال صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له "(8) .وإن الإنتاج المثمر إن اقترن بنية صالحة أصبح عبادة وجهاداً في سبيل الله، لأنه السبيل إلى تقدم البشرية وسعادتها في الدنيا والآخرة.
وهذا هو موضوع الحديث في المبحث الآتي:

المبحث الخامس

** أثر الإنتاج في تقدم البشرية:
تمهيد:
تكلمت فيما سبق عن وجوب الإنتاج في الدولة الإسلامية، وأنه يعتبر من مستلزمات  العبادة لله تعالى، ومن مستلزمات نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة، وذلك بإعداد القوة في كل الميادين المنتجة، لتتمكن الأمة الإسلامية من تقوية نفسها لتقوم بالتالي تعلن الجهاد لتحرير الإنسان من عبودية أخيه الإنسان.
وحتى يظل الإنسان في أي مكان وزمان يتجه إلى الله وحده دون من سواه، ويتاح للبشرية أن تتقدم على أسس قوية منبثقة من كتاب الله وسنة رسوله، لأن تعاليم الإسلام تراعي جانب الروح، والجسد، بحيث لا يتفوق جانب على حساب الآخر.
فجانب الروح- عن طريق العقيدة والعبادات. وجانب الجسد- بضمان الحاجات الأساسية والدعوة للإنتاج المثمر في شتى الميادين المباحة(1).
وبذلك تتقدم البشرية وتسعد بالدنيا والآخرة. فهل من المعقول ونحن بأيدينا هذا الدواء الشافي أن نترك البشرية يمزقها الظلم والاستبداد والجوع، والعري بسبب تحكم الأنظمة البشرية من رأسمالية ظالمة إلى شيوعية حاقدة.
فأي تقدم للبشرية يرجى إن لم تعد الأمور إلى نصابها، ويعود المسلمون إلى عقيدتهم ويخرجوا إلى العالم بنور الإسلام وهديه في شؤون الدين والدنيا (2).
وبعد:
فهذا الإنتاج الذي دعا إليه الإسلام وبين أنه وسيلة لغاية من أشرف الغايات وأنبلها.
هل يقوم بنفسه أم بغيره؟
الصحيح أنه يقوم بغيره. من مزاولة العمل ووجود رأس المال، وذلك أن الإنتاج في أغلب أحواله يعتمد على ركنين أساسيين: عمل ورأس مال، حتى يستثمر الإنتاج وتزداد ا لثروات.
 * فما موقف الإسلام من العمل ورأس المال؟ 
 هذا ما سأتحدث عنه في الفصول القادمة.
الفصل الثالث

** أهمية العمل في دعم الإنتاج:
وتحته عدة مباحث:
- المبحث الأول:
         - تعريف العمل.
- المبحث الثاني:
         - موقف القرآن من العمل.
- المبحث الثالث:
         - مشروعية الاكتساب والعمل من السنة.
- المبحث الرابع:
         - فعل الصحابة.
- المبحث الخامس:
         - آراء العلماء والفقهاء في فضل الكسب والعمل.
- المبحث السادس:
         - في عدم منافاة التكسب والعمل للتوكل على الله.
- المبحث السابع:
- وسائل مكافحة البطالة في الإسلام.
- المبحث الثامن:
- التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر.
- المبحث التاسع:
- حماية العمل في الإسلام.
الفصل الثالث
** العمل ودوره في عملية الإنتاج:
تمهيد: لا شك أن العنصر البشري حصيلته الجهد الذي يقوم به الإنسان ويسمى العمل.
ورأس المال: حصيلته الربح الذي ينتج من تحريك رأس المال. ولا يمكن للإنتاجأن يأخذ

الطابع الجدي ويثمر الثمرة المرجوة إلا بعد أن يسير العمل على أحسن ما يرام، من حيث إقرار مبدأ العمل وصيانة حقوق العامل، ودعم الخبرة. وبعد وجود رأس المال وصيانته عما يعرضه للتلف والضياع.
ولقد أعطى الإسلام العناية الكاملة لجهد الإنسان، إذا اقترن هذا الجهد بالنية الصالحة لوجه الله تعالى، واعتنى بما يدفع هذا الجهد إلى الأمام، حيث وضع القيود لتكوين رأس المال حتى يصب في القنوات الشرعية جمعاً وتفريقاً، كما سيأتي تفصيله في مكانه إن شاء الله.
والإسلام كمنهج شامل للحياة، أولى عناية كبيرة للعمل والمال، حيث جعل العمل بشتى صوره وأشكاله طريقاً لكسب المال، ويعتبر المال وسيلة للحصول على المطالب المباحة والواجبة.
ولقد وضع الإسلام للعمل قواعد وأصولاً توجهه وجهة السداد وتصونه عن الانحراف.
كما وضع الإسلام لشؤون المال قواعد تنظمه في الاكتساب والاستثمار والاستخدام ليكون المال والعمل وسيلتي إسعاد في الدنيا والآخرة، حيث هما الدعامتان اللتان تقوم عليهما الأمم والشعوب.
وإن هذه التعاليم التي وضعها الإسلام لتنظيم العمل والمال، لم يأت بها منعزلة عن غيرها من التعاليم.
بل كان دائماً يؤسسها على تعاليم سابقة عليها، من تعاليم عقائدية إلى تعاليم خلقية تستقر في وجدان المسلم، وتجعله يذعن للتعاليم الاقتصادية بكل طواعية خوفاً من الله تعالى، ثم يأتي دور تدخل ولي الأمر لمن لم يهتم بهذه التوجيهات الإلهية.
وإن العمل وطلب الاكتساب أمر مهم، ولا بد منه، لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية،
متى كان قادراً على العمل والاكتساب.
صحيح أن المستفيد الأول من العمل والاكتساب هو الفرد نفسه لكنه بالتالي يصب في حقل الإنتاج الكبير في الدولة الإسلامية.
وإن طبيعة الإنسان على هذه الكرة الأرضية تقتضي عنه السعي للكسب والعمل المباح، ليكفل نفسه من الجوع والعري، ويكفل من يمونه من الأقارب، الذين أوجب الله عليه نفقتهم، وذلك حتى يتقووا على طاعة الله والقيام بأوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )(1).
وبالتالي تتحقق خلافة الله لهذا الإنسان على هذه الكرة الأرضية.
وبعد هذا التمهيد ننتقل للحديث عن تعريف العمل وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة وفعل الصحابة وأقوال العلماء في ذلك، حسب المباحث الآتية:
المبحث الأول 
ـ  تعريف العمل
جاء في المعجم الوسيط : ( عمل ) – عملاً – فعل فعلاً عن قصد .

وفي القرآن : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } (1).

ومنه والي السلطان : أي عامله .

واعتمل فلان ، عمل لنفسه وتصرف في العمل . ومنه ( العامل ) : من يعمل في مهنة أو صنعة . ومنه ( المعاملة ) : التي تستعمل في الحرث والدياسة والسقي من البقر والإبل .

ومنه ( العمالة ) : وهي أجرة العامل .

ومنه ( العملة ) : أي الأجرة – أعني النقد - .

ومنه ( العمولة ) : أي المبلغ الذي يأخذه السمسار أجراً له على عمل .

ومنه ( المعاملات ) : الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا ، كالبيع ونحوه (2).

فالعمل : هو فعل شيء عن قصد من فاعله .

**  موقف القرآن من العمل والاكتساب .

**  موقف السُّنَّة من العمل والاكتساب .

**  آراء العلماء في العمل والاكتساب .

**  هل التكسب ينافي التوكل على الله .

المبحث الثاني

**  موقف القرآن من العمل :

قال تعالى : { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } (1).

يقول الشوكاني في فتح القدير :

( هم المسافرون للتجارة والأرباح ، يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم)(2).

فالآية صريحة في لفت نظر الإنسان إلى الضرب في الأرض والسعي فيها للبحث عن هذا الفضل ، ولا يمكن تحقيق هذا إلا عن طريق العمل وطلب الاكتساب .

وقوله تعالى : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون } (3).

يقول القرطبي : في تفسيرها – إن هذا الأمر أمر إباحة ، كقوله تعالى : { يا أيها الذين ءامنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ءآمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب } (4).


أي إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. وابتغوا من فضل الله : أي من رزقه .


يقول القرطبي : ( وكان عراك بن مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد ، فقال : اللهم إني أجبت دعوتك وصلّيت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين ) (5).

وقوله تعالى : { هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور } .

يقول النسفي في تفسيره :

( ذلولاً : لينة سهلة مذللة لا تمنع المشي عليها .

-  فامشوا في مناكبها : أي جوانبها استدلالاً ، واسترزاقاً .

وكلوا من رزق الله فيها ، ثم إليه معادكم ، ويسألكم عن شكر ما أنعم به عليكم )(1).

*  ويقول القرطبي في معنى ذلولاً : إشارة إلى التمكن من الزرع والغرس ، وشق العيون والأنهار وحفر الآبار (2).

ثم يقول القرطبي في معنى قوله تعالى : { فامشوا في مناكبها } : إنَّ الأمر للإباحة – ويحتمل أنه أخبر بلفظ الأمر – أي لكي تمشوا في أطرافها وآكامها وسهولها (3).

وقد أخرج الطبراني وابن عدي والبيهقي في الشعب ، والترمذي ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الله يحب العبد المؤمن المحترف " (4).

المبحث الثالث

**  مشروعية الاكتساب والعمل من السُّنَّة :

أولاً : الأدلة من السُّنَّة :

1ـ قال صلى الله عليه وسلم : " لأن يأخذ أحدكم أحبله ، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه " (1).

معنى أحبله : جمع حبل ، بمعنى الحبال ومعدات الحطب .

فالشاهد من الحديث :

أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الاكتساب والعمل بأخذ الحبل والذهاب إلى الجبل للاحتطاب ، ومن ثم البيع ، ففي هذه الحال يستفيد الفرد ، ويصبح عنصراً فعّالاً في مجتمعه . وهذا ينعكس على الإنتاج العام في الدولة الإسلامية ، ونقضي بالتالي على البطالة والتسول .

** يقول الشوكاني في حديث : لأن يغدو أحدكم فيحتطب فيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك(2).

ويؤيد ذلك قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- في النهي عن المسألة بحيث يظطر الإنسان إلى الاكتساب والعمل : " ما يزال الرجل يسأل الناس ، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم " (3).

يقول ابن حجر : يحتمل أن يكون المعنى – أنَّه يأتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه . أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لكونه أذل وجهه بالسؤال . أو أنه يبعث ووجهه كله عظم ، فيكون شعاره (4).

2 ـ  وروى البخاري عن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه : عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإنَّ نبي الله داود – عليه السلام – كان يأكل من عمل يده " (1).

ففي الحديث فضل عمل اليد والكسب بواسطتها ، وأنه عمل شريف لم يأنف منه نبي من أنبياء الله ألا وهو داود عليه السلام .

3 ـ  وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ، فقال : " لك في بيتك شيء ؟ " ، قال : نعم ، حلس نلبس بعضه ، ونبسط بعضه ، وقدح نشرب فيه الماء ، قال : " ائتني بهما " ، قال : فأتاه بهما . فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، ثم قال : " مَنْ يشتري هذين ؟ " فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال : " اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدّوماً ، فأتني به " ، فأخذه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فشد فيه عوداً وقال : " اذهب واحتطب ولا أراك خمسة عشر يوماً " ، فجعل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال : " اشتر ببعضها طعاماً وببعضها ثوباً " ثم قال له : " هذا خيرٌ لك أن تجيء ، والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، إنّ المسألة لا تصح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع " (2).

ففي الحديث بيان تقدير الرسول (صلى الله عليه وسلم) لقيمة العمل وحثه أصحابه على الاكتساب والاجتهاد في طلب الرزق (3).

4 ـ  ومنها : قوله (صلى الله عليه وسلم) : " إنَّ من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج ، ويكفرها الهم في طلب المعيشة " (4).

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ " . أي بارك لهم في سعيهم للحصول على متطلبات العيش والسير في الأرض (1).

5 ـ  وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طلب الحلال واجب على كل مسلم " (2).

6 ـ  وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ مَا الْعَافِيَةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ " رواه أحمد (3).

7 ـ  وقد باشر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  العمل بنفسه في حالات كثيرة ، إذ كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينقل مع صحابته التراب يوم الخندق (4).

8 ـ  وحتى في بيته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعمل مع زوجاته في وقت فراغه . وقد بوب البخاري على ذلك باباً ، فقال : ( باب – مَنْ كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة : عن عائشة قالت : ( كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون في مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها ) (5).

" وكان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة " رواه البخاري .

9 ـ  وباشر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العمل في البيع والشراء : " حيث اشترى الجمل من جابر " (6).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ .

ثانياً : **  الرسل عليهم السلام باشروا العمل بأنفسهم :

يقول أبو بكر الخلال : ( إن داود عليه السلام كان يخطب على منبره وأنَّه ليعمل الخوص بيده ، فيعمل منه القفة والشيء ، ثم يبعث به مع مَنْ يبيعه ويأكل ثمنه ، وكان سليمان بن داود يعمل الخوص بيديه ويأكل خبز الشعير ) .

وأما إدريس عليه السلام : فإنَّه كان رجلاً صالحاً يتعبد الله ويصوم ويصلي وكان خياطاً ، يتصدق بكسبه ما فضل عن قوته .

وكان زكريا عليه السلام نجاراً ، ولقمان خياطاً (1).

وقد ورد أنَّ آدم كان حراثاً (2)، ونوحاً كان نجاراً . قال تعالى : { واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الدين ظلموا إنهم مغرقون } (3).

وموسى راعياً ، قال تعالى : { وما تلك بيمينك يا موسى . قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى } (4).

وعيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه .

ومعلوم أنَّ الرسل عليهم السلام ، قد بعثوا لدعوة الناس إلى دين الحق ، ولم يشغلوا عامة أوقاتهم بالكسب ، وإنما اكتسبوا في بعض الأوقات ليبينوا للناس أنَّ ذلك مما ينبغي أن يشتغل به المرء ، وأنَّه لا يلغي التوكلَّ على الله تعالى كما ظنه بعض الجهلة(5).

المبحث الرابع

**  فعل الصحابة :

روي أنَّ أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – كان بزازاً ، وعمر – رضي الله عنه كان يعمل في الأدم . وعثمان كان تاجراً ، يجلب إليه الطعام فيبيعه (1). وعلي – رضي الله عنه – كان يكسب ، وقد أجّر نفسه تكراراً ، حتى أنه آجر نفسه من يهودي ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

وفي سنن ابن ماجه ( أنَّ أبا هريرة – رضي الله عنه – يقول : كنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي ، أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو لهم إذا ركبوا ) (3).

**  قصة عمر – رضي الله عنه – مع العاطلين عن العمل :

ومعلوم عن عمر – رضي الله عنه – ما فعله مع الذين وجدهم يسألون الناس ، ولما سألهم : مَنْ أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون على الله . فخفقهم بالدرة ، وقال : أنتم المستأكلون ، إنما المتوكل هو الذي يزرع الحب ويتوكل على الرب ) (4).

وقد ألزمهم بالعمل ليستفيدوا ويفيدوا غيرهم . ولعمر رضي الله عنه الأثر المشهور : ( لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقني ، فقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ) (5).

**  رأي عمر – رضي الله عنه – في السعي لطلب الرزق :

يقول : ( إنَّه ما من حال يأتيني عليها الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إليّ من أن يأتيني وأنا التمس من فضل الله ) ، ثم تلا قوله تعالى : { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } (1).

وفي فتح الباري : ( كان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عمالاً لأنفسهم ) (2). وقال أبو ذر - رضي الله عنه - حين سأله رجل عن أفضل الأعمال بعد الإيمان فقال : ( الصلاة ، وأكل الخبز ( فنظر إليه الرجل كالمتعجب ، فقال ( لولا الخبز ما عبد الله تعالى ) . يعني : أنَّه يأكل الخبز يقيم صلبه فيتمكن من إقامة الطاعة(3).

ومعلوم أنَّ أكل الخبز لا يأتي إلا بعد جهد وكسب ، إذ العادة لم تجر أنَّ الخبز يأتي للإنسان بدون فعل السبب .

**  رأي سفيان الثوري :

لقد عاب سفيان الثوري - رضي الله عنه - على أناس لا يرون العمل ، وكان رضي الله عنه يمر بجماعة وهم جلوس في المسجد الحرام ، فيقول : ما يجلسكم ؟ فيقولون : فما نصنع ؟ قال : اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على المسلمين . وكان رضي الله عنه يقول : إن كان عندك بُرّ ( قمح ) فتعبد ، وإلا فاطلبه - يعني من حله (4).

وقال : ( ليس من حبك الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك ) (5).

**  وهذا إبراهيم بن أدهم : يؤجر نفسه على دراهم معدودة .

**  وهذا حذيفة - رضي الله عنه - يضرب اللبن (6).

المبحث الخامس

**  آراء العلماء والفقهاء في فضل الكسب والعمل :

استناداً إلى ما سبق سرده من الآيات والأحاديث وفعل الصحابة فقد عني الفقهاء والعلماء المسلمون في بحث مسائل العمل والكسب واستنبطوا من الأحكام ما يتسع لكل زمان ومكان .

*  ومن هؤلاء الفقهاء :

أولاً : محمد بن الحسن الشيباني :

حيث ألّف كتابه ( الاكتساب في الرزق المستطاب ) ، وبين فيه أن طلب الكسب واجب على كل مسلم ، وبين أنواع المكاسب وحصرها - في التجارة والزراعة والإجارة .

ثانياً : أبو حامد الغزالي :

حيث عقد في كتابه ( إحياء علوم الدين ) - باباً في آداب الكسب والمعاش ، استدل فيه من القرآن والسُّنَّة ، مؤيداً فيه رأيه .

ثالثاً : ابن خلدون - في مقدمته :

حيث خصص الباب الخامس من الكتاب الأول - وضمنّه ثلاثة وثلاثين باباً كلها في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض لذلك من الأحوال .

رابعاً :

اسمع إلى زين الدين بن عبد العزيز - تلميذ ابن حجر - الهيثمي الشافعي ماذا يقول بشأن أفضل المكاسب : ( حيث إن أفضلها الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة ) (1).

**  تفصيل أقوال العلماء في المسألة :

أولاً : رأى أحمد بن حنبل رحمه الله في الكسب والعمل :

يقول : ( ونحن نختار العمل ونطلب الرزق ونستغني عن المسألة وعن الناس ) (2). وجاء رجل إلى أحمد - رحمه الله تعالى - فقال : ( ما ترى في مكاسب الناس ؟ قال : انظر إلى هذا يريد أن يفسد على الناس معاشهم ، قال الرجل : أنا متوكل ، فقال له أحمد : تدخل البادية وحدك أم مع الناس ؟ قال : مع الناس : قال أنت متوكل على جرب الناس ) (1).

**  وقد سأل رجل أحمدَ بن حنبل فقال له : ترى أن أعمل ؟ قال : نعم ، وتصدق بالفضل على قرابتك (2).

**  ويقول ابن رجب الحنبلي في القواعد :

( القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم ) .

ثم يقول : ( إنَّ القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بحجة الفقر ، فإنَّه غني بالاكتساب ) . ومن عليه دين ، يجبر على الكسب لوفائه ، ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب . والقدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على أقاربه (3).

ثانياً :

يقول محمد بن الحسن الشيباني : إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " طلب الكسب فريضةعلى كل مسلم كما أن طلب العلم فريضة " (4).

ثم قال تعليقاً على هذا الحديث : ( طلب الكسب يمكّن من أداء الفرائض بقوة البدن ، لأنّ الكسب يجلب القوت ، وإن لتحصيل القوت طرقاً منها : الاكتساب ، أو التغالب، أو الانتهاب . وبالانتهاب يستوجب الإنسان العقاب . وفي التغالب : فساد . وعلى هذا ففي الكسب نظام العالم ، وفي تركه تخريب نظامه ) .

ثم يقول : ( يتم الاكتساب بالكد والتعب ، وهنا تأتي منافع الكسب عامة ، فالزارع يكتسب لنفسه ولكنه يفيد بإنتاجه الجماعة والصانع يفعل نفس الشيء ) .(1)
ثم يقول محمد بن الحسن الشيباني في فضل الكسب والعمل : ( إنَّ الكسب فيه معنى المعاونة على القرب والطاعات أيّاً كان نوع الكسب ما دام حلالاً . حتى إن كسب فتال الحبال ، ومتخذ الكيزان والجرار ، ففي ذلك معاونة على الطاعات فإنَّه لا يتمكن من أداء الصلاة إلا بالطهارة ، ويحتاج ذلك إلى كوز يستقي به الماء ، وإلى دلو ورشاء ينزح به الماء ، ويحتاج إلى ستر العورة لأداء الصلاة وإنما يتمكن من ذلك بعمل الحركة.

وقد أشار علي بن أبي طالب ، إلى ذلك في قوله : ( لا تسبوا الدنيا ، فنعم مطية المؤمن الدنيا إلى الآخرة ) (2).

*  يقول محمد بن الحسن الشيباني : ( وحجتنا في وجوب السعي للعمل والإنتاج ، قوله تعالى : { يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد } (3).

والأمر حقيقة للوجوب ، ولا يتصور الإنفاق من المكسوب إلا بعد الكسب . وما لا يتوصل إلى إقامة العبادة إلا به يكون فرضاً .

وقوله تعالى : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون } (4). يعني للكسب ، وظاهر الأمر للوجوب (5).

**  ضرورة الكسب عقلاً :

يقول محمد بن الحسن : ( إنَّ العقل يشهد بضرورة الكسب ، لأنَّه بقاء نظام العالم ، والله تعالى حكم ببقاء العالم إلى حين فنائه ، وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد ، وفي تركه تخريب نظامه وذلك ممنوع منه ، وحتى لا يجتمع الناس على ترك الكد والسعي جعله الله ابتداءً فرضاً (1).

ثالثاً : جاء في مجمع الأنهر : ( إنَّ طلب الكسب من الحلال فريضة - وهو الذي يقيم نفسه وعياله وديونه ، ونفقة من تجب عليه نفقته ، ثم بعد ذلك هو في سعة إن أراد أن يدخر ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " ادّخر قوت عياله سنة " (2).

ومن الكسب ما هو مستحب وهو الزيادة على قدر الكفاية ليواسي به الفقراء ويصل به الأقرباء ، فإن ذلك أفضل من التخلي للنفل من العبادة .

ومن الكسب ما هو مباح : وهو الزيادة للتجمل والتنعم ، قال صلى الله عليه وسلم : " نعم المال الصالح للرجل الصالح " (3).

رابعاً : رأي ابن الحاج في التكسب والعمل :

يقول : ( إنَّه زعم بعض الناس أنَّ التكسب هو من الأمور الدنيوية ، وقد ورد في الحديث " حبّ الدنيا رأس كل خطيئة " (4).

وقد رد عليهم : بأنَّ الذم إنما ورد في نفس الحب لها ، لا في نفس التكسب فكم من مكتسب زاهد ، وكم من تارك راغب . على أنَ مقدار الضرورة ليس من الدنيا بل هو من الاشتغال بأمور الآخرة . فلو تكسب الإنسان بنية أن يكفي إخوانه المسلمين لكان في أجلّ الأعمال ، لأنه جمع بين فرض ونفل (5).

خامساً : رأي الإمام النووي من الشافعية :


قوله صلى الله عليه وسلم : " لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن النسا خيرٌ من أن يسأل رجلاً ، أعطاه أو منعه ذلك ، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى ، وابدأ بمّنْ تعول " . - رواه مسلم - .

يقول النووي بشرح مسلم : إنَّ في الحديث حثاً على الصدقة والأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات ، كالحطب والحشيش النابتين في موات (1).

المبحث السادس

**  في عدم منافاة التكسب والعمل للتوكل على الله :

قال صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (1). فمتى كانت نية الإنسان سليمة ، متجهة إلى الله بطلب الرزق من مظانّه ، فليس هناك ما ينافي التوكل على الله تعالى .

**  يقول الخلال في معنى التوكل :

( إنَّ المتوكل : هو الذي تحل بقلبه الكفاية من الله عز وجل ، فيصدق الله عز وجل فيما ضمن ) .

ويقول : ( إنَّ توكل العبد على ربه أن يعلم أنَّ الله هو ثقته ) - روي عن الحسن (2).

**  الرد على الذين يقولون نتوكل على الله ولا نعمل :

أخبرنا أبو بكر المروزي : قال : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : هؤلاء المتوكلة الذين لا يتجرون ولا يعملون ، يحتجون بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم على سورة من القرآن ، فهل كان معه شيء من الدنيا ؟

قال : وما علمهم أنَّه كان لا يعمل ؟ قال : قلت : يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عزّ وجلّ ، قال : ذا قول رديء خبيث . الله تبارك وتعالى يقول : { يا أيها الذين ءامنوا إذا نوديَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } (3). ونهيهم عن البيع بعد النداء دليل على إباحته قبل النداء (4).

**  وأخبرنا عبد الله بن أحمد : قال : سألت أبي عن قومٍ يقولون : " نتوكل على الله ولا نكتسب " ، فقال : ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ويكن يعودون على أنفسهم بالكسب . قال الله تعالى : { فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } (5).

**  وعن محمد بن علي حدثنا صالح : أنَّه سأل أباه - أحمد بن حنبل - عن التوكل فقال : ( التوكل حسن ، ولكن ينبغي للرجل ألا يكون عيالاً على الناس ، ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه وعياله ، ولا يترك العمل ) .

وقال : وسئل أبي - رحمه الله - وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون فقال : ( هؤلاء مبتدعة ) (1).

وإنَّ التكسب المفروض لا شك أفضل من عبادة النفل ، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو : " ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ " قال : بلى يا رسول الله ، قال : " فلا تفعل ، صم وأفطر وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً "(1) . متفق عليه (2).

**  ويقول ابن تيمية حول طلب الكسب :

وذكر الفقهاء أنَّ العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة - وفسروا المروءة : باستعمال ما يجمله ويزينه - وتجنب ما يدنسه ويشينه .

وكان أبو الدرداء يقول : إني لأستجم نفسي بالشيء من المباح لأستعين به على الحق .

ولهذا من استعان بالمباح الجميل على الحق ، فهذا من الأعمال الصالحة وورد أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " في بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر ؟ قالوا : بلى ، قال : فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال ؟ "(3) (*).

**  خلاصة ما سبق ( وهو رأيي في المسألة ) :

لا يحل للمسلم أن يكسل عن طلب رزقه باسم التفرغ للعبادة أو التوكل على الله ، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة .

كما لا يحل له أن يعتمد على صدقة يمنحها ، وهو يملك من أسباب القوة ما يسعى به على نفسه ويغني به مَنْ يعول . قال صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سويّ " (1).

وفي معناه حديث : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (2).

وبناء على ذلك تبرز لنا عظمة الشريعة الإسلامية ، حيث رأينا الأدلة من الكتاب ومن السُّنَّة ومن فعل الصحابة ، وأقوال العلماء ، في دعوة الإسلام إلى الكسب والعمل المثمر حيث يصبح كل فرد من أفراد الدولة المسلمة يقدم جهداً تنعكس آثاره على المجتمع بزيادة الإنتاج ، وبتحريك دولاب الاقتصاد ، ويقضي على البطالة والعجز . وتتحول الدولة المسلمة إلى خلية نحل ، كلٌ يعمل لما يسر له .

فتضمن الحاجات الأساسية لكل فرد من أفرادها ، ويزيد دخل الفرد بحيث تقوى الأمة، وتكون بحق خير أُمة أُخرجت للناس ، تحمل المشعل الروحي والمادي لإنقاذ البشرية ، وإخراجها من الظلمات إلى النور .

وإليك التفصيل عن أهم الوسائل التي وضعتها الشريعة لدرء مشاكل البطالة من المجتمع الإسلامي .

                                    المبحث السابع

**  وسائل مكافحة البطالة في الإسلام :

قلت فيما مضى : إنَّ دعوة الإسلام إلى العمل والكسب الشريف يساعد على مكافحة البطالة ، ويوجد لكل فرد قادر على الكسب طريقاً يعمل به ويكتسب من ورائه .

وعلى ذلك فلا مانع من إلقاء الضوء على الطرق الرئيسية التي وضعها الإسلام للقضاء على البطالة والتسبب .

حيث تعتبر البطالة في وقتنا المعاصر مشكلة كبيرة ، عجزت الأنظمة الوضعية عن حلها. وعلى ذلك فهل الشريعة الإسلامية وضعت وسائل وطرقاً لمكافحتها أم لا ؟

هذا ما سأتحدث عنه فيما يأتي :

**  أهم الوسائل التي وضعتها الشريعة لمكافحة البطالة داخل الدولة الإسلامية :

أولاً : إرشاد العاطلين عن العمل إلى وسائل الكسب الشريف ، من زراعة ، أو صناعة، أو تجارة ، أو رعي ونحو ذلك .

قال صلى الله عليه وسلم : " لأن يأخذ أحدكم أحبله ويذهب إلى الجبل ويحتطب ، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه " (1).

ثانياً : إجبار القادر على العمل بعد أن ييسر له سبيل العمل :

ويجبر مثل هذا الشخص على العمل لأنَّه لم يعد له عذر يمنعه من مزاولة العمل ولذلك يمنع من التسول والاتكال على الآخرين . ويمنع من أخذ الزكاة المفروضة حتى يحمل على العمل المثمر .

**  فمن أدلة الإجبار :

( ما فعله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يسأل ، فجهز له فأساً ، وأمره أن يتجه إلى العمل ) (2).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :

( إنَّ هناك أعمالاً تشتد حاجة المجتمع إليها ويقل العاملون فيها ، فيجب على ولي الأمر التدخل لإجبارهم على العمل بعوض المثل ) (1).

**  في عهد عمر :

وقف الخليفة - عمر بن الخطاب -  إزاء أهل الصفة الفقراء وكانوا يجلسون بالمسجد ،إذ قال لهم : إن رسول الله قد احتفظ بكم عندما لم تكن هناك فرص للعمل - أما والوضع قد تغير وأصبحت الفرص ميسرة للعلم فامضوا لشأنكم ، واعلموا مع العاملين . وصرفهم عن المكث بالمسجد (2).

ويقول رضي الله عنه : ( يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم ، فقد وضح الطريق ، فاستبقوا الخيرات ، ولا تكونوا عيالاً على المسلمين ) (3).

**  رأي ابن تيمية حول هذا الموضوع :

يقول ابن تيمية : ( إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة ، والبناء ، وغير ذلك ، فلو لي الأمر أن يلزمهم ذلك بأجرة مثلهم فإنَّه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك - ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ) .

ويقرر ابن تيمية في كتابه الحسبة : ( إذا احتاج الناس إلى مَنْ يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك ، فيستعمل بأجرة المثل ، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ، ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم ، مع الحاجة إليه . فهذا تسعير الأعمال . كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم لزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم ، فإنَّ الجند ملزمون بأن لا يظلموا الفلاح ، كما لزم الفلاح أن يفلح للجند ) (4).

لكن هل الأصل الإجبار أم الاختيار ؟ الحق أن الأصل الاختيار إلا في حالات :

**  حرية اختيار العمل :

يقول محمد بن المبارك : ( الأصل في الإسلام أن يختار الإنسان ما يراه من العمل ، كأن يكون خياطاً ، أو نجاراً ، أو معلماً ، أو طبيباً ، أو تاجراً ونحو ذلك . إذْ لم يرد دليل على أن يتولى ولي أمر الدولة توزيع الناس على الأعمال .

والإجبار على العمل : يعتبر حالة استثنائية فيما إذا التجأ الشخص إلى المسألة أو إلى البطالة ، وكان بالمسلمين حاجة إلى يده ، وليس من المسلمين سواه لهذا العمل ) (1).

**  ثالثاً : تحريم المسألة لمن يقدر على العمل :

من وسائل القضاء على البطالة في الإسلام ، بحيث يتجه الناس إلى الكسب والعمل المفيد ، أنَّه حرم المسألة إلا للضرورة القصوى .

قال صلى الله عليه وسلم : " لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة " (2).

**  وقد ورد في ذم السائل مع القدرة على العمل ما يأتي :

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم " (3). وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّما هي جمر فلتزيد أو تقل " (4). وقد روى أنه مرَّ بعمر سائل وعلى ظهره جراب مملوء طعاماً ، فأخذه ونشره للبعير ، ثم قال : ( الآن سل ما بدا لك ) (5).

**  رأي ابن القيم في المسألة بدون عذر :

يقول في مدارج السالكين : ( إنَّها ظلم في حق الربوبية ، وظلم في حق المسؤول ، وظلم في حق السائل ) (1).

**  رابعاً : عدم إعطاء الزكاة الأغنياء والأقوياء المكتسبين :

وذلك حتى يضاعفوا إنتاجهم ، ولا يكونوا عالة على غيرهم . ولأنَّ الزكاة لو دفعت لمثل هؤلاء لازداد السائلون ، وعمت البطالة ، اعتماداً على مصارف الزكاة . ومن هنا تبرز حكمة الإسلام حينما قصر مصارف الزكاة على هؤلاء الثمانية .

**  يقول الشوكاني في الدرر البهية :

وتحرم الزكاة على الأغنياء والأقوياء المكتسبين لقوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } (2). ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب "(3) (**).

**  مَنْ يعجز عن العمل لصغر أو مرض أو شيخوخة ونحو ذلك :

يقول الإمام محمد أبو زهرة : إذا سهلت سبل العمل لمن عنده قدرة على العمل ، فما حيلة من ليس عندهم قدرة من العجزة ونحوهم ؟ فمثل هؤلاء تكفلهم الدولة ممثلة بولي أمرها . قال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ ترك ديناً فعلي قضاؤه ، ومَنْ ترك مالاً فلورثته " (4).

وبيت المال والزكاة ونفقات الأقارب من أبكر ما يساعد الفقراء المحتاجين الذين انقطعت بهم سُبل العمل والإنتاج المثمر - إذ لا حيلة لهم بما قدر الله عليهم - والإسلام دين الرحمة والتعاون والإخاء (1).

**  خامساً : ( تحريم الكسب القائم على عدم الإنتاج والنماء ) :

يحرم العمل والتعامل بما لا فائدة من إنتاجه ، ككسب المبيع القائم على الغرر ، أو جهالة المبيع ، أو الثمن ، أو الغش ، أو القمار ، أو آلات اللهو ، أو التعامل بالأصنام، أو التكسب عن طريق البغي أو حلوان الكاهن ، أو كل ما لا فائدة في إنتاجه : كبيع الكلاب ، والقطط ، ونحو ذلك .

أو الكسب عن طريق السرقة ، أو النهب ، أو الغصب ، أو استغلال النفوذ ، أو الرشوة ، أو الكسب عن طريق السحر والشعوذة ، والتمويه على الناس ، أو التكسب عن طريق الربا ونحوه .

وهذه بعض الأدلة على تحريم الكسب عن طريق هذه الأمور .

**  الفرع الأول :

( تحريم الكسب عن طريق الربا ) :

تحريم التعامل بالربا ، لأنَّه يخلق طبقة من العاطلين ، لا هَمّ لهم إلا امتصاص الفوائد الربوية ، فهم كالطفيليات تعيش على أجسام الآخرين دون جهد يقدمونه للمجتمع ، ومن هنا جاءت حكمة تحريمه في الإسلام . حيث التعامل به من أسباب البطالة في المجتمع : قال تعالى : { الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } (2). وقوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا وموكله " (3) ، هذا في البخاري ، 

وزاد مسلم – ( وكاتبه وشاهديه ) (4).

**  الفرع الثاني :

( الأدلة على تحريم الكسب عن طريق الخمر والميسر والأنصاب ونحوها ) : قال تعالى – بشأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام - : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } (1). واجتنابه يقتضي تحريم كسبه بيعاً وشراء ونحو ذلك .

وأما تحريم السحر والشعوذة وما في حكمهما كالكهانة :

ففي قوله صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف " (2). واجتناب السحر يقتضي تحريم الكسب من ورائه .

**  النهي عن الكهانة :

عن صفية ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( مَنْ أتى عرافاً فسأله عن شيء ، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة ) (3).

**  الفرع الثالث :

( تحريم الغصب والاستيلاء على الأموال بالقوة ) :

الغصب : هو استيلاء على مال الغير قهراً ، بغير حق . وحرمته معلومة بكتاب الله وسُنَّة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) والإجماع .

**  الدليل من الكتاب :

قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } (1). وقوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } (2).

**  الدليل من السُّنَّة :

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا " (3). وقوله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ ظلم قيد شبر من الأرض ظلماً ، طوقه من سبع أرضين " (4).

**  النهي عن غصب أموال الناس جداً وهزلاً :

عن السائب بن يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً ، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه " . – رواه أحمد وأبو داود والترمذي (5)- .

وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " (6)– رواه الدارقطني - .

وحديث : " إنَّ أموالكم ودماءكم عليكم حرام " (7). دليل صريح على حرمة الاعتداء على مال المسلم بأي طريق ، إلا بطريق شرعي .

**  الفرع الرابع : ( باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك ) :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " (1). الحديث حجة لمن يحرم اللعب بالنرد . وهم الجمهور .

وفي تحريم التعامل بالمعازف والمزامير والأوثان والصُّلُب قوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الله بعثني رحمة للعالمين ، وهدى للعالمين ، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية " (2).

ولذلك نجد عمر – رضي الله عنه – نهى رجلاً يدعى رباحاً عن الغناء عندما نزل بفنائه إلى حيث يستهوي في النفس نوازع ضعفها ، ونزع شهواتها (3).

**  أدلة تحريم الرشوة :

قال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } (4). وقال في بني إسرائيل : { سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين } (5). وقوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الراشي والمرتشي " (6)، (*).

**  أما تحريم الكسب عن طريق البغاء ونحوه : فلأنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن " (1).

**  تحريم الكسب عن طريق استغلال النفوذ :

حيث حاسب الرسول (صلى الله عليه وسلم) ابن اللتبية ، عندما قال : ( هذا لكم وهذا أهدي لي ) ، وقام خطيباً وقال : ( ما لأقوام نوليهم مما ولانا الله ، ثم يأتي ويقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ؟ أفلا جلس في بيت أمه فينظر أيُهدى إليه ) (2).

**  الفرع الخامس :

( بعض أقوال العلماء في المسالة ) :

أولاً : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية :

أن الأعمال التي يقوم بها الناس إذا كانت أعمالاً ضارة بالمجتمع فيجب عل لي الأمر مكافحتها ، باعتبارها منكراً . وذلك مثل تعاطي الرذيلة وامتهان الفاحشة ، وإقامة الخمارات ، والسحر والشعوذة ، والميسر ، والقمار ، ونحو ذلك (3).

ثانياً : يقول محمد المبارك :

1 ـ  أن يكون نفسه مشروعاً ، لا محرماً ، لا يعتبر التنجيم والبغاء ، أو القيام بقتل إنسان أو إيذائه ، عملاً مشروعاً بل حراماً وممنوعاً ، فلا يستحق أجبراً ، لأنّ مشروعيته منفية أصلاً ، وكذلك بيع سلعة محرمة ( كالخمر ) بالنسبة للمسلم (**).

2 ـ  يشترط ألا يكون في العمل أو السلعة إضرار بالناس ، أو بواحد منهم : كزراعة المخدرات ، وما يضر ويؤذي ، ونحو ذلك .

ثالثاً : ( رأيي في المسألة ) :

وبناء على ذلك ، فلولي أمر المسلمين أن يتدخل لمنع هذه المعاملات الباطلة ، وإجبار الناس على التخلي عنها ، والاتجاه إلى المعاملات النافعة الثابتة بالكتاب والسُّنَّة .

يقول ابن تيمية في معرض حديثه عن وظائف المحتسب : ( وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تظفيف المكيال ، والميزان ، والغش في الصناعات والبياعات ونحو ذلك ) (1).

**  الفرع السادس :

( هدف الإسلام من تحريم التعامل بهذه المكاسب ) :

ذلك حتى تسير المعاملات بين الناس سيراً صحيحاً ، ليستمر التوازن الاقتصادي ، (يقول العسال) : من حكمة تحريم التعالم بهذه المكاسب : أن تقوم علاقات الناس على أسس من التكافل والتراحم والصدق والعدل ، بدلاً من التباغض والتظالم والغش ، وحتى يلتجئ إلى تنميته بالطرق الحلال ، لئلا يكسب المال بدون جهد وعناء .

ومن الأهداف :

إغلاق المنافذ التي تؤذي إلى تضخم الثروات في أيدي بعض الأفراد ، ذلك لأنَّ طرق الكسب المشروعة لا تؤدي في الغالب إلا إلى الربح المعتدل والمعقول . حتى يستمر التوازن الاقتصادي في المجتمع (2).

وحتى يقضى على البطالة في المجتمع الإسلامي ، إذ أن غالب الذين يتعاطون مثل هذه البيوع والمعاملات لا يبذلون جهداً في الحصول على هذا المال ، ونتيجة حتمية لهذا الوضع لا بد أن تنتشر البطالة والكسل ، وحب الراحة ومعلوم ضرر ذلك على الفرد والجماعة ، ومن هنا حرمت هذه المكاسب .

وبهذا الأسلوب والطريقة تبتعد البطالة ، ويزول الكسل ، ويزيد الإنتاج ويرتفع دخل الفرد ، ويستمر ضمان حاجاته الأساسية : من أكل وشرب ولبس وسكن ونحوها ، ويزول شبح الفقر في المجتمع الإسلامي ويحل محله السعادة في الدنيا والآخرة .

فالفقر آفة المجتمعات ، ولهذا فقد عمل الإسلام على محاربته بكل الطرق والوسائل .

والآن : لنقف على بعض الإحصائيات في العالم الغربي ، عن تفشي البطالة في مجتمعاتهم التي تسيرها الأنظمة الوضعية ، حتى يتبين لنا أنه لا منقذ للبشرية إلا الرجوع إلى تعاليم الشريعة السمحاء .

**  الفرع السابع :

( موقف الأنظمة الوضعية من البطالة في وقتنا المعاصر ) :

نتيجة حتمية للأنظمة الوضعية ، التي يسير عليها المجتمع الغربي لا بد من المشاكل التي لا حصر لها ، خاصة في مجال الاقتصاد .

وعند الدخول في عالم الأرقام تتبين لك الوقائع ويتضح أنه لا منقذ للبشرية إلا أحكام الله الشرعية ، التي جاء بها الدين الإسلامي .

وهاك هذه الأرقام :

**  البطالة في ألمانيا الغربية شملت لعام 1980 نسبة 3,3% من مجموع اليد العاملة . فإذا بها ترتفع في عام 1981 إلى 4,8% فهناك مليون ونصف مليون عاطل عن العلم.

وفي الدانمرك : ارتفعت من نسبة 5,1% في تموز 1980 إلى نسبة 7% من تموز 1981 .

وفي فرنسا : ارتفعت من نسبة 5,9 % في تموز 1980 إلى نسبة 7,4 % في تموز 1981 .

وفي هولندا : ارتفعت من نسبة 0,8 % في تموز 1980 إلى نسبة 7,6 % في تموز 1981 .

وفي إيطاليا : ارتفعت من نسبة 7,7 % في تموز 1980 إلى نسبة 8,6 % في تموز 1981 .

وفي إيرلندا : ارتفعت من نسبة 8,3 % في تموز 1980 إلى نسبة 10,5 % في تموز 1981 .

وفي بريطانيا : ارتفعت نسبة البطالة من 7,3 % 1980 تموز ، إلى نسبة 11 % 1981 تموز .

وفي بلجيكا : ارتفعت من 9,8 % من 1980 تموز ، إلى 12,2 % 1981 .

اليابان : في 1980 / 1981 استمرت البطالة بنسبة 2 % .

الولايات المتحدة : ارتفعت من 7,4 % إلى 8 % (1).

أخيراً الأزمة مستمرة ، والعاطلون يتكاثرون .

**  مخاطر أزمة النظام النقدي العالمي :

وقد صرّح المدير السابق لصندوق النقد الدولي ، بأنَّ خطر أزمة مصرفية دولي قد زاد في الآونة الأخيرة ، وأنَّ هذه الأزمة سوف تحوّل الصعوبات الاقتصادية إلى كساد حقيقي ، وهذا الاحتمال أكثر من أي وقت مضى . وهذه المعلومات بنيت على أساس أنَّ أكثر من 30 مليون عاطل عن العمل في مجموع البلدان – أعضاء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي .

إلى جانب أن هذا الرقم يتزايد في ظروف وجود شكوك حول إمكانية استرداد عافية اقتصاديات هذه البلدان خلال العالم 1983 م (2).

**  خلاصة ما سبق :

إنَّ الإسلام وضع القواعد والأصول لمكافحة البطالة والحث على العمل والبعد عن المسألة ، ووجه كل إنسان للعمل والكسب المفيد . وفي هذا رد على الذين يتهمون الشريعة بأنها تحبذ جانب الزهد والابتعاد عن الدنيا وأنها غرارة .

وفيه ردّ على مَنْ يتهم الشريعة بأنها تعطل عوامل الإنتاج المتعددة بحيث تحبذ جانب الفقر على الغنى .

ولما كانت مسألة التفاضل بين الغني الشاكر ، والفقير الصابر من المسائل التي تعرض لها علماء الشريعة وفقهاؤها ، فلا مانع من إلقاء الضوء على آرائهم واستنتاج ما نراه مناسباً لظاهر الأدلة ، وروح الشريعة وأهدافها .

وإليك التفاصيل كما يلي :

المبحث الثامن

التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر :

المطلب الأول : خلاف العلماء في ذلك :

أولاً : حجة المفضلين للفقير الصابر :

**  احتجوا بمثل قوله تعالى : { كلا إنَّ الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى } (1).

وقوله تعالى : { ألهاكم التكاثر } (2).

وقوله تعالى : { وفي السماء رزقكم وما توعدون } (3).

وقوله تعالى : { يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور } (4).

وغيرها من الآيات التي تهون من شأن الدنيا .

**  واحتجوا من السُّنَّة :

1- بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : " اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء " (5).

2- واحتجوا بحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : " لقد توفي النبي –صلى الله عليه وسلم- وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال عليّ فكلته ففني " (6).

3- احتجوا بما روي عن عائشة أنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال : بشأن عبد الرحمن بن عوف :

" أنه يدخل الجنة حبواً " (1).

4- واحتجوا بحديث الهذيل بن ميمون ، أنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) دخل الجنة ، فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين ، وذراري المسلمين ، ولم أر فيها أحداً من الأغنياء والنساء " (2).

5- واحتجوا بقوله – صلى الله عليه وسلم – " الفقر فخري " (3).

6- واحتجوا بأن المشهور عن جمهور الصحابة أنهم كانوا على التقلل والزهد من الدنيا ، كما عرف عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه ، وأهل الصفة الفقراء ونحوهم (4).

7- واحتجوا بمثل ما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنَّ الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله وما والاه ، وعالماً أو متعلماً " (5).

8- واحتجوا بقوله – صلى الله عليه وسلم – " لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال" .

9- كما احتجوا بحديث المستورد بن شداد قال : كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السخلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها ؟ " ، قالوا : من هوانها . قال : " الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها " (6).

10-  كما احتجوا بحديث : " ما أخشى عليكم الفقر ، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا ، كما بسطت على مَنْ كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم " (1).

ثانياً :

منهم من فضل الغني الشاكر واحتجوا :

1- بقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ المكثرين هم الأقلون ، إلا مَنْ قال بالمال هكذا وهكذا " (2)، أي أنفقه في رضا الله تعالى .

2- واحتجوا بحديث سعد في الوصايا : عندما أراد أن ينخلع من ماله كله فقال : (أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك ) (3).

3- وقوله – صلى الله عليه وسلم - : " نِعمَ المال الصالح للرجل الصالح " (4).

4- ولقوله – صلى الله عليه وسلم – " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فَسلّطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها"(5).

5- وعن أبي هريرة – رضي الله عنه - : أنَّ فقراء المهاجرين أتوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، فقال : " وما ذاك ؟ " ، فقالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا مَنْ صنع مثل صنيعكم ؟ " ، قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " تسبّحون وتكبّرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة " ، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مَنْ يشاء " (1).

ثالثاً :

***   الرد على أدلة الفريق الأول :

حديث عمران بن حصين – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اطلعت في الجنة ، فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء " (2)– رواه البخاري - .

**  يقول ابن بطال – في هذا الحديث :

( ليس قوله : " اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء " ، يوجب فضل الفقير على الغني ، وإنَّما معناه أنَّ الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء . فأخبر عن ذلك كما تقول : أكثر أهل الدنيا الفقراء ، إخباراً عن الحال ، وليس الفقر أدخلهم الجنة وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر . فإن الفقير إذا لم يكن صالحاً لا يفضل ) (3).

**  وأما ما احتجوا به من فعل الرسول –صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة –رضي الله عنها – قالت : ( لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي ، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني )(4) – رواه البخاري –

**  يقول القرطبي في المفهم :

( أنَّ الله سبحانه وتعالى جمع لرسوله – صلى الله عليه وسلم – الحالات الثلاث ، من فقر وغنى ، وكفاف . فكان الأول من أول حالاته ، وقد قام بواجب ذلك من مجاهدة النفس . ثم فتحت عليه الفتوح ، فصار بذلك في حد الأغنياء ، فقام بواجب ذلك من بذله لمستحقه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله ، وهي صورة الكفاف التي مات عليها وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم ) (1).

ويقول ابن القيم :

**  إنْ قيل إنّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها، وقال : ( أشبع يوماً وأجوع يوماً ) (2).

وتوفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعأً من شعير (3).

وقال – صلى الله عليه وسلم - : " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً " (4).

فالرد على احتجاجهم :

إن حالة الرسول لا تصلح حجة لكلا الطرفين ، إذ احتج كل منهما بما علم من حالة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حالة الفقر ، وفي حالة الغنى .

والتحقيق : أنَّ الله تعالى جمع له بين المقامين كليهما على أتم الوجوه . وكان –صلى الله عليه وسلم- سيد الأغنياء الشاكرين حالة غناه ، وسيد الفقراء الصابرين حالة فقره . فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه ، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه .

ومن تأمل سيرته (صلى الله عليه وسلم) وجد الأمر كذلك . والله تعالى قد جعل له أعلى المراتب ، سواء كانت رتبة الأغنياء الشاكرين ، أم الفقراء الصابرين .

قال تعالى : { ووجدك عائلاً فأغنى } (5).

وأجمع المفسرون أنَّ العائل هو الفقير (6).

**  وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فيما روته عائشة ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : " يدخل الجنة حبواً " – رواه أحمد .

فقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث إنّه كذب منكر ، وفي رواته عمارة – يروي أحاديث مناكير (1).

**  وأما حديث الهذيل بن ميمون : أنَّ الرسول –صلى الله عليه وسلم- دخل الجنة فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ، ولم أر فيها أحداً أقل من الأغنياء والنساء .

فهذا الحديث لا يحتج بإسناده . وقد عده أبو الفرج في الموضوعات . ثم يقول أبو الفرج : ( وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جملة المتزهدين ، ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير ، ويقولون إذا كان ابن عوف لا يدخل الجنة إلا زحفاً ، لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال ) .

والحديث لا يصح – وحاشاه أن يمنعه جمع المال المباح من دخول الجنة وإنما المال المذموم من كسب من غير وجهه ، ومنع الحق الواجب فيه .

ومن ينكر ما خلف طلحة –رضي الله عنه- حيث خلف ثلاثمائة حمل من الذهب .

**  وما خلف الزبير وغيره . ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل (2).

ثم يقول ابن القيم : ـ

( هب أنَّ الحديث الذي روي في شأن عبد الرحمن بن عوف صحيح ، فلا غضاضة في شأنه ولا في علو مرتبته ، حيث تخلف للحساب بسبب المال ، ثم يلحق بالدرجات العلى برحمة الله ) (3).

وأما ما احتجوا به في قوله –عليه الصلاة والسلام- : " الفقر فخري " ، فلقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : إنّه باطل موضوع (4).

**  وهناك أحاديث يحتجون بها وهي لا أصل لها ، بل هي إلى الوضع أقرب ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لكل أمة مفتاح ، ومفتاح الجنة المساكين والفقراء هم جلساء الله يوم القيامة " .

وقوله –صلى الله عليه وسلم- : " اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين " . فقد قال أبو الفرج : إنّهما موضوعان . ولم يصحا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، لنكارة في رواتهما (1).

وحديث : ( حب الدنيا رأس كل خطيئة ) – يقول ابن تيمية إنّه من قول جُنْدُب البَجَلي (2).

**  الرد على احتجاجهم بواقع الصحابة :

أما دعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد من الدنيا فممنوعة بالمشهور من أحوالهم . فهم على قسمين بعد فتح الفتوح :

فمنهم مَنْ أبقى ما بيده ، مع التقرب إلى ربه بالبر والصلة والمواساة ، مع الاتصاف بغنى النفس .

ومنهم مَنْ استمر لى ما كان عليه قبل ذلك ، فكان لا يبقي شيئاً مما فتح عليه به . وهم قليل بالنسبة للطائفة الأخرى .

وقد وردت أدلة في الثناء على النوعين من الصحابة .

**  فمن الثناء على المقلين :

( عن أبي وائل قال عدنا خباباً ، فقال : هاجرنا مع النبي –صلى الله عليه وسلم- نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله تعالى ، فمنا مَنْ مضى لم يأخذ من أجره شيئاً : منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد وترك نمرة (3)، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ، فأمرنا النبي –صلى الله عليه وسلم- أن نغطي رأسه ، ونجعل على رجليه من الأذخر (1). ومنّا مَنْ أينعت له ثمرته فهو يهدبها ) (2).

**  وعن سهل الساعدي : أنه قال : مرّ رجل على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال لرجل عنده جالس : " ما رأيك في هذا ؟ " ، فقال : رجل من أشرف الناس (3). هذا والله حري إن خَطب أن يُنكح (4)، وإن شفع أن يُشفع (5)، قال : فسكت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- . ثمّ مرّ رجل فقال له رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " ما رأيك في هذا ؟ " فقال : يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين ، هذا حري إن خطب أن لا يُنكح ، وإن شفع أن لا يُشفع وإن قال ألا يُسمع ، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا " (6).

**  الثناء على الذين أبقوا على أموالهم واستثمروها :

1- فمنها حديث سعد بن أبي وقاص رفعه : " إنَّ الله يحب الغني التقي الخفي "(7)(**).

2- واحتجوا بمثل حديث : " ذهب أهل الدثور بالأجور " (8).

وبحالة كثير من الصحابة ، حيث بلغوا من الغنى مرحلة كبيرة ، ولم ينكر عليهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وبعضهم ممن بره رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الجنة (1).

3- وأما حديث : ( الدنيا ملعونة – الخ الحديث ) : فقد تكلم فيه ابن الجوزي –رحمه الله- . وقال إنَّ من رواته خالد بن يزيد العدوي ، وقد قال عنه ابن عدي : أنه لا يتابع على حديثه .

**  وأما الرواية الثانية : " الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عزّ وجلّ " فقد قال عنه ابن الجوي : إنَّ هذا الحديث مرسل ، رواه مهران وقد رواه أبو عامر العقدي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال الدارقطني : ( وكلا الطريقين غير محفوظ ) (2).

4- وأما حديث : ( لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ) : فقد قال عنه ابن الجوزي : إن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وقد قال العقيلي عنه إنه ليس له أصل من وجه يثبت (3).

رابعاً : الخلاصة : وهو رأيي في المسألة :

إنَّ ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة ، التي تذم الدنيا وتهونها ، وما ورد من ذم المال والكسب والغنى ، فتحمل على ما أنسى عن ذكر الله وصرف عن طاعته . أو ما جمع لغير وجه الله تعالى ، كرياء وتفاخر وتكاثر ونحو ذلك . قال تعالى : { ألهاكم التكاثر ، حتى زرتم المقابر } (4). أو ما لم يؤد حقه من زكاة وصدقة ونحو ذلك . أو ما جمع من طرق غير شرعية وصرف في طرق غير شرعية . أي من حرام أو إلى حرام .

**  وفي ذم الكسب إذا قصد به التفاخر :

يقول الشيخ في مجمع الأنهر : ( ويحرم الكسب إذا كان للتفاخر والبطر ) (1). أما كلما ازداد صاحب المال قرباً من الله تعالى ، انطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " نِعْمَ المال الصالح للرجل الصالح " (2).

فإذا عدم هذا التوازن ، انعدمت أهمية الكسب ، وأهمية المال في الإسلام . وانطبق عليها الأدلة التي تهون من شأن المال والكسب والدنيا ، إذ لا بد من كون المال والكسب صالحين ، - أي من طرق مشروعة حلال - .

ولا بد من كونها بيد صالحة تديرها لصالح الفرد والجماعة .

**  ومما تقدم يتبين لنا : أنَّ أدلة فضل الغني الشاكر أقوى . وهي التي تتمشى مع الأصول العامة والقواعد الثابتة في الشريعة الإسلامية ، حيث دعانا الله لأخذ القوة ن قال تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون } (3). روي عنه صلى الله عليه وسلم : " المؤمن القوي خيرٌ من المؤمن الضعيف " .

وأن الأمة الفقيرة لا تستطيع أخذ القوة . ولقوله تعالى : { يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون } (4). وأن الأمة الفقيرة لهي عالة على الغير ، ليس لها عزة ولا مكانة . ولقد رجّح كثيرٌ من علماء الإسلام أفضلية الغني الشاكر على الفقير الصابر ، وأكد أكثرهم على أن التفاضل هو في التقوى فقط .

وإليك تفصيل آرائهم ، كما يأتي :

( المطلب الثاني )

**  تفصيل أقوال العلماء في المسألة :

أولاً : رأي الشيخ ابن تيمية :

يقول ابن تيمية – رحمه الله - : ( إنّ هؤلاء الفقراء قد يكون فيهم مَنْ هو أفضل من كثير من الأغنياء ، وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم .

وقد تنازع الناس : أيهما أفضل ؟ الفقير الصابر أو الغني الشاكر . والصحيح أن أفضلهما أتقاهما ، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة . فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لا حساب عليهم ، ثم الأغنياء يحاسبون ، فمَنْ كانت حسناته أرجح من حسنات فقير كانت درجته في الجنة أعلى ، وإن تأخر في الدخول . ومَنْ كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دون ) (1).

ثانياً : يقول ابن قيم الجوزية :

( إنَّه لا تفاضل بين الشاكر والصاب إلا بالتقوى ) . فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل . لقوله تعالى : { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأذنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير } (2).

وإن قيل : إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال : " يدخل الجنة الفقراء قبل أغنيائهم بخمسمائة عام " (3)، قيل لا يدل هذا على التفضيل ، وإن سبقوهم بالدخول. إذ قد يتأخر الغني والسلطان العادل للحساب وربما كانت درجته بعد الدخول أعلى من الفقير الذي دخل قبله ) (4).

**  ثم يقول ابن القيم :

ليس الزهد هو ترك الدنيا عن اختيار ، إنما الزهد الحقيقي لا ينافي الغنى أبداً ، بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير . فإن الغني زهد عن قدرة والفقير عن عجز ، وبينهما بُعد بعيد .

وكان – صلى الله عليه وسلم – في حال غناه أزهد الخلق ، وكان سليمان وداود – وهما أزهد الناس – يملكان الأموال الطائلة . فالزهد إذن : فراغ القلب من الدنيا ، لا فراغ الدين منها (1).

ثالثاً : يقول الدلجي :

( إنَّ وجود المال في اليد دون القلب لا يؤثر على الزهد في الدنيا . فهذا رسول الله –صلى الله عليه وسلم – وأبو بكر وعمر حملت إليهم خزائن الأرض ، ووضعوها في موضعها ، وما هربوا منها . ومن ينكر ثروة كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؟ كعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام ، وعثمان بن عفان .

ثم يقول : ( إن ترك الرسل والأولياء الدنيا والمال لأنَّ الدنيا خداعة ، مدعاة للراحة ، وهم يتركونها للتعليم والتشريع ) (2).

رابعاً : ويقول الإمام " النووي " في رياض الصالحين :

( باب في فضل الغني الشاكر – وهو مَنْ أخذ المال بوجهه وصرَّفه في وجوهه المأمور بها ، لقوله تعالى : { فأما مَنْ أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى } (3). وقال تعالى : { وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتزكى . وما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى } (4). وقال تعالى : { إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير } (5). وقال تعالى : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم } (6).

**  وعن أبي سعيد الخدري ، قال : قام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فخطب الناس فقال : " لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا – فقال رجل : يا رسول الله ، أيأتي الخير بالشر ؟ ، فسكت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم قال : كيف قلت ؟ قال : قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر ؟ فقال له رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : لا يأتي إلا بخير ، أو هو خير ، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر ، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ، ثم اجترت فعادت فأكلت ، فمن يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه ، ومَنْ يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع " .

وفي رواية : " إن هذا المال خضرة حلوة فمَن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة ، ومَنْ أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع " .

وفي رواية : " ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل"(1).

**  يقول النووي في شرحه لهذا الحديث :

إنَّ في الحديث دلالة على التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة بها .

وقد شبه الرسول –صلى الله عليه وسلم- المال : بالربيع ، مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه ، فمنهم مَنْ يستكثر منه ويستغرق فيه ، غير صارف له في وجوهه ، فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه . ومنهم مَنْ يقتصر فيه ، فلا يأخذ إلا يسيراً ، وإن أخذ كثيراً فرّقه في وجوهه ، كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره .

والمثل الثاني : للمكثر مع الجمع المانع من الحق ، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : " إنَّ مما ينبت الربيع ما يقتل " ، وشبه ما ينفعه إكثاره ( بأكلة الخضر ) .

ثم قال النووي : في قوله (صلى الله عليه وسلم) : " إنَّ هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم " ، إنَّه لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل . وفيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير وفيه حجة لمن يرجح الغني الشاكر على الفقير الصابر (2).

**  خامساً :

وقد صرّح كثير من الشافعية بأنَّ الغني الشاكر أفضل : ( يقول أبو علي الدقاق – شيخ أبي القاسم القشيري – إن الغني أفضل من الفقير ، لأن الغني صفة الخالق ، والفقير صفة المخلوق . وصفة الحق أفضل من صفة الخلق ، فقد استحسنه جماعة من الكبار .

**  وقد فضل الطبري الغنى على الفقر فقال : ( لا شك أنَّ محنة الصابر أشد من محنة الشاكر ، غير أني أقول كما قال مطرف بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر ، أحب إليَّ من أن أبتلى فأصبر ) (1).

**  سادساً :

**  رأي بعض العلماء المعاصرين في المسألة :

يقول عز الدين بليق – في كتابه – منهاج الصالحين : ( إنَّ الإسلام امتدح المال الصالح وأوجب الحرص عليه وحسن تدبيره وتثميره ، وأشاد بمنزلة الغني الشاكر ، الذي يستخدم ماله في نفع الناس ، ومرضاة الله . وليس في الإسلام هذا المعنى الذي يدفع الناس إلى الفقر والفاقة من فهم الزهد على غير معناه ) .

وما ورد في ذم الدنيا – والمال والغنى والثروة – إنما يراد به ما يدعو إلى الطغيان والفتنة والإسراف ، ويستعان به على الإثم والفجور وكفران نعمة الله .

وفي الحديث : " نِعْمَ المال الصالح للرجل الصالح " (2). ويقول تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً } (3). وفي ذلك الإشارة إلى أنَّ الأموال قوام الأعمال (4).

**  سابعاً : ( رأيي في المسألة ) :

مما تقدم يتبين : أنَّ الزهد في الدنيا ليس معناه تركها والانقطاع للعبادة ، بحيث يصبح المسلم فقيراً ، عالة على غيره ، وإلا لأدى ذلك إلى خراب الكون وتعطل منافعه . ولأدى ذلك إلى أن تصبح الأمة الإسلامية ضعيفة الجانب ، مهزوزة ، كل يتسلط عليها . وأن وجود المال في اليدين – لا في القلب – لا ينافي الزهد .

ومتى ما أُريد بالكسب وجه الله ، فهو عبادة ، وظاهر الدلة يؤيد ذلك . يقول صلى الله عليه وسلم : " الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم القائم " (1).

ولو كان البحث عن المال والسعي للحصول عليه فيه منقصة للدين وإذلال لصاحبه لما سماه الله خيراً ، في قوله تعالى : { إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين } (2). ولما سماه تعالى فضلاً ، في قوله تعالى : { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } (3).

ولنسمع للرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو يقول : " الأيدي ثلاثة : يد الله ، ثم اليد المعطية ، ثم اليد المعطاة " (4)، وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص : " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون الناس " (5). وقوله صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَنْ يقوت " (6). وقوله –صلى الله عليه وسلم- : " اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر " (7). وقوله –صلى الله عليه وسلم- : " أعوذ بك من شر فتنة الفقر " (8).

ولو لم يكن الإنتاج وكثرة المال والغنى أفضل في الإسلام ، لما شجع مصادر الكسب من زراعة وتجارة وصناعة ، ولما نظمها ووضع القواعد لحمياتها من التلاعب . ولما دعا إلى ممارستها والقيام على شؤونها ، كما سيأتي تفصيل ذلك في موطنه في الباب الثاني .

وإن دعوة الإسلام إلى الاشتغال بهذه المصادر والدعوة إلى كثرة الثروة وزيادة المال ، وبذل أقصى الجهد ليتمشى مع الآيات والأحاديث الشريفة التي تدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوياء ، أعزة ، يبدهم مقاليد الأمر والنهي ودينهم أعلى الأديان وعقيدتهم فوق كل عقيدة . قال تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون } (1).

فكيف نعد القوة ، إن لم نكن أغنياء ، وإن لم تكن أراضينا تعج بالحركة من زراعة وتجارة وصناعة ؟ إذ كيف الحصول على السلاح ، والأكل والشرب إلا بالمال ؟ وكي فحصول المال إلا بممارسة طرقه المشروعة من زراعة وصناعة وتجارة ، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب .

وكيف نحقق معنى قوله تعالى : { يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون } (2). إذ المشاهد أن الأمم الفقيرة قليلة الدخل ، ضعيفة الإنتاج ، أقرب للذلة والمسكنة كل يتسلط عليها ويسلبها خيراتها .

وهل الإسلام يرضى لأمة الإسلام أن تكون كذلك ؟ والله جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين إلى قيام الساعة ؟

وكيف نحقق معنى قوله – صلى الله عليه وسلم - : " الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه "(3) إذا كانت الأمة ضعيفة ، تفضل الفقر على الغنى ، وتحبذ الكسل على الجد والاجتهاد؟ لكن هل يلام مَنْ أراد لنفسه السلامة من حقوق المال وواجباته فآثر القليل واكتفى باليسير من الطعام والشراب وانصرف إلى عبادة ربه قانعاً ، يرجو رحمة ربه ؟ إذا جاع صبر وإذا شبع شكر ؟
الظاهر :أنه لا يلام على فعله ،لكن لا يفضل على الغني الشاكر 0وبذلك يتمكن الجمع بين الأدلة ،في مدح المال والكسب في سبل المعاش المتعددة ،من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها ،إذا كانت من طرق صالحة لرجل صالح ،يديرها كما يريد الله ورسوله 0

وبعد أن تبين لنا موقف الإسلام من الإنتاج ودعوته إلى العمل الشريف ليقضي بالتالي على الفقر والبطالة والتسول ونحو ذلك ،فمن الأولى أن نأخذ موقف الشريعة الإسلامية من مدى حماية العامل وحقوقه وما له وما عليه ،حتى تكتمل لنا الصورة الحقيقية لموقف الإسلام من العمل ،الذي هو أساس الإنتاج بأنواعه من زراعة وصناعة وتجارة ونحو ذلك ،حتى يتبين لنا عظمة هذه الشريعة التي أعطت كل فرد حقه منذ أربعة عشر قرناً ،من عامل أو صاحب عمل ،ليصب التعاون بينهما في حقل الإنتاج الكبير للدولة المسلمة ،حتى تظل مرهوبة الجانب يحسب لها العدو ألف حساب 0

وإليك التفصيل كما يلي :


** حماية العامل في الإسلام: 

تمهيد :العمل في الإسلام – وإن كان واجباً لمواجهة المطالب المعيشية للإنسان في حياته – إلا أن ذلك العمل يجب أن يكون في حدوده الشرعية التي لا تمس حقوق الآخرين ولا تضر بمصالحهم ،حتى تعيش الجماعة في سلام وتعاون وتكافل0

ولقد وضع الإسلام للعمل قواعد عامة وقواعد خاصة ،تنظم العمل وتبين الحلال من الحرام ،أثناء طلبه 0

وهناك من القواعد لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ،ما يضمن لكل منهما حقه فيندفع العمل إلى الأمام ،فيزداد دعم الخبرة للعمل ونحوها مما يجعل الجهد الحاصل من العمل يزيد في الإنتاج وليسعد الفرد والجماعة 0

وينظر الإسلام إلى العامل على أنه إنسان، يحس ويتألم ،يحب الراحة والهدوء،
 مثلما يحب العمل والإنتاج .ويحرص على اقتناء المال0 وكل ذلك جائز بحدود أوامر الشريعة الإسلامية 0

وأنه بقدر ما تنسجم المعاملة بين العامل وصاحب العمل يزيد الإنتاج ويقضي على البطالة 0ويأخذ العامل حقه غير منقوص ،ولذلك شدد الإسلام في حقوق العامل ،لأنه في الغالب الطرف الضعيف .ووضع القواعد التي تبين ما له وما عليه ،حتى يطمئن كل من الطرفين ،ويحصل التعاون والرخاء ويزيد الثراء في الدولة الإسلامية 0

** يقول الشهيد سيد قطب – رحمه الله - :

والإسلام يلحظ في هذا حاجة نفسية ،وحاجة مادية في حياة العامل ،

فأما الحاجة النفسية :فهي إشعاره بالعناية والاهتمام به 0

وأما الحاجة المادية :فلأن العامل غالباً ما يكون محتاجاً لأجره أولاً بأول يعدّ به ضرورياته هو وأهله وعياله (
).

المطلب الأول :

** فمن حقوق العامل في الإسلام :

أولاً :ضمان أجره بالوفاء والتمام 0 وأن يعطى أجره مباشرة بعد انتهاء عمله. لقوله ( ـ : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " (
) .

ويقول-( -: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومَنْ كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره " (
) . ومهما طالت المدة، فحقه مضمون (ويؤيد ذلك حديث الصخرة (
) .

ثانياً: تحديد أجر العامل:
يحدده العُرف، ويختلف حسب ظروف الزمان والمكان، وتؤثر فيه عوامل كثيرة منها: نوعية العمل، والوقت الذي يستغرقه، وثمن السلعة المنتجة، ومستوى المعيشة. ولذلك وجدنا الفقهاء يضبطونها بأجرة المثل، ونجد القرآن يأمر بإيفاء الأجر للمرضعة ويربطه مع أُمور أُخرى بالمعروف.

فيقول تعالى: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم     بمعروف )(
) . والمعروف ضد المنكر، وهو ما تقبله الفطرة السليمة ويأمر به العرف الصالح.

وقال تعالى: ( ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف ( (
). وقال عمر: لا بأس على مَنْ وليها أن يأكل منها بالمعروف (( ). والمعروف: هو ما يكفل للعامل ضروراته المعيشية والاجتماعية .

ولذلك لما استخلف أبو بكر قال: (  لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمور المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه) (
) . ثم فرضوا له كل يوم شطر شاة (
) .

ولذلك يخضع التحديد لقاعدة: ( لا ضرر ولا ضرار) . و(الخراج بالضمان). ومعلوم اشتراط الفقهاء بأن يكون الثمن معلوماً والعمل معلوماً ومحدوداً، وقرروا أجر العامل في حال فسخ العقد، وبعّضوا أجر العامل على قدر العمل في الإِكراء والمضاربة وغيرهما.

**  تدخل الدولة في ميدان أجر العامل:
تتدخل الدولة في أحوال خاصة في ميدان العمل، مما يخشى فيها أن يتحكم بالعمال من يستخدمونهم بالأجرة في عمل ما، وأن يتحكم العمال بالناس الذين يحتاجون إلى استخدامهم في عمل، كالعمل اليدوي: كالنجار، والعمل الفكري: كالطبيب والمهندس، وكأن يتحكم فريق من أصحاب العمل أو العمّال بالآخر هنا يُتدخّل كذلك.

**  قال ابن تيمية:
( إن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس في صناعتهم: كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجر المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك، حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب) (
) .

ولو نظرنا في البلاد الاشتراكية: لوجدناها تطلب من العمّال ساعات إضافية، دون أجر، تحت شعار التقدمية، وتارة باسم اللحاق بالبلدان الرأسمالية، وتارة باسم الخطة الخمسية. وهذا ما حدا بالأحزاب الشيوعية أن تستولي على ما يسمى (فائض القيمة) في الصناعة. 

** يقول- ك- ب/ كارول- صاحب كتاب الاشتراكية في التطبيق:
( إن الدولة في المجتمع السوفيتي عندما تبيع المنتجات من متاجرها، فما هي النتيجة؟ معروفة سلفاً، أن فائض القيمة في جيوب أعضاء الحزب الحاكم على حساب العمّال والطبقة المسحوقة) (
).

** ثالثاً : تفاوت الأجور بين العمّال:
إذا كان الإسلام يقرر بأن الأجر بحسب العمل، فإنه بالتالي يقرر تفاوت الأُجور بحسب نوع وأهمية العمل، إذ يقول تعالى : ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ( ( 
) . ويقول سبحانه: (ولكل درجات مما عملوا (  (
) . ومن العدل في الأُجور أن تتفاوت على قدر أعمالهم.
** يقول ابن المبارك:
( إن الأجر الذي يتقاضاه الإِخْصائي في الطيران، والإِخْصائي  في الذرة، والطبيب الإِخْصائي  في عمليات الدماغ يتناسب مع المدة الطويلة والنفقات الكثيرة التي احتاج إليها كل واحد من هؤلاء ليصل إلى الخبرة التي حصل عليها. بالإضافة إلى مواهبه الفطرية. 

وليس من العدل والإنصاف أن يتساوى هذا الأجر مع أجر مَنْ يحمل الأثقال أو يصلح الأحذية، أو يخيط الثياب أو يحرس العمارة على تفاوت هؤلاء أيضاً. ولو فعل ذلك لقل النابغون، وتقاعس القادرون، وخسر المجتمع بل البشرية عامة.
درجات العاملين:
أحـدهما: فئة تخصصها قليل أو نادر، ككبار المتخصصين في الطب والفيزياء، والهندسة، فأُجورهم مرتفعة.
ثـانيهما: فئة عاملة لا تخصص لها، والقادرون على نوع عملهم كثيرون ومبذولون وأُجورهم قليلة لكثرتهم (
) .
** فشل الشيوعية في مساواة الأُجور:
في بداية الشيوعية، لم يكن الأجر على أساس عمل العامل ولكن على أساس حاجته ليتساوى الأجر بينهم. وطبق المبدأ الذي يتفق وتحقيق هذا الهدف، ولكن هذا المبدأ يستلزم مراقبة العمال، ربما تهديدهم فأخذت بمبدأ آخر: (من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله) (
) .
** رابعـاً: (النهي عن تشغيل الصبيان والنساء فيما لا يطيقون):
عن رسول الله- ( - أنه" نهى عن كسب الإِماء" (
). وقد نهى- ( -عن كسب الإِماء  إلا ما عملت بيدها، نحو الخبز والغسل والنقش (
) .

وروي عن عثمان- ( -: ( لا تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم سرقوا) (
) .

وهكذا نجد الإسلام يقف من الصبيان هذا الموقف، بينما نجد البلاد الغربية لها مع الصبيان موقف آخر.

** جاء في نشرة لمجلة المجتمع عن تشغيل الصبيان في الأعمال، في البلاد الغربية: (في أحدث دراسة نشرتها وحدة الأبحاث، التابعة لمجلس بلدية لندن، تبين أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون قاصر من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-16  عاماً يعملون بدلاً من الدراسة، أو مع الدراسة وذلك في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم ولا مقدراتهم الجسمانية.
ويعمل 25% من هؤلاء مع والديهم في المحلات والشوارع. ويعمل الأولاد في المتوسط لمدة عشر ساعات يومياً، بينما تعمل الفتيات سبع ساعات (
).
** موقف الإسلام من عمل المرأة:
يحوط الإسلام النساء بالحنو والعطف، فيعفيهن من العمل ما أمكن، فإن اضطرت النساء إلى ذلك فهو يختار لهن ما يناسبهن من أعمال لا تضرهن جسدياً ولا نفسياً، ولا أخلاقياً. كتدريس بني جنسهن، أو تمريض بني جنسهن، أو نحو ذلك مما لا يتعارض مع أصول الدين وأحكامه، ومقابل ذلك ألزم الرجل بالنفقة عليها وعلى أولادها للتفرغ لعمل عظيم، ألا وهو الخدمة والعمل في البيت: من تنظيم له وتهيئة الأكل والشرب وتربية الأولاد، والقيام بشؤونهم. وهذا التقسيم في العمل بين الرجل والمرأة من أعظم الأسباب في زيادة الإنتاج في الدولة حيث يقوم كل إنسان لما هيئ له، من حيث التركيب العضوي والنفسي.

**عمل المرأة: (في البلاد الرأسمالية):
تشغيل المرأة وامتهان كرامتها معروف ذلك في البلاد الرأسمالية حيث تجبرها القوانين على الخروج للبحث عن لقمة العيش. أما الشيوعية: ( فمَنْ لا يشتغل لا يأكل). فالرجال والنساء سواء (
).
**خامساً :
(الرفق بالعامل: تحديد ساعات العمل وأوقات الإجازات):
قال تعالى:  ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر( (
).
ويقول تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (  ( 
 ) .
ويقول تعالى: ( يريد الله أن يخفف عنكم ( ( 
 ).
ويقول- ( -: " كلفوهم من العمل ما يطيقون  " ( 
 ) .
ويقول- ( -: " إن لنفسك عليك حقاً، وإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً " ( 
 )  .
ويقول- ( -: " إخوانكم يخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه " (
) .
**  موقف عمر- رضي الله عنه- من تكليف العامل ما لا يطيق:
خرج عمر بن الخطاب ذات يوم إلى سوق المدينة، فجاء رجل يقول له: واعمراه،  فسأله عن خبره، فقال: إن عاملاً من عماله " عمّال عمر"  أمر رجلاً أن ينزل في واد، ينظر كم عمقه؟ فقال الرجل: إني أخاف. فعزم عليه فنزل، فلما خرج انقبض فمات، ونادى يا عمراه.
فبعث عمر إلى عامله: ( أما لولا أني أخاف أن تكون سُنَّة بعدي لضربت عنقك، ولكن لا تبرح حتى تؤدي ديته) (
) .
** العمل على راحة العامل في الإسلام:
يقول الدكتور- عيسى عبده ((( ) -:
إن الإسلام يعمل على راحة العاملين، وتسهيل أسباب السعادة في هذه الدنيا ما داموا عاملين، حتى إن الإسلام يعمل على تزويج العاملين الذين لا يستطيعون مؤونة الزواج، ويسكنهم في مساكن تليق بهم، إذا لم تكن لهم مساكن.
وقد روى الإمام أحمد أن النبي- ( - قال: " مَنْ ولي لنا عملاً وليس له منزل ، فليتخذ منزلاً، أو ليست له امرأة فليتزوج، أو ليست له دابة فليتخذ      دابة " (
).
وكل ذلك من بيت مال المسلمين، لأن الراحة التي ينالها العاملون توفر خيراً على الجماعة الإسلامية.

مما تقدم من الأدلة من الكتاب والسُّنَّة يستنتج أن تحديد ساعات العمل للعامل مطلوب في الشرع، وذلك لما فيه من الفوائد التي ينعكس أثرها على الفرد والجماعة.

فأولاً : إن هذا الإنسان من لحم ودم، بحاجة إلى راحة نفسية وجسمية.
ثـانياً : إن هذا أدْوَم  للإنتاج وأكثر، إذ كلما كان العامل يعمل بهدؤ وتروِ، كان إنتاجه أكثر وأتقن.
ثـالثاً : بتحديد ساعات العمل نضمن أداء العامل للواجبات الدينية: كالصلاة، وصلة الرحم، وتقوية الصلات الأسرية، التي تنعكس فوائدها على الإنتاج في مكان العمل.

 وغيرها من الفوائد التي يجني ثمارها الفرد والمجتمع. وعلى كل فالاجتهاد في التحديد وارد، وإليك ما قاله الإمام محمد أبو زهرة حول هذا الموضوع:
( يبرر الإسلام تقييد ساعات العمل بزمن محدد، يستطيعه ويستطيع الاستمرار عليه من غير إجهاد وإرهاق، ومقدار ذلك يختلف باختلاف الأعمال وباختلاف الأحوال، وباختلاف الأزمان)  (
).
** ضمان العاجزين من العمال:
تكفل خالد بن الوليد كل عامل ضعف عن العمل، لكبر أو مرض أو كارثة أو افتقر، أن يطرح الجزية عنه هو وعياله من بيت مال المسلمين.

وإذا توفي العامل قام المجتمع برعاية أسرته من بعده لقوله- ( -: " مَنْ ترك مالاً فلورثته، ومَنْ ترك ديناً أو ضياعاً فعلي والي، وأنا أولى          بالمؤمنين " (
). 

** الإسلام يسبق القوانين الوضعية في إثبات حقوق العمّال لرفع مستوى الإنتاج:
إذن: لم تأت القوانين الرأسمالية الوضعية بشيء جديد، عندما نص القانون على ما يلي:
1- توضع وقاية للعامل بكل الإمكانيات.
2-  توفر الإسعافات والرعاية الصحية (
) .
3-  يلتزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العامل إن لم تصل إليها المواصلات بسهولة.
4-  توفير السكن المناسب إذا كانوا بعيدين عن البلد.
5-  تغذية العمّال بالمناطق البعيدة عن العمران (
) .
وكذلك لم يأت القانون بجديد عندما قرر حماية العامل فيما يأتي:
قرر راحة إجبارية أثناء ساعات العمل، ثم يوماً كاملاً كراحة في الأسبوع. وفرض له راحة سنوية وأعطاه حق الإجازات بمناسبة الأعياد، وأعطاه إجازة لمرضه، وفرض للعاملة حق الوضع (
) . وألزم صاخب العمل بأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار عمل الآلات وذلك لأنه مسؤول عن الأضرار التي تحدث للعامل أثناء العمل وبسببه، دون أن يكلف العامل بإثبات خطا صاحب العمل أو مَنْ  ينوب عنه (
) .
** أما النظام الشيوعي فلا قيمة للعامل فيه على الإطلاق:
ففي عام 1930 صدر قانون ربط العمال بمصانعهم، ومنعهم مغادرة مكان عملهم إلا بإذن خاص. وفي عام 1932 صدر قانون يطرد العمال الذين يتأخرون عن العمل ولو يوماً واحداً دون سبب كاف.
وجاء في القانون 1939 أنه إذا تأخر العامل عن عمله أكثر من 20 دقيقة فإنه يقدم للمحاكمة، فإذا ثبتت إدانته حكم عليه بالسجن أو السخرة. ونص على عقوبة السجن والتعذيب على الذين يتسترون على مجرمي التأخير، ولا يقبل عذر من العامل إلا المرض الخطير، الذي يشهد عليه أطباء المصنع أو موت أحد أفراد أُسرته(
) .
** طريقة السخرة للعمال:
في الاتحاد السوفييتي يستغلون السجناء للأعمال الشاقة، دونما أي رحمة أو تقدير لهذا الإنسان.

ففي نشرة (يو- إس- نيوز): أشارت إلى أن الاتحاد السوفييتي أوّل دولة في العالم يستعبد الأيدي العاملة، ويسخرها لخدمة مصالحه، دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان. وأشارت الإحصائيات أن السوفييت يستخدمون ما لا يقل عن 4 ملايين سجين من بينهم عشرة آلاف من السجناء السياسيين، وذلك في مهمات مختلفة لتنفيذ المشاريع الضخمة، كبناء خط أنابيب الغاز الذي يصل بين سيبيريا وأوربا الغربية- وكإنشاء الطرق وأعمال الرصف والبناء.
وقد أفاد بعض السجناء القدامى: أن السوفييت يعاملونهم في معظم الأحيان معاملة تخالف كل أنظمة المحافظة على الصحة والسلامة.
سقوط ما يسمى بنقابات العمال في البلاد الاشتراكية:
يجب على النقابات العمالية أن تعلن ولاءها للحزب الشيوعي وألا تصدر أي قرار إلا بعد موافقة الحزب الشيوعي، ويؤكد ذلك ما جاء على لسان (كوزنيتسوف)،- رئيس مؤتمر نقابات العمّال- في الاتحاد السوفييتي يقول: ( إننا مدينون بجميع ما أصبناه من نجاح إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي).
ويصرّح  سكرتيره فيقول: ( إن مصدر القوة التي تتمتع بها النقابات، سواء بالسلطة أو الإشراف، إنما يكمن ذلك بسبب التوجيه الذي يصدره حزبنا الشيوعي العظيم يومياً ) (
)  .

 وقد ذكرت صحيفة برافدا في 11 مايو- 1949: ( إن المؤتمر النقابي العاشر يقسم للحزب الشيوعي بأن النقابات السوفياتية ستظل على عهدها كما كانت فيما مضى من الولاء  للحزب الشيوعي. وهي لن تتوانى أبدأ في تنفيذ السياسة التي يرسمها لها) (
) .
** عقوبات العمال المخالفين في النظام الشيوعي:
( لا يجوز للعامل أن يترك باختياره العمل المفروض عليه، فإن فعل اعتبر خائناً واستحق  عقوبة عشر سنوات في معسكرات العمل).
(العامل السوفييتي يجب أن يتقبل أي عمل تكلفه الحكومة إياه، مهما كان نوع العمل ).

( لا يجوز التغيب عن العمل بغير إذن رسمي سابق، وكل مَنْ تغيب عن العمل أو تأخر عن موعد مباشرته ثلاث مرات في شهر واحد يستوجب فصل العامل، وحرمانه من مسكنه وعقوبة السجن من ستة أشهر، إلى 12 شهراً ) (
) .
مما تقدم يتبين لنا عظمة الشريعة الإسلامية بإقرار حق العامل في الإسلام. وبيان. " سبق الشريعة لإقرار هذه الحقوق قبل القوانين الوضعية. وذلك أن هذه الحقوق ينعكس أثر على الإنتاج في الدولة الإسلامية، إذ كلما أعطي العامل حقه غير منقوص أعطى من جهده ووقته ما يدفع العمل إلى الأمام، بحيث يصبح عمله متقناً يستفيد منه المجتمع على الو. المطلوب. وفي مقابل هذه الحقوق التي فرضتها الشريعة للعامل لكي يجتهد في أداء عمله، فقد أنصفت الشريعة صاحب العمل كذلك، حيث أعطته الحق في محاسبة العامل عند تقصيره، ووضعت له الشروط التي ينبغي للعامل أن يتحلى بها، وهو يباشر عمله، من أداء العمل بساعاته الكاملة، وإجادة الصنعة وعدم التهاون فيها، ونحو ذلك مما ينعكس أثره على الإنتاج، بحيث يظل مستمراً متقناً، يستفيد منه كل فرد من أفراد الدولة المسلمة. وإليك الكلام عمّا يجب على العامل أثناء ممارسته العمل.
(المطلب الثاني)
ما يجب على العامل أثناء القيام بعمله:
تمهيد : وأنه في المقابل فإن على العامل واجبات يجب أن يراعيها ويؤديها بأمانة كي يأكل أجره حلالاً طيباً.

وذلك: كإجادته العمل وإتقانه إياه، والالتزام بمواعيد الدوام دخولاً وخروجاً. وعدم الغش والخيانة في العمل ونحو ذلك. لقوله تعالى: ( إن خير مَنْ  استأجرت القوي الأمين( (
). فنصت الآية على أهمية القوة في العمل والأمانة في أدائه. ولقوله  ( : "خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح " (
). ولقوله ( : ( مَنْ غشنا فليس منا ( (
).
واليك تفصيل ما يجب على العامل أثناء القيام بعمله، بحيث يخول صاحب العمل شرعاً أن يلزمه بالشروط التي وضعت لصالح الطرفين ومن ثم لصالح الجماعة.
** أولاً : محاسبة العمال :
يقول ابن قدامة :
(كان النبي- ( - يستوفي الحساب على عماله يحاسبهم على المستخرج والمصروف. كما في الصحيحين، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي- ( - استعمل رجلاً من الأزد، يقال له (ابن اللتبية) على الصدقات، فلما رجع حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أُهدي إلي . فقال النبي- ( -: " ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أُهدى إلي؟ أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر أيُهدى إليه أولا؟ والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلاً على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء وإن كان بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعر، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم هل بلّغت " ، قالها مرتين أو ثلاثاً  (
) ، (
).

** ثـانياً : مراعاة الإتقان في الصنعة:
إذ يجب على العامل أن يكون أميناً فيما أسند إليه من عمل. فعليه أن يضع كل شيء  في موضعه دون زيادة أو نقص ودون تفريط أو غش. أخذا من عموم قوله- ( -: " مَنْ غشنا فليس منا " (
). ولقوله- ( -: " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً  أن يتقنه " (
) .
** ثـالثاً : منع الإضراب عن العمل:
يقول عبد الكريم زيدان: (وما دام من حق الفرد أن يباشر العمل الذي يريده فمن حقه أن يترك العمل إذا شاء ولكن هذا الحق مقيد بعدم الإضرار بالمصلحة العامة) (
).
ولهذا قال الفقهاء: ( يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجرة المثل، إذا امتنعوا عن العمل وكان في الناس حاجة لصناعتهم وحرفهم)(
).
ولهذا من حق ولي الأمر منع الإضراب لأن فيه تعطيلاً للإنتاج وإضراراً بالمصلحة العامة. وإن قيل إن في الإضراب وسيلة لحمل أرباب العمل على إنصاف العمال كتعديل أجورهم، فهذا التبرير إن كان مقبولاً في العالم الغربي        - حيث الظلم والاستبداد- فلا مكان له في الدولة الإسلامية، لقيامها على العدل، سواء مع عمالها أو بإلزام القطاع الخاص بعدم الضرر، خاصة في مسائل الأجور والعمال (
).
** ويقول المودودي حول هذا الشأن:
( إنّه ينبغي على الحكومة الإسلامية أن تلقي على عاتقها تبعة الفصل بين المستأجرين والأجراء في جميع القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك فيما يقع بينهم من مشاجرات ومنازعات. وتضع للتفاهم والتحكيم والترافع قواعد حتى لا يؤول الأمر بعدها إلى الإضرابات والاعتصامات) (
).
الفصـل الرابــــع

**  الكلام على رأس المال:
وتحته عدة مباحث: وتحت كل مبحث مطالب.
- المبحث الأول:
- في تعريف رأس المال.
- المبحث الثاني:
- أقسام رأس المال.
- المبحث الثالث:
- اهتمام الإسلام برأس المال.
- المبحث الرابع:
- رأس المال في النظام الرأسمالي.
- المبحث الخامس:
- حماية رأس المال في الشريعة الإسلامية.

رأس المال:
في الحقيقة أن رأس المال في الإسلام عبارة عن المال الموجود في يد الإنسان، وهذا المال قد يكون نقداً وقد يكون غير نقد. وذلك مثل الذهب والفضة  - والمصانع- والمزارع- الالآت- المباني- وغيرها من الأموال الثابتة والمتحركة.
( وقيل: بأنه الثروة التي تغل لصاحبها دخلاً، أو أنه ثروة أنتجت لتستخدم في إنتاج ثروة أخرى ) (
).
** يقول الدكتور محمود بابللي:
( إن رأس المال هو حصيلة المجهود البشري وثمرته، يختلف باختلاف نوعه عند الكثير من العاملين، ولكل عامل رأس مال خاص به. والعمل لا يقتصر مفهومه على المجهود اليدوي، وإنما يشمل كل مجهود يصدر عن الإنسان الذي له دور اقتصادي في المجتمع. 

فالتاجر له رأس مال خاص به، وهو يتكون من خبرته التجارية، ومن أمواله النقدية التي حصل عليها بمجهوده الشخصي، أو بسبب شرعي كان هو طرفاً فيه.
والعامل اليدوي رأس ماله خبرته اليدوية وصحته التي تساعده على أداء عمله. والكاتب والمحامي والقاضي والمدرس والمهندس رأس مالهم حصيلة دراستهم وما بذلوه من جهد سابق، أوجد فيهم قدرة خاصة بهم. أعطت كلأ منهم رأس مال يستعين به في أداء عمله والقيام بدوره في المجتمع.
وهكذا الحال مع الطبيب والنجار والقائد والميكانيكي (
).
** ملكية رأس المال في الإسلام:
تعتبر ملكية فرعية، فهي وكالة عن الله ، فالله  هو المالك الأصلي. وملكية الثروات في أيدي الخلق فرعية، فهم موظفون ومستخلفون فيها.
ورؤوس الأموال التي تشغل في الإنتاج عالجها الإسلام بحيث وفق بين مصلحة الفرد والجماعة (
) .

** ورأس المال في النظام الرأسمالي :
إما أن يكون مملوكاً للأفراد أو مملوكا ملكية عامة، وتنوب عن المجتمع الحكومة في التصرف وإدارة الأموال العامة.
** وأما الملكية في النظام الاشتراكي:
فهي ملكية جماعية. والملكية في كلا النظامين ملكية أصلية (
).
*****   *****   ***** 


** أقسام رأس المال:
ينقسم إلى قسمين:
أولاً: قسم مادي: وهو عبارة عن الأداة التي يحقق بها العامل اختصاصه المطلوب منه، كالآلة التي يستعملها الحداد والنجار والحلاق والخياط، في أداء أعمالهم التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق استعمال هذه الالآت.

وينطبق هذا القول على كل من يماثلهم في الحاجة إلى استعمال الآلة يدوياً
ثـانياً : قسم معنوي:
هو الخبرة والعلم والتجارب التي أكتسبها العالم من تخصصه الذي تفرغ له كالمدرس والمحامي والقاضي. وهناك تداخل بين هذين القسمين إذ لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق الآخر، كالخبرة التي اكتسبها الحداد في أداء صنعته، إذ لولاها لما استطاع استعمال أدوا ته (
).
وينقسم رأس المال إلى أقسام أُخرى حسب دوره في الإنتاج:
** فهناك رأس مال منتج- عامل- كـالنوعين السابقين.
** ورأس مال ثابت يعطي ثماره مراراً، كالالآت الصناعية والأرض والعمارات المعدة للإيجار .
** ورأس مال ذائب: كالبذور والأجور النقدية، وغيرها مما يستعمل فورا (
).


** أهمية رأس المال في الإسلام:
لقد اهتم الإسلام برأس المال ودعا إلى جمعه وحفظه ورعايته وتعهده بالإصلاح لما يفيد الفرد والجماعة. لأن المال عصب الحياة ، وبدونه تتعطل كثير من مصالح المسلمين، ويحل عليهم الفقر بكل محاذيره .
وهو من أجل نعم الله على عباده، يصلح به دينهم وديناهم، وقد امتن الله عليهم به، قال تعالى:   (المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ( (
).
ويعتبر رأس المال مرتبطاً بالعمل، فلا مال بغير عمل، ولا تستقيم أُمور الجماعة إلا بالمال.
فشؤون الصحة والري والزراعة والقضاء والشرطة وشؤون العبادات من حج وعمرة وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد عدو كلها تحتاج إلى المال.
وإن أهم ما يسعى إليه الإنسان في حياته، هو أن يحصل على أكثر ما يمكن من الثروات بأقل جهد مستطاع. وأفضل المسائل لذلك هو استخدام رأس المال في الإنتاج. وذلك بشراء العُدَد والالآت واستئجار الأرض، أو العقار اللازم للإنتاج وكذلك بدفع الأُجور اللازمة للعمال والموظفين العاملين في المشروع.
*****   *****  *****


** نظرة الرأسمالية لرأس المال:
أباحت امتلاك رؤوس الأموال بكل حرية مطلقة، بما في ذلك حق الاحتكار لمصادر الإنتاج، وظلم المجتمع وإهدار مصالحه. مما سبب تقرير الربا كحق من حقوق الرأسمالية تجاه الفقراء.
ففي الرأسمالية نجد الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج كالطبيعة قد تستغل استغلالاً سيئاً، لإنتاج الربح. فالأرض الزراعية مثلاً قد تترك أو تزرع بالأزهار أو تستغل للصيد، بينما المجتمع مهدد بالمجاعة. وبعض المحاصيل قد يلقى بالبحر لتقليل العرض، بغية زيادة السعر.
ولا يهتم النظام الرأسمالي بمصادر رأس المال ما دام يدرّ ربحاً لصاحبه، فله إنتاج وتملك الخمر كرأس مال والخنزير ووسائل اللهو ونحو ذلك من المحرمات في الشرائع السماوية (
).


**حماية رأس المال:
تأتي حماية رأس المال عن طريق إقرار الملكية الفردية. وعدم التعدي عليها إلا بالقيود والشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية، إذن: الكلام سيكون عن مطلبين:
الأول: إقرار الشريعة للملكية الفردية حماية لرأس المال.
الثاني: القيود التي وضعت على الملكية أثناء الجمع والتفريق.
المطلب الأول: (إقرار الإسلام الملكية الفردية):
أولاً : تمهيد :
مما يدفع عجلة الإنتاج بأنواعه إلى الأمام، إقرار الإسلام لمبدأ الملكية الفردية، مع وضع القيود والشروط التي تجعل الملكية الفردية تصب في مجراها الصحيح لخدمة الفرد ذاته ولمصلحة الجماعة.

فنصوص الشريعة تعطي الملكية الفردية لكل شخص، مهما كانت صفته. لأن الملكية نتاج العمل والاجتهاد. والإسلام لا يحْرم أحداً من عمله واجتهاده، ويحقق الإسلام بهذا مبدأ تكافؤ الفرص بين الناس ويفسح المجال أمامهم للعمل والتفوق. فهي إذن: وظيفة في الملك، وخلافة عن الله في هذا الملك. فهي ملكية فرعية، ووكالة عن الله، فهو المالك الأصلي وملكية الثروات في أيدي الخلق فرعية فهم موظفون فيها ومستخلفون فيها.
قال تعالى: ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( (
).
ومع إباحة الملكية في الإسلام إلا أنه قيدها في حدود الوكالة، أي تنفيذ التوجيهات والأوامر الإلهية في شأن هذه الملكية. ورؤوس الأموال التي تستغل في الإنتاج عالجها الإسلام، بحيث وفق بين مصلحة الفرد والمجتمع (
).
** إقرار الملكية الجماعية في النظام الإسلامي:
النظام الإسلامي يقر الملكية الفردية لرأس المال ويقر في الوقت نفسه الملكية الجماعية في بعض المشاريع، ويجعل لكل منهما مجالها الخاص، الذي تعمل فيه. ولا يعتبر ذلك استثناءً أو علاجاً مؤقتاً اقتضته ضرورة معينة.
ويرجح الدكتوران: العسال وفتحي عبد الكريم، الرأي القائل بملكية الدولة للركاز معدناً كان أو كنوزاً مدفونة في ملك خاص أو عام (
).
وإليك الأدلة من فعل الرسول-( - وصحابته على مباشرة الملكية الجماعية بالحدود الشرعية.
قال ( :"  الناس شركاء في ثلاث: الماء والملح والكلأ " (
). وقد حمى (  كل ناحية من المدينة بريداً بريداً (
).
وقد حمى عمر- ( - أرضاً بالربذة  والسرف وجعل كليهما لفقراء المسلمين ترعى فيه ماشيتهم (
).
وما فعله- ( - في سواد العراق عندما فتحها المسلمون حيث أبقاها ولم يوزعها على الفاتحين وضمها للملكية الجماعية، لينفق ما تدره من خراج على الجيوش الإسلامية (
).
ويمكن أن يقاس على هذه الأشياء ما يهم مصالح المسلمين، ولا يستطيعون القيام به على انفراد.
ويمثل لذلك في وقتنا الحاضر بمؤسسات الدولة، فملكيتها ملكية جماعية كالوزارات والمستشفيات، والطرق والمتنزهات. والإشراف على إنتاج الفحم والحديد والبترول ونحو ذلك.
ولكن مع ذلك، تبقى الملكية الفردية هي الأصل، ولا يُلتجأ إلى الجماعية إلا في أُمور مخصوصة، يعجز الأفراد عن مباشرتها أو يضر الصالح العام إذا باشرها الفرد.
** ثـانياً :
(إقرار الملكية الفردية سبب من أسباب زيادة الإنتاج):
فرق بين مَنْ يعمل ويحس أن ثمرة عمله تعود عليه، وبين مَنْ يعمل ويحس أن إنتاجه يشاركه فيه غيره.
فالأول سيعطي من وقته وجهده ما ينمي به هذا المال، وسيعمل كل ما في وسعه لينمي هذه الثروة. ولا شك أن هذا التحمس سيعود عليه بالربح وزيادة الثروة، وسينعكس آثار هذا التحمس على المجتمع، إذ سيوفر لهم المحاصيل الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو العمرانية فيساهم في حل مشكلة الغذاء والدواء والبناء ونحو ذلك.
حيث يكثر العرض ويصبح بمقدور كل فرد الحصول على حاجاته الأساسية بكل سهولة ويسر.
وأما الثاني: فلن يتحمس ولن يعطي من وقته ولا من جهده إلا بقدر ما يعود عليه بالربح والفائدة فقط. ثم يفتعل الأعذار التي يتباطأ بها عن زيادة الإنتاج واستغلال هذا المال.
والنتيجة الحتمية: قلة الإنتاج في أي مجال يقوم به هذا الفرد سواء كان مجالاً زراعياً، أم تجارياً، أم صناعياً. ثم ينعكس أثر هذا الضعف على المجتمع فترتفع الأسعار ويقل المعروض، ومن ثم يزداد الفقراء وتعم البطالة. وهذا واقع البلاد الاشتراكية، التي ألغت الملكية الفردية وصادرتها.
** ثـالثاً :
(موقف النظام الاشتراكي من الملكية الفردية):
الفرد في النظام الاشتراكي لا يملك حرية الإنتاج، أو الاستثمار، وهذه نتيجة مترتبة على إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج.
فالدولة: هي التي تملك حق الإنتاج والاستثمار. بل إن الدولة تتدخل في نوع الإنتاج الغذائي، والسلع التي تقوم بتوزيعها على الجمهور عن طريق البطاقات. وليس للفرد حق مجرد اختيار العمل الذي يريده أو تحديد نوعيته أو مكانه.
إذ يرى ماركس- أن الملكية الفردية ظالمة وهي أساس النزاع بين       الأفراد (
).
ونتيجة حتمية لمصادرة الملكية الفردية من قبل النظام الشيوعي انخفض الإنتاج، لأن الفرد أصبح لا يملك من إنتاجه شيئاً، إنما هو كالآلة، تدار ويعطى أكله وشربه وسكنه بواسطة البطاقات.
  فما الذي سيدفعه لمضاعفة الإنتاج، ما دام يعلم سلفاً أن جهده الكبير سيضيع هباء منثوراً، بحيث يساوى في الأجر هو ومن يقدم جهداً قليلاً لأي سبب من الأسباب.
ولما طبقت النظرية الماركسية في الاتحاد السوفييتي بعد قيام الثورة ماذا كانت النتيجة؟ لندع الإحصائيات والوثائق والأرقام تتحدث كالآتي:

أ- جاء في جريدة الرياض ما يلي:
(اعترف الاتحاد السوفييتي بأن محاصيله من الحبوب عام 1401 هـ  لن يتجاوز 181 مليون طن- أي بانخفاض يقدر بـ 35 مليون طن عن التقديرات العامة، ويصل إلى 55 مليون طن بالقياس إلى الأهداف المرسومة من قبل في إطار التنمية) (
).

ب- تعثر الزراعة في الكتلة الشرقية:
يقول إدوارد صوما- رئيس منظمة التغذية العالمية-:
انحدر الإنتاج الغذائي في دول الكتلة الشرقية، بما فيها الاتحاد السوفييتي، مما حال دون تحقيق تلك الدول لأهدافها الزراعية أو الصناعية. مما أجبر حكوماتهم على اتخاذ تدابير طوارئ، وتخفيض حجم برامجها في هذا المجال. كما وصفها أحد تقارير ا أمم المتحدة.

كما أن الاتحاد السوفييتي يعاني دوماً من مشكلة نقص الأعلاف والحبوب العلفية.
ويستعين على هذا النقص بالمستوردات من الدول الغربية. إن المتأمل في نسب إنتاج القمح السوفييتي خلال السنوات الماضية يرى أنها قد انحدرت عن مستواها بنسبة 15 مليون طن سنوياً، في حين زاد الطلب عن مستواه السابق.
هذا، ويتوقع أن يستورد الاتحاد السوفييت خلال الخمس سنوات المقبلة ما بين 18
إلى 20 مليون طن سنوياً.
ولذلك يتخوف الخبراء من أثر هذه الاستيرادات الكبرى على تأمين احتياجات دول العالم الثالث (
).
جـ - نتائج مصادرة الملكية الفردية في الاتحاد السوفييتي:
يقول أبو الأعلى المودودي:
إنه قُتل في روسيا: 19,000000 نسمة، وحُكم على: 2,000,000 نسمة بعقوبات فادحة، ونفي عن البلاد: 4,000,000  إلى 5,000,000  علاوة على  ذلك : 

** انتزاع الدين والقيم والأخلاق من نفوس الناس:
يقول لينين: (ونحن نرفض كل نظرية للأخلاق. وما الأخلاق عندنا إلا تابعة للحرب الطبقية، وليست أخلاقنا إلا أن نكون أقوياء منظمين ونحارب الطبقات المستغلة بكل شعور وأتم وعي.
قد أخذنا على أنفسنا أن نأتي على دجل الأخلاق من قواعده، وما أخلاق الشيوعيين إلا أن يحاربوا لإقامة حكومة قوية مستقلة للعمال، ولا بد أن يستعان في هذا السبيل بكل نوع من أنواع المكر والخداع والغدر والكذب والحيل والمناهج الملفقة) (
).
ولذلك كله اضطر النظام الشيوعي أن يتوسع نوعاً ما في إعطاء الأفراد حق التملك في بعض الأشياء، حتى يتسنى للأفراد مضاعفة إنتاجهم وفي الحقيقة إن دعوى إلغاء التفاوت الطبقي- الذي دعا إليه ماركس- ليس له واقع في الأنظمة الشيوعية القائمة، حيث تفاوت الدخول والمناصب.
** يقول أحد الكتاب:-
( أصدق مثال على فشل مصادرة الملكية الفردية: ما تضمنته المادة السابعة من دستور الاتحاد السوفييتي- التي أعطت لكل عائلة من العائلات المشتركة في المزرعة التعاونية حق تملك مسكن وقطعة أرض وبعض الماشية والطيور والأدوات الزراعية، وأعطت المادة التاسعة للفلاحين والحرفيين حق تملك المشروعات الاقتصادية الصغيرة).
وأما عن حقيقة التفاوت الطبقي في المجتمع الشيوعي فإليك ما قاله الأستاذ لبيب السعيد- عندما تكلم عن التفاوت الطبقي في المجتمع الشيوعي-:
يقول: (ينقسم المجتمع الشيوعي إلى طبقات متفاوتة هي كالتالي:
أولاً : الطبقة العليا :
تضم رؤساء الحزب الشيوعي ورؤساء الجيش والنقابات والجمعيات التعاونية، والمصانع والصحف الكبرى وأصحاب المراكز الرئيسية في الدولة.
ثـانياً: الطبقة الوسطى:
وتضم الموظفين والضباط والمهندسين، وأهل الفنون والتعليم والصحافة.
ثـالثاً: الطبقة الدنيا:
ويندرج تحتها عامة الشعب، من عضال صناعيين وزراعيين وتُجّار صغار، وكل هذه الطبقات مفضل بعضها على بعض في الدخل والحقوق حتى في الأزياء والشارات والرموز الحربية. بل إن أفراد الطبقة الممتازة في المجتمع الشيوعي يتمتعون بمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم من أفراد الطبقات الأخرى. فهم يملكون السيارات الفخمة والفيلات والحشم والخدم والحرس المسلح وأطباء خصوصيين. ومزايا تعليمية لأولادهم) (
).
وهكذا يتأكد لدينا أن الدخول الحقيقية متفاوتة، وأن ما يدعونه من المساواة ونحوها ما هو إلا ضرب من الدجل والكذب على الجماهير المضللة المسلوبة الكرامة والحرية وأبسط قواعد حقوق الإنسان.
** رابعـاً :
(الملكية الفردية في النظام الرأسمالي) (
):
يقصد بالملكية الخاصة: إقرار المجتمع وحمايته لحقوق الأفراد في الاحتفاظ بما يحصلون عليه من ثروة والتصرف فيها كيفما شاءوا وعن طريق الاستغلال أو التأجير أو التنازل أو البيع أو التوريث.
ويشمل أدوات الإنتاج جميعاً ، من رأسمال وموارد طبيعية، وتشكل كذلك الحرية الاقتصادية المطلقة والمنافسة.

** العيـوب:
مثلاً : الملكية الفردية أصبحت وسيلة للسيطرة والتسلط وانعدام تكافؤ الفرص بين الأفراد، سواء من الناحية الاقتصادية أم السياسية أم الاجتماعية. والحرية الاقتصادية أصبحت محدودة بذلك التفاوت الكبير في الثروات التي يمتلكها الأفراد، وبالتالي في الدخول التي يحصلون عليها، ففرصة الفقير في التعليم واختيار المهنة المناسبة أقل بكثير من فرصة الغني (
).
بل إن قدرة الفقير على اختيار السلع الضرورية (
) التي يحتاج إليها أصبحت مقيدة بقدرة الغني على تخصيص جزء كبير من الموارد المتاحة لإنتاج ما يحتاجه من سلع كمالية. 

أما المنافسة بين الأفراد في الإنتاج:
أصبحت وسيلة لإخراج صغار المنتجين من مجال الإنتاج وفرض السيطرة الاحتكارية على السوق، بحيث قصر الإنتاج في البلاد الرأسمالية على الشركات التي تحتكر السوق وتمنع غيرها من دخوله. وبذلك تستطيع فرض سعر يحقق لها المزيد من الأرباح.

 إضافة إلى انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي وانتشار البطالة بين العمال وش!وده حالة من الكساد.
وبعد الانتهاء من الحديث عن الملكية الفردية وأهميتها في دعم الإنتاج إلى الأمام، وأنها بشروطها الآتية من أسباب تكثير الثروة وزيادة النماء واستمراريته وأن إقرار الملكية الفردية يعتبر من أكبر الوسائل لحماية رأس المال ودفع عجلته إلى الإنتاج والاستمرار. 

وبعد ذلك: انتهينا إلى موقف الأنظمة الوضعية من الملكية الفردية وأنها ما بين موسع فيها بدون قيود كالرأسمالية- وما بين مضيق لها وملغ لها كالشيوعية. وأن الطريق الوسط هو طريق الشريعة الإسلامية.
وبعد ذلك لننظر هل الشريعة تقر هذه الملكية بدون قيود وشروط؟ أم لابد من تييقدها خلال التصرف بهذه الملكية جمعاً وتفريقاً. وهذا هو موضوع حديثنا كما سيأتي في اطلب الثاني.
     (المطلب الثاني)
قيود الملكية الفردية:
إن تفاوت الناس في امتلاك الثروة أمر يقره الإسلام، لأن ذلك من مقتضى بقاء الكون وبناء العمران .
وإلاّ فمن ينكر تفاوت الناس في عقولهم وفي قوة أجسادهم وفي طموح بعضهم وقناعة بعضهم الآخر؟
ولو كان الناس يتساوون في امتلاك الثروة ورأس المال، لتعطل الكون وتوقف العمران ، ولم يعد الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم  في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ، ورحمة ربك خيرُ مما يجمعون ( (
).
لكن ليس معنى امتلاك الثروة وإقرار الملكية الفردية أن يستغلها الإنسان لاستغلال أخيه الإنسان أو أن يستغلها فيما حرمه الله تعالى عليه.
ومن هنا جاءت القيود التي وضعها الإسلام على الملكية الفردية. فالمال أولاً: وقبل كل شي مال الله . قال تعالى: ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( (
). فنسب المال إليه تعالى.

والإنسان ما هو إلا مستخلف على هذا المال، يسيره كيفما أراد الله تعالى.
** يقول المفكر الإسلامي الكبير أبو الأعلى المودودي حول التفاوت:
إن الله تعالى خلق الخلق ولم يجعلهم سواسية في تقسيم النعم والأيادي، بل فضل بعضهم على بعض لحكمته ومشيئته، فهذا التباين بين العباد ظاهر في حسنهم وجودة أصواتهم وقواهم الجسمية وكفاءتهم العقلية، وهكذا أمر الرزق شأنه كشأن المواهب الأخرى، قال تعالى: (  والله فضل بعضكم على بعض في   الرزق ( (().
ثم يقول المودودي راداً على الشيوعية: ( إن كل مشروع يختار ويدبر أمره لإيجاد المساواة الاقتصادية المدعاة بين العباد باطل من أساسه، حسب ما يراه الإسلام؛ لأن الإسلام لا يقول بالمساواة في الرزق نفسه، وإنما يقول بها في فرص الجد والسعي في اكتساب المعاش والتماس الرزق، والغاية التي يقصدها الإسلام ألا يبقى في المجتمع البشري حواجز وعقبات قانونية أو تقليدية، تعوق الإنسان وتقعده عن بذل جهده واستطاعته في سبيل اكتساب الرزق حسب ما أولاه الله من القوى والمواهب) (
).
** ثـانياً : من قيود الملكية الفردية
يشترط فيها أن لا تتعارض مع النصوص الشرعية التي قيدت الملكية الفردية.
أولاً: بعدم الإضرار بمصلحة الآخرين وبحقوقهم وحق الصالح العام، ولذلك يمنع الشخص الذي يريد الإضرار بالآخرين بالتي هي أحسن وإلا بالقوة، ودليل ذلك: عن سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب أن يناقله،  فأبى. فأتى النبي- ( - فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي- ( - أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا فأبى، فقال: أنت مضار، فقال رسول الله- ( - للأنصاري: "اذهب فاخلع نخله " (
).
** عدم الإضرار بالآخرين على حساب المصلحة الشخصية:
وقد تكلم الفقهاء- رحمهم الله- عن ما يسمى (حق الانتفاع)، فهذا ابن رجب يقول:
(منها وضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضر به، لقوله ( :           "  لا يمنعن جار أن يغرز خشبته على جدار جاره  " (
).

ومنها: إجراء الماء في أرض غيره، إذا اضطر إلى ذلك كما قضى به عمر، ومنها: إذا احتاج أن يجري ماءه في طريق مائه، مثل أن يجري مياه سطوحه أو غيرها في قناة لجاره، أو يسوق في قناة عذبة ماء ثم يقاسمه جاره) (
).
**  وقال القاضي- أبو يعلى- في الأحكام السلطانية:
( فإن نصب المالك تنوراً في داره فتأذى الجار بدخانه أو نصب في داره رحى، أو وضع فيها حدادين أو قصارين فهل يمنع من ذلك؟
قد روى عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي المنع، فقال: في رواية عبد الله في رجل بنى في داره حماماً، أو حُشّاً يضر بجاره، قال النبي- ( - " لا ضرر ولا ضرار " (
).
حتى إن للمحتسب منع استعمال المواشي فيما لا تطيق. ويمنع أصحاب السفن من حمل ما لا تقدر عليه) (
).
ثـانياً :
(عدم الاعتداء على الملكية العامة):
هناك نوع آخر من أنواع الملكية هي الملكية العامة وهي أملاك المجتمع. فالدولة مثلاً تملك كثيراً من المؤسسات قد تكون للإنتاج السلعي أو مرافق خدمة عامة كمرافق المياه والتنقل والمستشفيات ونحو ذلك.
ولقد حمى عمر أرضاً  بالربذة وجعل ما بها للفقراء يرعون بها ماشيتهم (
). ويقول ( : " الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ، والنار" (
). فالأنهار ملكيتها عامة، والحشائش البرية كذلك.

واحتجز عمر الأرض المفتوحة عنوة بالعراق ولم يوزعها على المجاهدين بل حبسها للصالح العام (
).
** ثالثـاً:
(تحريم الكنز وحكمة ذلك):
يمنع الإسلام المسلم أن يكنز المال دون أن يؤدي فيه حقوقه، من مثل أداء الزكاة ونحوها. وذلك أن هذا الكنز بدون مبرر تكديس لهذه الثروة التي من المفروض أن تنزل الأسواق لتحركها وتزيد بالتالي من الإنتاج في الدولة الإسلامية.

قال الله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(  (
).
وقد بين ابن عمر هذا المعنى في هذا الحديث:
 ( قال له أعرابي: أخبرني عن قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب      والفضة ( ، قال ابن عمر: مَنْ كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وإنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال) (
).

وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة (  قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفِّرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله ، إنه كَبُر على أصحابك هذه الآية، فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال: فكبّر عمر)  (
).
وأما ما روي عن أبي ذر في تفسير الآية: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ( من أنه لا يجوز للمسلم أن يبيت في بيته ولديه فضل من المال إلا وزعه على إخوانه من المسلمين.
فيقول القرطبي:
( يحمل على أن الآية نزلت في وقت الشدة، وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله-( - عن كفايتهم، ولم يكن في بيت المال ما يسعهم. وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة. ولما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب-(- الزكاة فكان ذلك منه بياناً لما أجمل في الآية) (
).
** رأي الشيخ الشنقيطي تجاه رأي أبي ذر- رحمه الله- في تقسيم الفائض من المال:-
يقول: ( إن أبا ذر صاحَبَ الرسول – ( - في أول الدعوة ، عندما كان الرسول -  ( - يؤاخي بين المهاجرين والأنصار ويدعو إلى ذلك ولما كثر الخير وزادت موارد الدولة الإسلامية، وفرضت الزكاة زاد غنى كثير من الصحابة واقتنوا الأموال الطائلة من مصادرها المتعددة.
وكان معظم وقت أبي ذر في الأيام الأخيرة من حياة الرسول-  ( - يعيش في البر، وهذا مما دعاه إلى إعلان مذهبه في توزيع الفائض من الحاجة، ولكن لم يوافقه الصحابة على رأيه إنهم فهموا من الأدلة والوقائع في عهد الرسول-  (- ما لم يفهمه أبو ذر- رضي الله عنه وأرضاه-) (
).
** وأما ما روي عن علي- رضي الله عنه- قال: مات رجل من أهل الصفّة فوجد في بردته دينار أو درهمان فقال رسول الله- ( -   " كيتان صلوا على صاحبكم " (
).
** يقول القرطبي: ( هذا إما لأنه كان يعيش من الصدقة وعنده التبر، وإما لأن هذا كان في صدر الإسلام ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه. ولو كان ضبط المال ممنوعاً لكان حقه أن يخرج كله وليس في الأمة من يلزم بهذا. وحسبك حال الصحابة وأموالهم- رضوان الله عليهم- وأما ما ذكر عن أبي ذر فهو مذهب له رضي الله عنه) (
).
حتى الصحابة اختلفوا في المراد بآية الكنز:
**  فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب- وإليه ذهب الأصم، لأن قوله:
 ( يكنزون) ، مذكور بعد قوله: ( إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليكلون أموال الناس بالباطل) .
* وقال أبو ذر وغيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين. وقد رجحه القرطبي لأنه قال: ويكنزون- فقد استأنف معنى آخر يبين أنه عطف جملة على جملة وهو مرفوع على الابتداء.

* قال السدي: عنى أهل القبلة (
).
الراجح في نظري:
أن ما أدّي زكاته ليس بكنز لما سبق من الأدلة. ولأن هذا المال المكنوز متى ما أديت زكاته فالزكاة كفيلة بإفنائه في يوم من الأيام. ولذلك سيبادر إلى تنميته وإخراجه.
*****   *****    *****

رابعـاً :
(إخراج زكاة الأموال المتعددة):
تعريف الزكاة:
لغـةً : النماء والزيادة- يقال زكا الزرع: إذا نما وزاد.
شرعاً : حق واجب في مال خاص، لطائفة خاصة، في وقت خاص.
وتجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة مما هو مفصل في الفقه (
).
** أهمية الزكاة على الأموال النامية:
تعتبر الزكاة إحدى دعائم الإسلام الخمس، التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها. فهي الفريضة والعبادة الثانية بعد الصلاة، وفي ذات الوقت حق اجتماعي مثلما أنها فرض تعبدي.

وإذا كان فقهاء الشريعة يذكرون الزكاة في باب العبادات باعتبارها شقيقة الصلاة، فإنها تعد في الحقيقة جزءاً من النظام الإسلامي المالي والاجتماعي تهدف إلى تحقيق غايات كبرى لها آثارها الفعالة في البنيان الاجتماعي والاقتصادي.
** فمن آثـارها:
أن لها دوراً في محاربة الفقر والعوز في داخل الدولة الإسلامية لأنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء.

* قال (  لمعاذ: " وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " (
) " (().

* ومن آثـارها:
غرس حب البذل والعطاء لدى المسلم، بحيث تنغرس فيه صفة الكرم الذي دعا إليه الإسلام. وتبتعد عنه صفة البخل، هذا الداء الكريه الذي يدعو الإنسان إلى اكتناز أمواله، وعدم إخراجها إلى المجتمع بأية صورة.
* ومن آثارها:
زرع المحبة وابتعاد الحسد والبغضاء في نفوس الفقراء تجاه الأغنياء والعكس بحيث تشيع في نفوس الجميع الرضا والطمأنينة. فالفقراء تهدأ نفوسهم لما يرون من العطف والبذل من قبل الأغنياء. والأغنياء يأمنون جانب هؤلاء الفقراء فيتجهون إلى الكسب والعمل دون خوف إلا من الله تعالى (
)، وتعود مرة ثانية في دولاب الإنتاج عن طريق الفقراء.
* ومن آثارها:
تفتيت الثروات حتى لا تتكدس ويضطر أصحابها إلى اكتنازها وذلك يضطرهم إلى إخراجها إلى المجتمع لتأخذ هذه الأموال دورتها الحقيقية، ومهمتها الأصلية، حتى لا تفنيها عليهم الزكاة (
).
** خامسـاً :
(تحريم الربا):
وذلك من القيود التي تفرض على صاحب المال، فليس له الحق أن يدعي الحرية بأمواله بحيث يرابي بها مع الناس، لأن المال في الأصل مال الله، وهو مستخلف فيه، وليس له الحق أن يخالف أمر المالك الأصلي- وهو الله-. قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (
). وقال ( : " لعن الله آكل الربا وموكله " (
)..
وفي تحريم الربا أكبر فائدة للإنتاج، حيث يظل مستمراً لا تتخلله الهزات الاقتصادية، كما هو واقع البلاد الرأسمالية، ومن يحذو حذوها في التعامل الربوي.
** سادسـاً :
(تحريم الاحتكار):
كذلك ليس المسلم حراً في رأس ماله، بحيث يتصرف به على حساب مصلحة إخوانه المسلمين، ومن هنا ودعماً للإنتاج- واستمراريته- حرم الاحتكار بأنواعه التي ذكرها الفقهاء- كما سيأتي مفصلاً في مكانه-.
وقد قال ( : " لا يحتكر إلا خاطئ " (
). إذ يجب أن يبقى رأس المال في خدمة الفرد والجماعة متحركاً في كل لحظة من لحظات الزمن، لا يوقفه احتكار ونحوه .
** سابعـاً :
(الدعوة إلى الاقتصاد وعدم التبذير والإسراف):
لأنه بقدر ما تلجأ الأمة بمجموع أفرادها إلى الاقتصاد وعدم التبذير والإسراف، يعود هذا المال المبذر والمسرف فيه إلى خزانة الدولة، ومن ثم يعود مرة ثانية يحرك دولاب اقتصاد الأفراد.
وبقدر ما تصاب الدولة بمجموع أفرادها بالترف والإنفاق بغير حاجة أو في معصية الله، تصرف هذه الأموال إلى حاجات تافهة، لا تفيد الفرد ولا الجماعة.
** مثـال:
رجل وأسرته، عددهم ستة أشخاص، يستهلكون في الأسبوع عشرة أكيال طماطم، وعشرة كيلو تفاح، وعشرة كيلو خيار، لكنه تعمد أن يأخذ ضعف هذه الكمية، فالنتيجة الحتمية أنه سيلقي نصف هذه الخضراوات في صندوق القمامة، ومن هنا حرم الإسراف. قال تعالى: ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا ) (
).
- قال مجاهد:  ( لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سرفاً، ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان سرفاً  ).
وهذا على من فسر الإسراف بأنه الإنفاق في معصية الله تعالى، ولكن التفسير الأول أظهر(
).
** وقال تعالى محذراً من الترف والإسراف في غير الطريق الشرعي:      ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها  تدميرا )  ((().
وعلى القراءتين: (أمرنا) مترفيها، أو ( أمّرنا ) مترفيها. فيكون الترف سبباً للفسق الذي يستحقون من أجله التدمير- أعاذنا الله- (
).
** يقول سيد قطب: ( إن الآية تقرر سنة الله في الكون، فإذا قدر لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك، فكثر فيها المترفون، فلم ندافعهم ولم يؤخذ على أيديهم سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فعمهم الله بالهلاك والجدب والفقر وغير ذلك) (
).
** وقوله تعالى: ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) (
).
قال ابن عباس: (أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة).
وأما ما يحفظ النفس عن الهلاك فمندوب إليه عقلاً وشرعاً، ومن هنا نهى الإسلام عن الوصال في الصوم، لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ويضعف عن العبادة.
أولا تسرفوا : في كثرة الأكل والشرب، فعلاوة على ما في ذلك من الترف فإنه يثقل المعدة ويثبط الإنسان عن خدمة ربه، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه (
).
وقد وصف الله المسرفين بأنهم إخوان الشياطين في قوله تعالى: ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (
).
** التوسع في معنى الإسراف الممنوع في الإسلام:
والإسلام لا يقصر الإسراف المحرم على الطعام والشراب، بل يجعله عاماً في جميع الأشياء التي تنفق دون أن يستفيد منها الفرد والجماعة.
ومن ذلك مثلاً:
ا- الإسراف بالوضوء، وصب الماء لغير حاجة، قال ( : "لا تسرف ولو كنت على نهر جار" (
). وكان (  ( يغتسل بصاع، ويتوضأ بمد ) (
).
2- ومن الإسراف كذلك زيادة الثوب أكثر من الكعبين. فعلاوة على ما في ذلك من دواعي الكبر أحياناً، فإن في ذلك إسرافاً بإتلاف الثوب، حيث يتعرض للبِلَى  بسرعة بسبب ملامسة الأرض باستمرار، وفيه زيادة لا حاجة إليها لمن يرتديه.
3- الإسراف بالنفقة على النفس أو على مَنْ يعول : ولذلك دعا الإسلام إلى الاقتصاد في ذلك. يقول الرسول- ( -: " من الفقه الاقتصاد في المعيشة " (
).
** النهي عن الإسراف في الكفن:
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله- ( -: " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً " (
).
** " الفرق بين الترف والإسراف المحرمين والتزين المباح:
الترف المنهي عنه مرتبط بالبذخ والمغالاة والبطر والاستعلاء، ولذلك نهى الإسلام عن لبس الذهب والفضة والحرير على الرجال، لما في ذلك من الإسراف والترف.
بينما التزين المباح مرتبط بشكر الله على نعمه، فالإسلام يدعو إليه. قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين * قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) (
). وقال تعالى: ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) (
).
وقال رسول الله ( : " إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْر بطر النعمة وغمط الناس " (
).
** موقف الأنظمة الوضعية من الإسراف والترف:
في بعض البلاد الغربية يصل الأمر إلى إحراق وإغراق وإتلاف الفائض من المحصولات الزراعية من الفواكه والخضروات ونحو ذلك.
فلكي يتوازن العرض مع الطلب في أسواق البلاد الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكنذا، فإنهم يعمدون إلى الفائض من القمح والذرة والبن والخضروات والفواكه، ويلقونها بالبحر أو بالبر للحرق، لكي لا يكسد الإنتاج وحتى يحافظ الإنتاج على مستواه وسعره.
** وإليك هذه القصة تحكي ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، بسبب الابتعاد عن منهج الله وتحكيم الأنظمة الوضعية:
* فالقانون الأمريكي ينص على السماح للمزارعين الأمريكيين أن يحددوا كمية المحصول الذي يطرح في الأسواق، من ثمار البرتقال ويسمح لهم أيضاً بإلقاء ما يزيد عمّا  يريدون تسويقه أو بيعه بأنفسهم إلى النفايات أو إلى أعماق البحار.
كل هذا من أجل ضمان أعلى سعر يحددونه هم أيضاً بأنفسهم طبقاً لقاعدة العرض والطلب.
** وبناء على ذلك قررت إحدى المزارع الكبيرة في أمريكا إلقاء ما يقرب من 700 ألف طن من البرتقال الطازج في الصحراء كي تتعرض لحرارة الشمس وتتلف ويُحرم على الإنسان أن يقربها إلا ليدوسها بقدميه.
وقد التقطت- لوزير الزراعة الأمريكي- صورة حية وهو يدعس على البرتقال، نشرتها جريدة الرياض- مشكورة -. ولما سُئل مدير إدارة الزراعة في "سان فرنسيسكو" لماذا لا توزع هذه الأطنان من البرتقال على الفقراء والمساكين من شعوب العالم؟ أجاب بقوله: ( يمكنهم شراء الفيتامينات من الصيدلية ولا داعي لأكل هذا البرتقال) (
).
** الآثار التي تترتب على الإسراف :
ا- سحب كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية، فلربما تسبب في رفع السعر، ومعروف مَنْ  يتضرر في هذه الحالة. فهم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
2- هذا الفائض من المواد الاستهلاكية الموجودة عنده سيكون مصيره صناديق القمامة ومن ثم لا يستفاد منه.
3- الأولى بهذه النقود التي صرفت لهذه المواد الاستهلاكية الفائضة أن توجه للمواد الإنتاجية، كإنشاء المصانع وتسهيل المزارع وتحريك التجارة بدل صرفها بما لا فائدة منه.

 4- يضطر المنتجون للمواد الاستهلاكية على التركيز عليها لإرضاء أذواق المترفين.
** ومن ثم تحصل عدة مشاكل:
ا- حرمان الطبقة الفقيرة من المواد التي تناسبهم، من حيث قلة التكاليف، حتى تناسب دخولهم الفردية.
2- ينصرف المنتجون عن التركيز على الإنتاج المثمر بسبب عدم حصولهم على أرباح قريبة المدى.
3- تركيزهم على الإنتاج الاستهلاكي قريب الربح بسبب المترفين الذين لا يهتمون بدفع النقود ولو كانت طائلة (
).
** ومن الآثار السيئة كذلك:
أن الترف يمحق الاستثمار ويستنزفه من جهة ويعوّد أصحابه الكسل والبطالة. وعادة ما يقف المترفون والمسرفون أمام دعاة الحق والعدل والسلام. ويستعينون بهذه الأموال الزائدة على الفسق.
قال تعالى: ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا )  (
).
ولذلك وعندما لا يكون هناك إسراف ولا ترف، تزيد الأرصدة اللازمة للاستثمار وتتوافر رؤوس الأموال التي نستطيع بها تحقيق الكثير من المشروعات المفيدة، زراعية أم صناعية، أم تجارية. ونتيجة حتمية لتوازن العرض مع الطلب تكون زيادة النماء واستمرار ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد في الدولة.
*****   *****   *****
ثامنـاً :
(الحَجر):
وهو في اللغة: التضييق والمنع، ومنه سمي العقل حجراً .
وشرعاً : هو منع إنسان من التصرف في ماله.
وينقسم إلى قسمين:
ا- حَجر لحق الغير: كالحَجر على المفلس.
2- القسم الثاني: الحَجر لحق النفس، كالحَجر على الصغير- والسفيه والمجنون-إذ المصلحة تعود عليهم.
ويكون الحَجر عليهم في ذممهم وأموالهم. ويرفع الحَجر عن الصغير ببلوغه خمسة عشر عاماً.  لما روي عن ابن عمر قال: (عرضت على النبي- ( - يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) متفق عليه (
) ، (().
* ويرفع الحَجر عن المجنون بمجرد أن يعقل. ويرفع الحَجر عن السفيه بمجرد الرشد. قال تعالى: ( ماله فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم )   (
). والحَجر لا ينفك عنهم حتى ترتفع عنهم الصفات: من جنون وسفه، ولو صاروا شيوخاَ وهو الراجح من أقوال العلماء.
بم يعرف صلاحهم؟
الرشد عبارة عن الصلاح في تدبير المال. لقول ابن عباس في قوله تعالى:   ( فإن آنستم منهم رشداَ فادفعوا إليهم أموالهم ) (
)، ففسر الرشد بأنه الصلاح في تدبير المال. والدليل على ذلك أن يتصرف مراراً  فلا يغبن ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو ونحو ذلك (
).

** يقول زين الدين بن عبد العزيز- تلميذ ابن حجر الهيثمي الشافعي-: (فصل: يحَجر على المجنون إلى إفاقته، والصبي إلى بلوغه، بكمال خمس عشرة سنة). وإذا بلغ الصبي رشداً أُعطي ماله.
ثم تكلم عن الرشد: وبيّن أنه الصلاح في الدين وإصلاح المال بما يعود عليه بالفائدة، بحيث لا يبذر المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة وإنفاقه في محرم.
ثم يقول: ( إنه بعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي رشيداً يصح منه التصرف المالي).
ثم تكلم عن أحسن الطرق لاستغلال مال القاصر فقال:
( إن ولي الصبي الأب، فأبوه وإن علا، فوصي، فقاضي بلد المولى، يتصرفون بمال القاصر بالمصلحة ويلزمهم حفظ ماله واستثماره قدر المنفعة والزكاة والمؤن)(
) . 

*****   *****   *****
تاسعـاً:
(ا لميراث):
لم يجعل الإسلام الملكية الخاصة مقصورة على صاحبها، ولهذا قرر انتقالها  - بعد وفاته- إلى الأشخاص الذين تكون حياتهم امتداداً لحياته. أو يكونون مرتبطين به بحقوق وواجبات: وهم الأولاد والزوجة والأقارب.
** ويقول (  : " مَنْ  ترك مالاً أو حقاً فلورثته " (
). ولا يجوز لمسلم أن ينكر أن الأموال تنتقل بعد وفاة الشخص إلى ورثته. ومَنْ أنكر ذلك فقد أنكر أمراً أجمع عليه المسلمون، وعلم من الدين بالضرورة، وهذا يخرجه من حظيرة الإسلام.
وقد تولى الله قسمة المواريث من فوق سبع سماوات (
).
** دور الإرث في دعم الإنتاج:
يقول محمد المبارك:
(تبدو لنا حكمة الإرث في استقرار الأسرة واستمرارها، وفي تفتيت الثروة وتوزيعها وهو بذلك حافز للإنسان للاستمرار في العمل، إذا علم أن الثروة ستؤول إلى أهله وأُسرته ولولا ذلك لقل نشاطه في حال كبره، أو استغنائه ولعمد هو وأهله إلى تبديد الثروة إذا كبرت سنه) (
).
ونظام الميراث له آثار اقتصادية بعيدة المدى، فهو يؤدي إلى تفتيت الثروة تفتيتاً هادئاً ومستمراً، بلا عنف أو ثورة. فيمنع ذلك من تضخم الثروات وتركيزها في أيدي فئة قليلة من أفراد المجتمع، وهو أحد العيوب الأساسية التي يعاني منها النظام الرأسمالي، نظراً لما يؤدّي إليه من تفاوت كبير في الدخول.
فالإسلام لم يجعل التركة خاصة على الذكور فقط، ولا على الابن الأكبر، كما فعلت بعض القوانين الوضعية (
).
** يقول المودودي:
( إنه في النظم الرأسمالية: لا تتوزع الثروة عن طريق الإرث إلى أجزاء صغيرة إنما تنتقل بكاملها من شخص إلى عدة أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع، أحياناً يكون الولد الأكبر فقط) (
).

*** ***   *** ***
    عاشـراً :
(الطرق الشرعيةلإكتساب الملكية الفردية):
يمكن إيجازها في قواعد عامة مستنبطة من الكتاب والسُّنَّة وأقوال الفقهاء:
أولاً: التملك نتيجة الجهد الشخصي:
كالعمل بأنواعه المشروعة، من زراعة وصناعة وتجارة وصيد واحتطاب، وأنواع العقود كبيع وإجارة ومضاربة وشركة ونحو ذلك.
ثانياً : التملك بحكم الشرع من غير جهد:
وذلك لمصلحة متحققة وحكمة طاهرة. كالنفقة والميراث ولاستحقاق من بيت المال والزكاة، وجائزة السبق والرهان (
).
ثالثاً : التبادل بين الملكيات ونحو ذلك:
** الباقي من الأموال بعد مصارفه المستحقة:
يقول أبو الأعلى المودودي: ( هو بالخيار إما أن يجمعه ويدخره، وإما أن يقبله في وجوه الكسب والتجارة، بقصد الاستزادة والاستكثار.
إلاّ أن الإسلام وضع له حدوداً في كلتا الحالتين، فإن أراد الجمع فعليه أن يؤدي في كل سنة زكاة إن بلغت هذه الأموال النصاب. وإن أراد قلبها في الزراعة والصناعة والتجارة فلا يجوز أن يقلبها إلا فيما أحل الله من طرق الكسب بهذه الأشياء.
وإن صار بعد ذلك ثرياً لديه أموال طائلة فلا ضير عليه في نظر الإسلام. إذ هي نعمة أنعمها الله عليه وأكرمه بها. ثم إن هذه الثروة الطائلة التي قد جمعت ضمن هذه الحدود المباحة لها يوم ستتفتت فيه وتعود إلى أجزاء صغيرة، وذلك عن طريق الإرث، حيث يوزع على أقارب الميت فور وفاته، ونلاحظ أنه إن لم يكن له ورثة انتقلت أمواله إلى بيت مال المسلمين لتعود وتنفع المسلمين مرة ثانية.
وهكذا يتبين لنا أن علاج الإسلام لرأس المال هو الأصلح، حيث أباح للمسلم حق امتلاك رأس المال. لكنه قيده بقيود تنعكس فوائدها عليه وعلى المجتمع.
فهو يشبع غريزة الإنسان في التملك ويبيح له حرية ممارسة الحقوق التي للفرد على ملكه، وفي الوقت نفسه يمنع من سؤ استغلال الملك بالتشريع الملزم والتوجيه الصحيح وتربية أفراد المجتمع ليعتبروا المال وسيلة لا غاية، والملكية وظيفة اجتماعية مقيدة بالخلافة عن الله فيها (
).
*****   *****   *****
الفصل الخامس

** الخبرة وأثرها في دعم الإنتاج :            

                     وتحته تمهيد وعدة مباحث:
     - المبحث الأول: (أثر الوقت في دعم الخبرة).
 - المبحث الثاني: (الاهتمام بالفرد لدعم الخبرة).

 - المبحث الثالث: (أهمية التخطيط لدعم الخبرة).
                                   

(دور الخبرة وأثره في دعم الإنتاج):
** تمهيـد:
أهمية الخبرة لدعم العمل وزيادة الإنتاج:
حتى يكون العمل متقناً، يمشي على نمط واضح، يصب في حقل الإنتاج الكبير، اهتم الإسلام بوضع الأسس والقواعد لتنمية الخبرة في جميع مجالات الحياة. واهتم بما يضمن لهذه الخبرة التطوير والاستمرارية، حيث الاهتمام بالوقت- والفرد. والتخطيط والتنظيم- والاستفادة من خبرات الأُمم الماضية والحاضرة، بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة وأُصولها.
وإليك التفصيل في المباحث الآتية.

دور الوقت في تكوين الخبرة:
تمهيد: يعتبر الوقت في حياة المسلم له أهمية كبيرة، إذ بواسطة الوقت يستطيع الإنسان العمل والاستراحة والصلاة والجهاد ونحو ذلك.
ولا غرابة أن اهتم به الإسلام ودعا إلى المحافظة عليه وعدم إضاعته سدى.
** يقول محمود بابللي :

(يعتبر الوقت هو العنصر الهام الذي يجب أن يتوفر لإنجاز العمل في وقته، بحيث يحصل الانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن خطط حتى لا تضيع عناصر الإنتاج من أرض ورأسمال ) (
).
** الأدلة على استغلال الوقت والاستفادة منه:

أولاً : من القرآن:

بيّن الله سبحانه وتعالى أهمية الوقت، حيث أقسم به في عدد من الآيات الكريمة منها قوله تعالى: ( والعصر إن الإنسان لفي خسر ) (
).
وقوله تعالى: ( والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى ) (
).
وقوله تعالى: ( والضحى والليل إذا سجى ) (
).
وفي هذا إشارة إلى وجوب الحرص عليه والاستفادة منه، إذ هذا شأن الأشياء المهمة. ويقول تعالى: (  اهدنا الصراط المستقيم  ) (
).
بمعنى اهدنا إلى الطريق الوسط في كل شيء، والذي هو من أقصر الطرق للوصول إلى الغاية المنشودة وهو الذي يحقق أقصى منفعة بأقل جهد.
ثانيـاً : الأدلة من السُّنَّة :
اهتمت السُّنّة المطهرة بالوقت، أيما اهتمام، واعتبرت المرء مسؤولاً عنه، إذا أضاعه بدون فائدة، أو في شيء محرم. قال رسول الله-(-: " لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه " (
).
فالشاهد قوله: (عن عمره فيما أفناه)- أي: ماذا عمل بهذا الوقت الطويل، الذي مر عليه في حياته.
** ويقول الرسول- ( -: " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ " (
).
ومن هنا حرم الإسلام كل ما يقضي على الوقت بدون عائد إنتاج لصالح الفرد والجماعة. فجاءت حكمة الإسلام في تحريم آلات اللهو، والغناء والقمار والنرد وشرب الخمور ونحو ذلك.

** يقول الدكتور شوقي دنيا:
( إن الإسلام لا يعترف بوقت الفراغ. فالوقت مورد من موارد الثروة، والإنسان مسؤول عنه مثلما هو مسؤول عن ماله من أين اكتسبه) (
).
ولهذا كلما حوفظ على الوقت وشغل بما هو مفيد انعكس أثر ذلك على الإنتاج وزيادته واستمراريته لصالح الفرد والجماعة.
ولقد أدرك الأعداء من اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين قيمة الوقت فسخروه لخدمة أغراضهم المادية واكتشافاتهم العلمية الجبارة في خلال فترات وجيزة من الزمن. 

بينما العالم الإسلامي وهولا يزال نامياً أصبح لا يهتم بقيمة الوقت، فتضيع الساعات الكثيرة من عمر شباب الأمة وشيوخها وموظفيها بدون عائد إنتاج.
** ومما يؤكد ذلك:
أولاً: تلك المسرحيات والتمثيليات والأغاني الهزيلة التي تبث عبر محطات الإذاعة والمرئي في العالم الإسلامي ومعظمها أو كلها يدور حول الحب والغرام وتفكيك الأُسر ومحاربة تعدد الزوجات وتعويد الشباب على العنف وعدم الرحمة والمغامرات التي تعد في مفهوم الإسلام من قبيل الانتحار.
ثانيـاً: إعطاء الرياضة والفن وما في حكم هذه الألعاب أكثر من حجمها في العالم الإسلامي، حيث تضيع طاقات الشباب وتهدر في صراعات رياضية مما يقلل الإبداع وتنمية الهوايات المفيدة لدى الشباب، ومعلوم ضرر ذلك على الإنتاج في العالم الإسلامي.

 وكأني بالعالم الإسلامي ينفذ مخططات حكماء صهيون في بروتوكولاتهم عندما قالوا  في البروتوكول الثالث عشر: (اشغلوهم بالفن والمباريات الرياضية حتى ينصرفوا عن قضاياهم الأساسية) (
).
ثالثـاً:
ذلك السيل العارم من الصحف والمجلات وأشرطة الفيديو ونحوها، فإن لها أثراً كبيراً  في إضاعة أوقات الناس بما لا فائدة منه إلا انهيار القيم والمبادئ والأخلاق مما يزيد الطين بلة. إذ لم يكتف هذا القارئ للصحف والمجلات الخليعة بإضاعة الوقت في قراءة هذا الغثاء، بل انطلق في مجتمعه يسرق وينهب ويهتك العرض، ويختطف ويشرب المخدر والمفتر، تطبيقاً لما يقرأه أو يشاهده من هذا الغثاء ومعلوم خطر هذه الأعمال على المجتمع وعلى الإنتاج في العالم الإسلامي.
فاللهم ارزق الأُمة الإسلامية رشداً تستطيع بواسطته أن تميز بين الغث والسمين، حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن ننتصر على أنفسنا وشهواتنا، ومن ثم ننتصر على أعدائنا، بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
المبحث الثاني

( الاهتمام بالفرد لدعم الخبرة ) :

تمهيد : 

** بناء الفرد وأثره في تطوير الخبرة :


يحرص الإسلام على العناية بكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية . لأن   الفرد في نظر الإسلام هو اللبنة الأولى لتكوين المجتمع الإسلامي ومن ثم تكوين دولة الإسلام . 


فكلما كان الفرد قوياً في دينه وجسمه ونفسه زاد الإنتاج في الدولة الإسلامية واستمر ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد ، حيث الخبرات المدربة المهيئة للعمل والبناء والتنمية . 


وقد قسم هذا البحث إلى عدة مطالب سيأتيك الحديث عنها .

** أهم ما ينمي الفرد ويزيد في خبرته :
· المطلب الأول : التربية في الصغر .

· المطلب الثاني : الثقافة والتعليم .

· المطلب الثالث : حفظ الصحة .

(المطلب  الأول ) : 

( التربية في الصغر وأثرها على الإنتاج ) :


تحميل الطفل المسؤولية وهو في السابعة من عمره . قال ( : (( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) (1).


وما من شك أنه إذا عِّود على الصلاة في هذا السن فغيرها وارد كطلب العلم أو مزاولة التجارية ، أو الزراعة ، ونحو ذلك مما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع الخاص والعام .

** أهمية الأب في توجيه أولاده لما ينفعهم في الدين والدنيا :

قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) (1).


وقال ( : (( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته )) (2).


فالإسلام حريص على تربية الطفل منذ الصغر ، وتوجيه إلى معالي الأمور وتذكيره بالله في كل حال ، حتى يراقب الله في السر والعلن ، ومن ثم يكون عنصراً فعالاً ، منتجاً في الدنيا سعيداً في الآخرة .

** وقد أشار الفقيه ( ابن الحاج ) إلى أهمية تربية الأولاد منذ الصغر ومحاولة إلزامهم بأوامر الشريعة وإبعادهم عن نواهيها . وأن ذلك عائد بالنفع لهم وللمجتمع الذي يعيش فيه (3).


ومن أهم ما يربي عليه الصغير : طاعة الله وطاعة والديه ، وتعليمه القراءة والكتابة ، إذ هي مفتاح كل خير في الدنيا والدين .


وكما يقولون : ( العلم في الصغر كالنقش على الحجر ) .


ومن هنا فالأمة الإسلامية مطالبة في وقتنا المعاصر بالعناية بشبابها وتعويدهم الفضيلة منذ الصغر ، وتربيتهم على مبادئ الإسلام ، وإلزامهم بأحكامه وتوجيهاته . وذلك في كل ميدان ، كالبيت وفي كل مؤسسة وأخص تلك التي لها علاقة مباشرة بصغارنا وفلذات أكبادنا – كمؤسسة التعليم وجهاز الإعلام – من مرئي وإذاعة وصحف وغيرها – إذ هذه الرسائل تدخل كل بيت من بيوت المسلمين وأنَّها إن وجهت من قبل أناس مخلصين ، لدينهم ووطنهم ، غيورين على تقدم بلدهم في المجال الروحي والمادي ، فإن النتائج ستكون حسنة بإذن الله .


فالتعليم لابد أن يركز فيه على تعاليم الإسلام وتوجيهاته وأحكامه ، وألا يدرس الطالب قضايا تعارض ما يدرسه في مواد التربية الإسلامية حتى ينمو هذا الشاب على حب الفضيلة والعلم المفيد ، الذي ينعكس أثره فيما بعد على نفسه وعلى أُمته . وكذلك أجهزة الإعلام تساعد بدورها على توجيه الشاب منذ الصغر إلى الفضيلة والعلم المفيد ، الذي ينعكس أثره على الإنتاج المفيد في الأمة الإسلامية .

( المطلب الثاني ) 

** العلم والثقافة :

دعت الشريعة الإسلامية إلى تعليم أبنائها وإزاحة كابوس الجهل عن كل فرد من أفرادها ، وذلك بوضع البرامج التعليمية طويلة المدى لإعداده والنهوض به ، حتى تكثر الخبرات المتعلمة والمتخصصة ، التي تكون مؤهلة للمسؤولية التي ستلقى عليها . ومن ثم يوجد التخطيط السليم الذي تنعكس فوائده على كل فرد   من أفراد الدولة المسلمة ، وذلك بزيادة الإنتاج وكثرة الخيرات . فيستمر ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية .

** دعوة الشريعة إلى العلم والمعرفة :
الأدلة :

أولاً : من الكتاب : إنَّ أول ما خاطب الله به نبينا محمداً( قوله تعالى :(اقرأ) (1)،
 وذلك إشارة إلى أهمية القراءة والكتابة ، فهي مفتاح لكل خير في الدين والدنيا .

ومن الأدلة قوله تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (1).


فالآية أشارت إلى تفضيل من يتعلم ويزيح كابوس الجهل عن نفسه وأمته . وهذه الدعوة إلى القراءة يعززها آيات كثيرة منها قوله تعالى : (( وقل ربِّ زدني علما ) (2).

** ثانياً : 

وأما الأدلة من السُنّة :

فمنها قوله ( : (( إنَّما بُعثت معلماً )) (3).


فالحديث الشريف فيه إشارة إلى الدعوة إلى العلم والتعليم ، والرسول قدوتنا في ذلك . 

ومنها قوله(:(مَنْ سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة) (4).

ففي الحديث إشارة إلى أن طلب العلم إذا قصد به وجه الله لينتفع الإنسان به وينفع غيره يعد من الأسباب التي توصل إلى الجنة بفضل الله تعالى .

** ثالثاً :

( اهتمام عمر بالتعليم ) :


حيث فرض الأجرة للمعلمين : (( عن الوضين بن عطاء ، قال : ثلاثة كانوا بالمدينة يعلِّمون الصبيان ، وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهماً كل شهر ) (5).

** ويروى عن عمر – رضي الله عنه – قال : ( عملّوا أولادكم الكتابة والسباحة والرمي والفروسية ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً ، ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر ) (1).

** ومن تشجيع الإسلام لطلب العلم :
ما جاء في منتهى الإرادات :

( أنه إن تفرغ قادر على الكسب للعلم دون العمل وتعذر عليه الجمع بينهما ، أعطي من الزكاة لحاجته ، ويأخذ من الزكاة لكتب العلم التي لابد منها ) (2).

ولقد اهتم المسلمون بالناحية العلمية على مر التاريخ الإسلامي فكان من نتائجها هؤلاء العلماء الأفذاذ ، في شتى المجالات العلمية . من تفسير وحديث وفقه ، ونحو ، وطب ، وكيمياء ، ولغة ، وأدب ، وترجمة وغيرها ، من سائر العلوم والفنون والتي لها أكبر الأثر في اتساع رقعة الدولة الإسلامية وزيادة خيراتها وإنتاجها واستقرارها .

**وهل يكفي مجرد العلم فقط :

الجواب : لا يكفي ، إذ لا بد من العمل بما علم الإنسان ، سواء في مجال الدين أو الدنيا . وذلك حتى تكون الخبرة ثابتة وتنتقل إلى الجيل الجديد بكل وضوح .


قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون ) (3).           وقال (:( قل  آمنت بالله ثم استقم ) (4).


فالآية والحديث : فيهما النص الصريح على اتباع العلم العمل حتى تخرج الثمرات وتكثر الخيرات .


مما سبق تبين لنا موقف الشريعة من حق التعليم لكل فرد ، إذن فما نصت عليه المادة 26 للجمعية العامة لحقوق الإنسان بوجوب التعليم كحق من حقوق كل فرد ، خاصة في مراحله الأولى ، ويكون بالمجان وكونه إلزامياً (1). فقد سبقهم الإسلام إلى ذلك بقرون كثيرة ، ففضل السبق يبقى للإسلام وأحكامه ، أما نشر العلم والتعليم في الأنظمة الشيوعية فهو محصور في جهه واحدة فقط ، إذ لا يحق للأفراد أن يربوا أبناءهم على الطريقة التي يرونها وإنما على طريقة الحزب الحاكم . فنجد النظام يركز على النابغين في العلوم التجريبية : كعلم الذرة ،   والفلك ، والكيمياء ، والفيزياء ونحوها وما عداهم لا يحق له اختيار أي مجال إلا ما تريده الدولة وإليك تأكيد ذلك .

تدخل الدولة الشيوعية في البحوث واضطهاد العلماء :


من أهم العلوم التي منعت في الدول الشيوعية البحث عن علم الأديان ، إلاّ لمحاربتها ، وعلم النفس والوراثة ، وعلم المقابلة بين اللغات المختلفة . 


ومنعت كثيراً من البحوث العلمية ، حتى لا يّطلع الشعب على الحقيقة من خلالها ، فتوقف اتصال شعوب العالم الشيوعي مع سكان دول العالم الأخرى في الميدان الثقافي والعلمي .


وقد شردوا كثيراً من العلماء والمثقفين ، ممن يحملون آراء علمية لا تتفق والمبادئ الشيوعية (2)، بل أكثر من هذا فالنظام الشيوعي يحرق الكتب في الساحات العامة وهو ما صرّح به أحد الهاربين من الحكم الشيوعي إذ يقول :


( كنت في طفولتي قد شاهدت كتباَ تُحرق في الساحات العامة بروسيا عام 1937م أثناء حكم ستالين ، ثم يقول : إنَّ أحسن الكتاب الروس قد جرت معاقبتهم وقدموا للمحاكمة فأعدموا أو دفعوا إلى الانتحار ) (1).

****

****

****

( المطلب الثالث ) 

( أهمية الصحة في دعم الإنتاج ) :

** أهمية الرعاية الصحية في إتقان العمل وتكوين الخبرة :
تمهيد : تعتبر الرعاية الصحية نوعاً من الاستثمار البشري في العملية الإنتاجية ، فعن طريقها يمكن تنمية الموارد البشرية كماً وكيفاً فمن الناحية      الكمية : تساعد الرعاية الصحية على تقليل نسب الوفيات بين الأطفال والشباب ، وهذا من شأنه أن يزيد في أعداد السكان ، فتزداد بذلك القوى البشرية القادرة على العمل والإنتاج ، ومن الناحية الكيفية ، تساعد الرعاية الصحية على القضاء على الأمراض المستوطنة وأمراض سوء التغذية التي تضعف حيوية الأفراد ، وتجعل الحياة عبئاً ثقيلاً عليهم ، فتتحسن صحة الأفراد وتزداد مقدرتهم على        العمل ، سواء بالنسبة لعدد الساعات التي يشتغلونها كل يوم ، أو بالنسبة لمقدار العمل الذي يؤدونه أثناء حياتهم وبذلك يرتفع معدل الكفاية الإنتاجية ويزداد إنتاج المجتمع (2).

** الأدلة على اهتمام الشريعة بالصحة :
** هذه القصة الآتية تبين أن القرآن والسُّنَّة وضعا الخطوط العريضة لرفع المستوى الصحي للإنسان .

قال نصراني لعلي بن الحسين : ليس في كتابكم من علم الطب شيء ، والعلم نوعان : علم أديان وعلم وأبدان . فقال له علي : جمع الله الطب في نصف آية من كتابنا . فقال ما هي؟ قال :قوله تعالى: ((وكلوا واشربوا ولا تسرفوا)) (1).

فقال النصراني ولا يؤثر عن رسولكم في الطب . فقال علي : رسولنا جمع الطب في ألفاظ يسيرة ، قال : ما هي ؟ قال : ( المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء ، وأعط كلاَّ حسب ما عودته ) (2)، فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً .


قال علماؤنا : يقال إن معالجة الطبيب نصفان ، نصف دواء ونصف حمية ، فإن اجتمعا فكأنك بالمريض وقد برئ ، وإلا فالحمية به أولى ، إذ لا دواء مع    ترك الحمية وقد تنفع مع ترك الدواء (3).

** وإليك بعض الأمثلة من السُّنَّة للمحافظة على صحة الإنسان :
** حث الرسول - ( - على تقوية البدن ، كما حث ( على تقوية الروح .

يقول ( : (( المؤمن القوي خيرٌ من المؤمن الضعيف )) (4).

ويقول ( : (( إنّ لبدنك عليك حقا )) (5).


وقد بّين ( لأمته الطرق الكفيلة بإبعاد كثير من الأوبئة والأمراض . وهو ما يسمى " الطب الوقائي " .

فقد نهى ( (( عن التبول والتبرز في المياه )) (1).

وقال ( : (( لا يورد ممرض على مصح )) (2).

وقوله ( : (( إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها )) (3).


ومعلومة قصة عمر : 


( ذلك عندما قال في الرجوع عن البلد التي فيها الطاعون : نفرّ من قدر الله إلى قدر الله ) .


ثم قال عبد الرحمن بن عوف : إني سمعت رسول الله ( يقول : (( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه )) (4).

** الجمع بين الأدلة التي تحذر من العدوى وبين قوله ( : (( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )) (5).


( إنَّ الأدلة صريحة في المنع وصريحة في عدم ذلك ، وهذا يدل على جواز الأمرين فمن قوي توكله واعتماده ويقينه أخذ بحديث الجواز . ومَنْ ضعف وخاف أخذ بحديث المنع ، وهذه سُنَّة ، وهذه سُنَّة ) (6).

** تحريم ما يضر جسد الفرد :



وزيادة في حماية صحة المسلم حرم الإسلام كل ما يضر بصحة الإنسان . فرحم أكل ما يضر بالجسد كالسموم والتراب والخمر ، والخنزير والدم ونحوها كالميتة وجميع الخبائث .


قال تعالى : (( قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله           به )(1).


وفي مقابل ذلك أباح لهم أكل الطيبات التي تغذي الجسم غذاء صحيحاً . قال تعالى : (( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) (2).

** فعل السبب والبحث عن العلاج :
قال تعالى : (( وننزل من القرآن ما هو شفاء )) (3).

وقوله تعالى : (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ، فيه شفاء للناس ) (4).


وقد أخرج مسلم عن جابر عن رسول الله ( : (( لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى )) (5).

** يقول ابن الحاج في كتابه ( المدخل ) :

( وجواز الاسترقاء وشرب الدواء : هو مذهب كافة العلماء والأئمة ) (6).

وقال ( : (( إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌ ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار )) (1).

** الخلاصة : 


إنَّ الإسلام وضع الخطوط العريضة لحماية كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي من حيث الرعاية الصحية ، حيث الفرد هو العنصر الفعّال في نهضة المجتمع .

* وما أكده دستور هيئة الصحة العالمية في كثير من فقراته في حق المواطنين في الرعاية الصحية :


( أن التمتع بأعلى مراتب الصحة أحد الحقوق الرئيسية لكل إنسان بغير ما تمييز بالنسبة لجنسه أو دينه أو عقيدته السياسية أو حالته الاجتماعية ) . ومنها 

( أن الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها ولن يتأتي لها أن تضطلع بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير فعالة في إطار من العدالة الاجتماعية ) (2).


إذن لم يأت دستور هيئة الصحة العالمية بشيء جديد ، فالشريعة الإسلامية بتعاليمها قد سبقت الأنظمة الوضعية في كل ما من شأنه سعادة الفرد والجماعة .


وبعد الانتهاء من الحديث عن دور الرعاية الصحية في بناء الفرد وتكوين الخبرة واستمراريتها ننتقل في الحديث عن موقف الشريعة من التخطيط ، وأدلته من الكتاب والسنة وفعل الصحابة ، حيث التخطيط السليم من أهم مكونات الخبرة وبناء الفرد ، وبالتالي رفع مستوى الإنتاج في الدولة الإسلامية .

المبحث الثالث

** دور التخطيط في دعم الإنتاج :

تمهيد:


ذلك أن التخطيط من مستلزمات المحافظة على الوقت والعناية بأفراد الأمة ، حتى يتعلموا أن يوجد التخطيط السليم والتنظيم ووضع كل شيء في موضعه ، حتى تتقدم الدولة على أسس ثابتة وقواعد راسخة .


ومن ثم تنعكس فوائد هذا التخطيط على كل فرد من أفراد الدولة . ذلك أن أهداف التخطيط السليم :

1- تجنب الإسراف والتبذير .

2- ومنها العدالة في توزيع الدخول والثروات .

3- والتوفيق بين الادخار والاستثمار .

** المطلب الأول :


تعريف التخطيط :


إنَّ التخطيط كلفظ مطلق ، هو في أبسط صورة البحث عن أفضل البدائل الممكنة لتحقيق هدف معين في مدة معينة ، في حدود الإمكانيات المتاحة تحت الظروف والملابسات القائمة .


والتخطيط أهم وظائف العمل أياً كان نوعه . لأنه يعني تجميع الحقائق والمعلومات وتحليلها ، ثم ترتيب خطوات العمل (1).


والتاريخ الإسلامي يشتمل على العديد من صور التخطيط في مختلف العصور . والتخطيط في الإسلام ينبني على ترتيب أولويات المصالح الشرعية وهي عبارة عن :

1- الضروريات :


وهي الأمور التي تتوقف عليها حياة الناس وإذا اختل أمر منها اختلت حياتهم وعمها الفوضى ، ومرجعها إلى حفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم (1).

2- الحاجيات : 


وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة ويسرها .

3- التحسينات :


وهي الأمور التي تجمل الحياة وتكفل العيش الرضي (2).

** الفرع الأول : ( أهمية التخطيط والتنظيم في القرآن ) :


ذكر القرآن مجموعة من القصص تحكي أهمية التخطيط في مجال العمل . فهذه قصة داود – عليه السلام – عندما أمره الله تعالى بصنع الدروع .


قال تعالى : (( أن اعمل سابغات وقدر في السرد ، واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصيرا ) (3). 


وقوله تعالى : (( إنّا كل شيء خلقناه بقدر )) (4).


ففي الآيات إشارة واضحة إلى أن التخطيط هو أساس الحياة في كل مجال من مجالاتها . حيث قال الله لنبيه داود : ( وقدر في السرد ) أي رتب ونظم حتى يخرج عملك متقناً . والآية الثانية تشير إلى أن كل شيء وضع بحسب خطة سليمة إلى يوم القيامة .


وقوله تعالى : (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) (5).


إشارة صريحة إلى طلب التخطيط والتنظيم ، حيث وجه الله رسوله -( - إلى إعداد القوة بكل مبادئها ، ومعلوم أنه لابد لذلك من تخطيط .

**ويقول الدكتور سعيد المرصفي : ( إنَّ في القرآن الكريم قصصاً كثيرة رفيعة الشأن تدل على التخطيط . وفي قصص الرسول - ( - وأعماله ما يدل على التخطيط والتنظيم ) . 

ومن هذه القصص في القرآن : 

1- قصة تخطيط قام بها نبي مرسل : 

وذلك في قصة يوسف مع الملك . قال تعالى : ( يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ، وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ، قال تزرعون سبع سنين دأباً ، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون . ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) (1).

ففسرها عليه السلام بوضع الخطة الآتية :

1- ضرورة العمل المتاح لزيادة الإنتاج . 

2- أهمية التخزين السليم لصيانة الثمار .

3- حتمية الاقتصاد في الاستهلاك .

4- وجوب تحقيق فائض ضروري لإعادة الاستثمار .

5- أحكام استثمار المدخرات .

6- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب (2).

2-قصة سد قام بها رجل صالح :


قال تعالى : (( ويسألونك عن ذي القرنين ، قل سأتلو عليكم منه ذكرا . إنّا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً . فأتبع سببا . حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً . قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا ) (1).


إلى قوله تعالى : (( حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً . قالوا يا ذا القرنين إنّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ، قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ، حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطرا ‎)) (2).


ومن هذه القصة ندرك مراحل بناء السد ومراحل التخطيط التي سار عليها ذو القرنين حيث سار في عمله على هذه الأسس التالية :

1- إنّ العمل الصالح هو أساس التفاضل .

2- الربط بين العمل والجزاء – وبين السبب والنتيجة – فهو لا يؤاخذ إلا ظالماً ويكرم المؤمن الذي يعمل صالحاً .

3- مبدأ المشاركة في العمل والتعاون على ذلك . عندما قال : (( أعينوني         بقوة )) (3).

4- جمع المواد الأولية وتحديد خطوة العمل (( آتوني زبر الحديد )) (4).

5- صهر وتنظيم وإرادة . حينما قال لهم : (( انفخوا ))(1) ، ثم إفراغ القطر عليه       – وهو النحاس المذاب – ليلتصق الحديد بعضه مع بعض – الحديد بالصهر والشعب بالعمل .

6- اختبار قوة السد (( فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ))(2) .

7-  شكر الله الدائم : ( هذا رحمة من ربي ) (3).

فالاعتماد على النفس رحمة من ربي . وتنظيم العمل رحمة من ربي . وصهر الحديد والنحاس رحمة من ربي . واختبار العمل بعد الانتهاء رحمة من ربي . ونجاح العمل رحمة من ربي .

ففي هذه الآيات دعوة صريحة إلى التخطيط العملي الفذ ، والعمل المتقن والإنتاج والإبداع (4).

** الفرع الثاني : فعل الرسول ( في التخطيط :

أولاً : التخطيط في الدعوة :


حيث إبتدأ - ( - دعوته سراً بين الناس ، ثم ما قام به - ( - من عرض نفسه على القبائل الواردة على مكة المكرمة لقبول الدعوة الإسلامية . حتى قيض الله من احتضنها ، وذلك كله بسبب التخطيط السليم ، الذي قام به -( - في بداية الدعوة .

** التخطيط للهجرة من مكة إلى المدينة :
قصة خروج النبي - ( - من مكة إلى المدينة .

** يقول ابن القيم :


لما بايع الرسول - ( - أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة ، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه ، فأعملت آراءها في استخراج الحيل لمنعه من الخروج .


فمنهم مَنْ رأى الحبس ، ومنهم مَنْ رأى النفي ، ثم اجتمع رأيهم على القتل فأوحى الله إليه بذلك وسار من توه ، وأمر علياً أن ينام في مكانه ، ولازمه الصديق – أبو بكر – رضي الله عنه . ولما فارق مكة اشتد بأبي بكر رضي الله عنه ، فجعل يذكر الذين أرصدوا الجوائز الكبيرة لمن يأتي برأس رسول الله( حياً أو ميتاً . 


فصار يمشي أمامه ، وتارة خلفه ، وتارة يمينه وتارة عن شماله ، إلى أن انتهيا إلى الغار ، فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له . ثم أنبت الله شجرة لم تكن قبل فأظلت الضيفين ، ثم جاءت عنكبوت فحازت وجه الغار . وجاء الله بحمامتين فاتخذتا هناك عشاً ، وكان يقول - ( - لأبي بكر " لا تحزن إنّ الله معنا " (1). وأقاما في الغار ثلاثة أيام . 


واستعملا رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً ، أي ماهراً ، مع أنه كافر ، ولكن للضرورة أحكام . وأعطياه راحلتيهما وواعداه غار ثور ، بعد ثلاث ليال فأتاهما فارتحلا (2).


وانظر إلى التخطيط السليم الذي اتخذه -( - في هذه الهجرة الشاقة المحفوفة بالمخاطر .

أولاً : 


أنه - ( - جعل الهجرة بالنسبة له سرية ، لم يطلع عليها سوى أقرب المقربين إليه ، وتصميمه على الهجرة يعتبر من التخطيط السليم لإنجاح مهمته        - ( - .

ثانياً : 


جعل علي بن أبي طالب في مكانه حتى يهدأ القوم في طلبه ، في أول       الليل ، بحيث يتمكن من قطع مسافة تؤهله للاختفاء .

ثالثاً : 


عدم مواصلة السير ، إذ المترصدون يملؤون الأرض جيئة وذهاباً ، حيث  استقر بالغار الذي جعل الله فيه من المعجزات ما حال بينه وبينهم .

رابعاً : 


اتخاذه - ( - الرفيق في الهجرة الشاقة ، حيث هو زيادة في أخذ الحذر ، والتشاور للوصول إلى أحسن طرق السلامة .

خامساً :


ما أروع التخطيط وفعل الأسباب مع الثقة بنصر الله وتسديد الخطأ : " لا تحزن إن الله معنا " .

سادساً :


استئجار الدليل القادر على قطع الطريق بأسرع وقت وبأقصر جهد له دور في إنجاح الخطة .

سابعاً : 


غدو الراعي عليهم بالليل وهما في الغار ليشربا من ألبان الغنم وانصرافه عنهما بالنهار يعتبر من أهم وسائل تخطيط الهجرة .

ثالثاً : 

** التخطيط للجهاد في سبيل الله تعالى : 


وذلك باستخدام الطرق الآتية :

أولاً : تعبئة الجنود بالقوة الروحية والعقائدية ، حيث تذكيرهم بالشهادة في سبيل الله ، وما أعده الله للمجاهدين في سبيله ، وكذلك الاستعداد في القوة الجسدية والسلاح ، قال ( : ( ألا إن القوة الرمي ) (1).

ثانياً : تعيين القواد وأمر الجنود بطاعة قائدهم وأنها من طاعة الله ورسوله ، قال ( : ( مَنْ أطاع الأمير فقد أطاعني ) (2).

ثالثاً : طلب اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وأداء العبادات حتى في أثناء المعركة وما صلاة الخوف إلا دليل على ذلك .

رابعاً : استعمال السرية في تسيير المعارك والغزوات ، فكان ( ( يوري في غزواته وحروبه )(3).

خامساً : تتبع أخبار العدو ، وبث العيون لأخذ الاستعداد للمعركة . ومعروف عندما سأل ( الرجل : ( كم يذبح القوم من الإبل في اليوم ؟ ) وذلك في معركة بدر ، فقيل له كذا وكذا ، فقال : (( هم ما بين سبعمائة إلى تسعمائة ))*.

رابعاً :

** التخطيط في العمل الإداري :
قصة ابن اللتبية :


لقد وضع ( القواعد في العمل الإداري بكل دقة وأمانة حيث كان( يضع المقادير لأنصبة الزكاة ، ومقادير الخراج ، ويحدد( وعاء كل منهما . وكان ( يراقب الأسواق ويقيم الحدود بيده الشريفة وكان ( يحاسب عماله وأمراءه على تقصيرهم في القيام بما أُسند إليهم .


ومعلوم قصته ( مع ابن اللتبية عندما قال هذا أُهدي إليّ وهذا لكم ،    فقام خطيباً وقال : " ما بال أقوام نوليهم مما ولانا الله ، ثم يقول كذا وكذا ؟ " (1). وكان ينصّب الأمراء والولاة ، والقضاة ويتأكد من مدى صلاحيتهم (2).

** الفرع الثالث :


( التخطيط في عصور الخلفاء ) :

** ذكر في " التراتيب الإدارية "(3) باب في اعتناء قواد الصحابة برفع التقارير الجغرافية للخلفاء الراشدين عن البلاد التي فتحوها . وذلك أن الخلفاء في صدر الإسلام أمروا أمراء جيوشهم وعمّالهم أن يرسم كل منهم خطط البلاد التي افتتحوها واستولوا عليها .


مثال ذلك : أن عمرو بن العاص لما أتم فتح مصر أرسل إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كتاباً يصف له فيه مصر وشرح له السياسة التي سيتخذها فيها ونصه : ( مصر تربة غبراء وشجرة خضراء ، طولها شهر ، وعرضها عشر ، يكتنفها جبل أغبر ورمل أعفر ، يخط وسطها نهر ميمون العدوات ، مبارك الروحات ، يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر ، له أوان تظهر به عيون الأرض وينابيعها حتى إذا عج عجيجه – أي عظم ماؤه – لم يكن وصول بعض أهل القرى إلى بعض إلا في القوارب . فإذا تكامل في زيادة نكص على عقبيه كأول ما بدأ – فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيه . يبذرون الحب ويرجون الثمار من الرب حتى إذا أشرق وأشرف سقاه من فوقه الندى وغذاه من تحته الثرى فعند ذلك يدر حلابه ويغني ذبابه ، ثم إذا هي رقعة خضراء ، فتعالى الله الفعال لما يشاء ) (1).

** التخطيط في عهد عمر :

يقول أبو يوسف في الخراج : ( فحدثني السرى إسماعيل عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – مسح السواد فبلغ 36 ألف جريب ، وأنه وضع على جريب الزرع درهماً وقفيزاً للمكيال . وعلى الكرم عشرة دراهم . وعلى الرطبة خمسة دراهم ) (2).


وبعث عمر – رضي الله عنه – حذيفة بن اليمان – على ما وراء دجلة – وبعث عثمان بن حنيف على ما دونه – فأتياه فسألهما : كيف وضعتما على        الأرض ؟ لعلكما كلفتما أهل عملكما ما لا يطيقون ؟ فقال حذيفة : لقد تركت فضلاً. وقال عثمان : لقد تركت الضعف لو شئت لأخذته . فقال عمر عند ذلك : ( أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعنّهم لا يفتقرون إلى أمير بعدي ) (3). 

** اهتمام المسلمين على مر التاريخ بالتخطيط في شتى المجالات :

فقد عني الإسلام بتخطيط المدن ، لأنها من ضرورات هذه الحياة . فقد كان كل خليفة يتابع التطور الزماني والمكاني أثناء التخطيط .


وقد ولد التخطيط في عهد الخلافة الراشدة واتسع في عهد الأمويين ، ثم العباسيين وهكذا ، وقد حدث هذا التخطيط في كل المدن التي فتحها المسلمون كالعراق ومصر وتونس والمغرب وغيرها .


وكان المسلمون يأخذون بعين الاعتبار ما يرونه مفيداً في التخطيط كشق الأنهار وحفر الجسور وتشييد المرافق العامة .


ففي الفسطاط مثلاً ، كانت المياه تصرف بما يشبه المجاري (1). وكانت الحمامات تملأ المدن ، والأسواق عامرة والتجارة رائجة . وكانت تخطط الشوارع والمرافق العامة ، وكان توزيع السكان على الأرض مناسباً فيتقاسمونها         بالقرعة (2).

** المطلب الثاني :

** أثر الدولة في التخطيط :


لقد زاد تدخل الدولة في وسائل الإنتاج المتعددة من زراعة وصناعة   وتجارة ، في العصر الحديث إلى الحد الذي أصبحت معه تقوم بعملية التخطيط الشامل .


والمقصود بذلك قيام الدولة بأجهزتها بوضع خطة عامة خمسية أو عشرية لتحديد الأهداف من وسائل الإنتاج ، وما ينبغي للدولة تحقيقه خلال هذه الفترة   من طاقات بشرية ومادية ، لتحقيق هذه الأهداف ، وقوام التخطيط اعتبارات موضوعية مرجعها الأرقام والإحصائيات (3). 


ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاستفادة من الخبرات القديمة والحديثة ، والاهتمام بمبدأ التخصص في العمل ، كل هذه الأمور لابد منها لدعم التخطيط فما هو موقف الشريعة من هذه الأمور ؟

** من وسائل دعم التخطيط السليم ما يأتي :

وينقسم إلى فرعين :

الفرع الأول : وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

الفرع الثاني : الإفادة من خبرات الأمم السابقة والحاضرة .


فما موقف الشريعة الإسلامية من دعم وتنظيم هذه الوسائل ؟ وهل تكلم فقهاء الإسلام عن الاهتمام بهذه الوسائل أم لا ؟ 

هذا هو ما سأتحدث عنه فيما يأتي :

** الفرع الأول : ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) :


ليس النظام هو كل شيء ، إنّما الدقة في تطبيقه هي أساس كل شيء . ولقد راعى الإسلام هذه الظاهرة وأولاها اهتماماً بالغاً . فإذا طبقت هذه القاعدة بأمانة ، فإنها ينبوع يصب في حقل الإنتاج الكبير في داخل الدولة . وأنّه بقدر ما يختار الرجل الكفء في المكان اللائق به ، نستفيد من الوقت ، ومن كل فرد في داخل هذه المؤسسة ، لأنّ الخبرة ستنمو وسينعكس أثر ذلك على المجتمع    حضارياً ، وينمو اقتصادياً ، ويزدهر عمرانياً .


وما من شك أن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى أعمال الدولة ، وعلى مستوى أعمال الفرد – بمعنى القطاع العام – والقطاع الخاص ، له دور كبير في دعم الإنتاج وزيادة الثروة على المدى البعيد في داخل الدولة الإسلامية .


إذ يزداد اتقان العمل وإخراجه بصورته الحقيقة إلى حيز الوجود ، ولئن كانت القوانين الوضعية تدعو إلى هذا ، وتنص عليه في قوانينها الإدارية فإن الإسلام قد سبقها إلى ذلك بقرون عديدة كثيرة .

** ولذلك نجد القرآن والسُّنَّة والصحابة والعلماء شددوا في تطبيق هذه القاعدة:

أولاً : ( الأدلة من القرآن ) :


قال تعالى : ( إنّ خير مَنْ استأجرت القوي الأمين ) (1). ففيه إشارة صريحة من القرآن على الاهتمام بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، حيث إنّ القوة – والأمانة من مستلزمات إنجاز العمل بأقل تكلفة وبزمن قليل ، ولأنّ الأمانة عصب الحياة . وكلما أسندت الأعمال إلى الأمناء زادت الخبرة ، وانعكس أثر ذلك على الفرد والجماعة .


وقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة إلى أهلها : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) (2).


ويؤكد القرآن على أهمية الأمانة والقيام بها خير قيام فيقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) (3).

** ثانياً : ( من السُّنَّة ) :


قوله ( : ( إنّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )(4) .

فالشاهد من الحديث :


حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن تسند الأعمال لمن يصلح لها حتى يقوم بها خير قيام . ويؤكد ذلك أن الله يحب من المسلم أن يتقن عمله الذي يقوم به ولا يمكن أن يتقنه إلا بعد أن يوضع بالمكان الملائم له . تطبيقاً لقاعدة        ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) .


وهذا رسول الله (  يولي العمل مَنْ هو خبير به ويرفض مَنْ هو ليس بخبير تطبيقاً لقاعدة ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) .


ولقد رفض رسول الله ( تولية أبي ذر – رضي الله عنه – مع دينه وفقهه وأمانته ؛ لأنه لا خبرة له في هذا المجال . فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : (( يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنّها أمانة وإنّها يوم القيامة خزي وندامة إلا مَنْ أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) . رواه مسلم (1).


ويعلق النووي على هذا الحديث قائلاً :


( هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات ، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية ، وأما الخزي والندامة فهو في حق مَنْ لم يكن أهلاً لها أو كان أهلاً ولم يعدل فيها فيخزيه الله يوم القيامة . ومَنْ كان أهلاً للولاية فعدل فله فضل عظيم ) (2).

وقالت بنت شعيب :( يا أبت استأجره إن خير مَنْ استأجرت القوي الأمين)(3). وقال يوسف : ( قال اجعلني على خزائن الأرض ، إني حفيظ عليم) (4). وقال ( : (( مَنْ غشنا فليس منا )) (5). وقال ( : (( إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )) (6). 

وهذا رسول الله - ( - يولي اليمن صاحب فقه وعقل وخلق ألا وهو معاذ بن جبل )(1).


ويولي عمر – رضي عنه – الصدقات لعدله وحزمه(2).


ويولي خالداً الجيش لمهارته وحنكته العسكرية(3).


ويرد أبا ذر عن الإمارة لضعفه(4). ويمضي أبو بكر على طريقة الرسول       - ( - فيولي زيد بن ثابت جمع القرآن لعلمه وكياسته وحفظه(5).

ثالثاً : ( تطبيق الصحابة لهذه القاعدة ) :


يؤثر عن عمر – رضي الله عنه – قال : ( أعياني القوي الفاجر والضعيف المتدين ) . وفي رواية : ( أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة ) (6).


وروي عن عمر – رضي الله عنه - : ( مَنْ استعمل رجلاً لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين )(7).

** وهذه وصية أحد الخلفاء :

يقول فيها : ( آمرك أن تتخير العمال على الأعشار والخراج والضياع والصدقات من أهل النزاهة والضبط والجزالة والشهامة )(8).

** ويقول أبو يوسف – رحمه الله – في إحدى نصائحه لأمير المؤمنين :

( مر يا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة ، عفيف ، ناصح مأمون ، عليك وعلى رعيتك ، فوله جمع الصدقات في البلدان ، ومره فليوجه فيها أقوماً يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأمانتهم ، فيجمعون إليه صدقات          البلدان )(1).

** يقول العسال حول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :

( يولد الناس ويأتون إلى هذه الحياة لا يعلمون شيئاً ، ثم يأخذون في النمو ويمارسون التعليم ويضربون في الأرض ، فتتميز مواهبهم وقدراتهم . فيخرج منهم مَنْ يحب الصناعة ، ومنهم مَنْ يحب التجارة ، ومنهم مَنْ يحب الزراعة ، ومنهم مَنْ تستهوية الجندية وفن القتال وهكذا تظهر في كل فرد ميوله واتجاهاته .


والمجتمع الناجح هو الذي يهيئ الفرص المتكافئة لأبنائه ، حتى يستفيد من كل إنسان فيما يسر له . والإسلام في ذلك يهتدي بقانون الفطرة وبالقيم الأخلاقية والعملية التي قام عليها بنيان المجتمع الإسلامي الأول وبما قرره الفقهاء ، وأهل الذكر ، وهذا من النصح لله ولرسوله ولجماعة المسلمين . وأنّه بدون ذلك تعتبر الخيانة هي الأصل .


قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ))(2).


وبناء على ما تقدم من  وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  (3)فقد دعا الإسلام إلى مبدأ التخصص في الأعمال ، وذلك لتدعيم الخبرة واستمراريتها فهذا رسول الله ( يقسم الصفات في بعض الصحابة . فيقول : (( أرحم أُمتي بأُمتي أبو بكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقرؤهم لكتاب الله أُبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، ولكل أُمة أمين ، وأمين هذه الأُمة أبو عبيدة بن الجراح ))(1).

** يقول الكتاني ( حول مبدأ التخصص ) :


( في الرجل المناسب الشيء من عمل البناء فيوكل لعمله ، قال أبو بكر بن فتحون في كتابه ذيل الاستيعاب : وفد على النبي ( قيس بن طلق الحنفي وهو      - ( - يبني مسجده ، فشهده معه فوكله ( بعمل الطين لأنه رآه محسناً فيه ).


وفي كتاب البيان والتحصيل – لابن رشد - : عن مالك أن رسول الله ( وقف على قبر ، فكأنه رأى باللبنة خلطاً ، فأمر بأن يصلح وقال : (( إنّ الله يحب إذا عمل العبد عملاً أن يحسنه ويتقنه ))(2).

** التخصص في العمل في عهد عمر – رضي الله عنه - :


لما ولي الخلافة استكتب زيد بن ثابت وعبد الله بن خلف الخزاعي وجعل على بيت المال زيد بن أرقم واستقضى شريح بن الحارث(3).


وبعث عمر – رضي الله عنه – إلى السواد ، عمّار بن ياسر على الصلاة والحرب ، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين(4).


ومن هنا يتضح أنّ عمر – رضي الله عنه – وضع كل مسؤول فيما يخصه حتى يضمن سلامة التنفيذ وتحد يد المسؤولية .


ومن ينكر رأي ابن خلدون في تفصيله الفوائد الاقتصادية التي تنتج بسبب تقسيم العمل والتخصص (1) ؟


إذن ، لم يأت ( آدم سيمث ) بجديد عندما دعا إلى ضرورة التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل . فقد سبقه الإسلام إلى ذلك بقرون عديدة .

** الفرع الثاني : 

( الاستفادة من خبرات الأُمم لدعم الخبرة ) :


يدفع الإسلام أتباعه للاستفادة من مجالات التقدم العلمي في الماضي والحاضر والمستقبل .

** الإفادة من خبرات الأُمم الماضية :


قال تعالى : (( وذكرهم بأيام الله ))(2).ويقول تعالى : (( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ))(3). ويقول تعالى : (( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ))(4).


وقد حث الرسول ( على الاستفادة من خبرات الأُمم عندما لفت النظر إلى أهمية طلب العلم والبحث عنه في مظانه .


يقول ( : ( مَنْ سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله به طريقاً إلى      الجنة )(5).

** وقد عقد البخاري – رحمه الله – باباً حول فضل السفر والخروج في طلب العلم في أي مكان فقال : ( باب الخروج في طلب العلم ) .


ثم ذكر قصة موسى – عليه السلام – عندما خرج يبحث عن الخضر عليه السلام للاستفادة من خبرته وعلمه مما قصة الله في كتابه العزيز(1).


وقد استفاد ( في حفر الخندق من سلمان الفارسي عندما أشار عليه بذلك حيث أخبره أن الفُرْس تعمل ذلك في حروبها(2). حتى أنه (  لفت النظر إلى تعلم اللغات الأخرى .

** روي عن زيد بن ثابت أنه قال : قال رسول الله ( : ( أتحسن السريانيه (*)؟ إنه يأتيني كتب ) ، قال : قلت : لا ، قال : ( فتعلمها ) ، قال : فتعلمتها في سبعة عشر يوماً .


وفي رواية أمرني رسول الله - ( - أن أتعلم كتاب اليهود ، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت(3).

** يقول صاحب المعتصر من المختصر :


( إنّما أمره - ( - بتعلم السريانية لعدم أمنه ( من تحريفهم وخيانتهم وليكون كتابه - ( - إذا ورد إليهم بلغة عامتهم حتى يفقهوا قول رسول         الله )(4).

* ومن هنا استفاد عمر – رضي الله عنه – من خبرة الدواوين التي كانت معروفة لدى الفرس والروم .

** ويذكر ( الجهشياري ) – في كتابه – الوزراء والكتّاب – أن عمر أوّل مَنْ دوّن الدوادين من العرب في الإسلام ، ويتفق معه الماوردي في كتابه ( الأحكام السلطانية ) إذ يقول : ( واختلف الناس في سبب وضعه له ، فقال قوم سببه أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين ، قال له عمر :ماذا جئت به ؟ فقال : خمسمائة ألف درهم ، فاستكثره عمر ، فقال له : أتدري ما تقول ؟ قال : نعم ، فصعد عمر المنبر ، وقال : أيها الناس قد جاءنا مالٌ كثير ، فإن شئتم كلنا لكم كيلاً ، وإن شئتم عددنا لكم عداً ، فقام إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ، قد رأيت الأعاجم يدونون ديواناً ، فدون أنت ديواناً ، ويقال الذي أشار عليه بالديوان:       ( الهرمزان ) (1).


وبعد الكلام عن الإنتاج وأهميته ، ودور العمل ورأس المال في زيادته وضمان استمراريته حيث اتضح لنا أن من أهم عوامل زيادته واستمراريته أن الإسلام لم يقف في وجه العمل الصالح المفيد ولم يهون من رأس المال الصالح المفيد ، بل نظمهما ووضع لهما من القيود ما يضمن لهما الاستمراية والبقاء لصالح الفرد والجماعة .


ثم تطرقت إلى دور الإسلام في تنمية الخبرة ، حيث دعت الشريعة إلى التخطيط ومراعات التخصص والاستفادة من خبرات الغير ، بحدود شريعتنا وعقيدتنا .


ولما كانت وسائل الإنتاج التي يعمل فيها الإنسان يغلب عليها الزراعة والتجارة والصناعة ، فقد رأيت إفرادها بالباب الثاني ، لنرى موقف الشريعة من هذه القطاعات بالتفصيل ، من حيث التشجيع والتنظيم والحماية وغير ذلك مما سنراه مفصلاً فيما يلي .

الباب الثاني 

وسائل الإنتاج الرئيسية في الإسلام 

             وتحته تمهيد وعدة فصول :  

· الفصل الأول : القطاع الزراعي .

· الفصل الثاني : القطاع التجاري .

· الفصل الثالث : القطاع الصناعي .

الباب الثاني

وسائل الإنتاج الرئيسية 


تمهيد : في الحقيقة أن الإسلام ليست مهمته أن يبين للناس الطرق والوسائل التي يزيدون بها إنتاجهم ويتمتعون بها في الدنيا . ولو كان هذا هدف الإسلام لأرشد الله محمداً  ( إلى البترول في باطن الأرض ، ولأرشده إلى جبال الذهب واليورانيوم ، ولعلمه صناعة الطائرات والدبابات وتفتيت الذرة في عهده .


ولكن الأمر متروك للناس حسب تطور عقولهم وأفكارهم ومدى الحاجة إلى استخراج هذه الكنوز والاستفادة منها ، وكل عصر له آلة . وكل حاجة لها  اختراع ، وأن الله ما أنزل داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله مَنْ جهله .


والمجتهدون موجودون على مرّ العصور . وزيادة الثروة قابل للتطور وقابل للتغيير حسب ظروف الزمان والمكان . وقد تكون الطرق والوسائل لزيادة الثروة وتكثير النماء عالمية . مَنْ يأخذ بها يتقدم ومَنْ يحد عنها يتأخر .


ولكن ليس معنى هذا أن الإسلام أغفل الخطوط العريضة لتطوير وسائل زيادة الثروة وزيادة النماء – خاصة فيما يتعلق بأهم مصادر الإنتاج والثروة .


كالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري وإلاّ فما معنى دعوة الإسلام إلى استصلاح الأراضي الزراعية ، ودعوته إلى تحسين الصناعة عندما طلب إعداد القوة التي فسرت بالرمي . وما معنى حديث الفقهاء – رضي الله عنهم – عن المزارعة والمغارسة وتأجير الأرض الزراعية وعن استثمار الأراضي البور ، بإقطاعها ومصادرتها لو أهملت عن الإنتاج ، وما معنى حديثهم عن الخطوط العريضة في التجارة ، كالبيع والشراء والإجارة ، والوكالة والحوالة ، والضمان وغير ذلك .


وما معنى حديثهم عن المعادن وطرق استخراجها واقطاعها ونحو ذلك . مما سيأتي مفصلاً في مواضعه – إن شاء الله تعالى - .


لكن هل حدد في التجارة وسائل النقل وأن تكون من نوع خاص كالجمل والحمار ؟ أم ترك ذلك لتطور الناس حسب ظروف الزمان والمكان ؟ 


في الحقيقة أن الإسلام تكلم عن تنظيم القطاع التجاري وترك وسائل تطويره وسرعة إجراءاته حسب الزمان والمكان . فبالإمكان الاستفادة من السيارة والطائرة ، والقطار في نقل البضائع ويمكن تبادل البيع والشراء عن طريق  التلكس ، أو التلفون ، فالإسلام لا تهمه الوسيلة بقدر ما يهتم بالغاية .


وهل حدد الإسلام الوسيلة لاستصلاح الأراضي الزراعية : كاستعمال المسحاة والمحراث أو صنع الأسمدة أو عدمها ؟ 


في الحقيقة لم يتعرض لذلك ، لأن هذه الأمور توجد حسب الظرف المكاني والزماني ، وحسب التطور البشري ، ولذلك : عندما مّر  ( على مَنْ يؤبر   النخل ، فسألوه فقال : ( ما أظن ذلك ينفعه ) فتركوه فشاص النخل ، فسألوه             فقال ( : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) (1).


لذلك لفت الإسلام نظر الإنسان إلى العمل وحثه عليه . ولم يقيده بعمل      معين ، فأباح للإنسان أن يعمل نجاراً أو حداداً أو صانعاً أو مزارعاً ، أو نحو ذلك وأطلق للإنسان أن يبدع في الأساليب والوسائل التي يكسب بها ويزيد بواسطتها الإنتاج والثروة . 


ولما كانت الأشياء التي يشتغل بها الإنسان للحصول على المال وتنميته هي في العادة الزراعة والصناعة والتجارة كان لابد من بيان أحكام الشرع في تنظيمها وحمايتها وتنشيطها لدفع عجلة الإنتاج والتقدم إلى الأمام . وذلك حتى يستمر الإنتاج ويستمر ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد مْن أفراد الدولة ، حسب تطور الزمان والمكان وحسب الإمكانيات المتاحة .


وإليك التفصيل عن هذه القطاعات في الباب الثاني وما تحته من فصول .

الفصل الأول 

( في الإنتاج الزراعي ) 

وتحته تمهيد وعدة مباحث :

1- المبحث الأول :

** في مدى اهتمام الشريعة بالزراعة ، وتحته مطلبان :

· المطلب الأول : الأدلة على اهتمام الشريعة الإسلامية بالزراعة .

· المطلب الثاني : آراء العلماء في تعاطي الزراعة .

2- المبحث الثاني :

** وسائل تنشيط الإنتاج الزراعي ، وتحته عدة مطالب :

· المطلب الأول : إحياء الموات .

· المطلب الثاني : إقطاع الأرض للزراعة .

· المطلب الثالث : مشروعية المزارعة والمساقاة .

· المطلب الرابع : استصلاح الأراضي الزراعية ودعمها من الدولة .

3- المبحث الثالث :

** وسائل حماية القطاع الزراعي ، وتحته عدة مطالب :

· المطلب الأول : تحريم غصب الأرض .

· المطلب الثاني : تنظيم حقوق الاتفاق الزراعي .

· المطلب الثالث : تحريم بعض أنواع الإنتاج والمعاملات الزراعية .

· المطلب الرابع: إباحة بعض المعاملات الزراعية .

· المطلب الخامس : فض المنازعات بين المزارعين ونحوهم .

                                                الفصل الأول 

الكلام حول القطاع الزراعي وأحكامه ، وتحته تمهيد وعدة مباحث :

تمهيد : 

*اهتمام الإسلام بالزراعة :

لقد اهتم الإسلام بالزراعة ومارسها المسلمون على مدى التاريخ    الإسلامي ، سواء في عهد الرسول  ( ، أم في عهد الصحابة ومَنْ جاء بعدهم . وكان لها دور كبير في حل كثير من المشاكل الاقتصادية ، إذ كلما زاد الاهتمام بها زاد الإنتاج وانعكست فائدته على الفرد والجماعة .


ولذلك لا غرابة أن اهتم بها الإسلام ، وحث على استغلال الأراضي البور وتحويلها إلى مساحات خضراء .


ولم يكتف الإسلام بالحث على الاستغلال ، بل وضع الطرق والوسائل لمن أراد سلوك هذا الطريق المحمود ، ووضع القواعد والأُصول لحماية الأراضي عموماً ، والأراضي الزراعية خصوصاً ، كما سيأتي . وذلك كي يستمر الإنتاج ويزيد النماء في ربوع الدولة الإسلامية ، حتى يتمكن كل فرد في هذه الدولة من إشباع حاجاته الأساسية ، من مأكل وملبس ومطعم .

** يقول حمزة الدموهي :


اهتم الإسلام بالزراعة لأنها المصدر الأصيل للأموال والثروات . ولهذا مجدها ورفع من شأنها وشأن المشتغلين بها وأمر بإصلاح الأراضي وزراعتها لتوفير الغذاء والكساء ، والمواد الأولية اللازمة للصناعة والتجارة (1). وإليك الأدلة من الكتاب والسُّنَّة وفعل الصحابة .

                                           المبحث الأول
في مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالزراعة وهو يحتوي على مطلبين :

1- المطلب الأول : في الأدلة على عناية الإسلام بالزراعة .

أولاً : من القرآن .

ثانياً : من السُّنَّة .

ثالثاً : عمل الصحابة .

2- المطلب الثاني : حكم تعاطي الزراعة في الإسلام .

                 *****   *****   *****

** المطلب الأول :


** الأدلة على اهتمام الشريعة بالزراعة :


أولاً : من الكتاب :


إنّ مجرد ذكر الزراعة بأنواعها المختلفة في القرآن ، لهو دليل قاطع على أهميتها والحث على مزاولتها وذلك لأنها تشكل العنصر الأساسي لدعم الدولة وزيادة استقرارها . قال الله تعالى : (( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ))(1) .

ويقول تعالى : (( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله ، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )) (2).


وقوله تعالى : (( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات )) (**).


وقوله تعالى : (( وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل )) (1).ويقول تعالى : (( وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا )) (2).


ثم يذكر القرآن أهمية الماء لدعم الثروة الزراعية وتنميتها وذلك في سياق امتنانه سبحانه وتعالى على عباده ، بأنه يسوق الماء إليهم ليخرج به الزرع .


قال تعالى : (( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجزر فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون )) (3).


ثم يتحدث الله عن الظالمين الذين حقت عليهم عقوبة الله بإهلاكهم وأنهم تسببوا لأنفسهم أن خرجوا عن هذه الثروة الزراعية العظيمة وفقدوها .


يقول تعالى : (( كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم ؟ )) (4).


ثم ينتقل القرآن متحدثاً عن إدراك الرسل عليهم السلام لأهمية الزرع وأنهم كانوا يرون بالزرع والزراعة مصدراً من مصادر الكسب والإنتاج .


فيقول الله تعالى متحدثاً عن إبراهيم – عليه السلام – عندما جاء بزوجته وولده إلى مكة بإذن الله تعالى : (( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم )) (5).


وتظهر أهمية الزراعة في الإسلام بصورة آكد عندما يقسم الله تعالى بنوعين من أنواعها في القرآن الكريم . قال تعالى : (( والتين والزيتون )) (6).


فالشاهد من هذه الآيات السابقة : 


أن القرآن أشاد بأنواع الزراعة المختلفة كالنخل والزيتون والعنب والتين والزرع . وغير ذلك مما ورد ذكره في الآيات الشريفة . مما يعطينا الاهتمام لمضاعفة الإنتاج الزراعي عن طريق احترام الأرض واستغلال البور منها وتحويلها إلى واحات خضراء يستفيد منها الفرد والجماعة .

ثانياً : 

** الأدلة من السُّنَّة :


لقد حث المصطفى ( على الزراعة في أحاديثه الشريفه . وأقر المسلمين عليها ، كما أنه أقر أهل الذمة على مزاولتها وذلك لأن الرسول - ( - يدرك أنها تشكل عنصراً فعالاً في دعم الحركة الاقتصادية في داخل الدولة الإسلامية .


وها هي الأدلة من السُّنَّة بالتفصيل .

** يقول ( : (( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة )) (1).

** ويقول ( حاثاً على مواصلة الجهد في تنمية القطاع الزراعي حتى ولو في آخر لحظة من الدنيا : (( إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل )) (2).

** وبّوب البخاري ذلك بقوله : ( باب فضل الزرع والغرس ) .

** وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( : (( إن مما يحلق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره ، وولداً صالحاً   تركه ، ومصفحاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً     أجراه ، أو صدقه أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته )) (3).


فالشاهد من الحديث قوله ( : (( أو نهراً أجراه )) – وذلك لدعم الزراعة وتنشيطها ونحو ذلك .

** ثالثاً :

( فعل الصحابة – رضي الله عنهم - ) :


وقد كان الصحابة – ومَنْ جاء بعدهم من المسلمين يباشرون الزراعة ويحثون عليها ، لما يرونه من المصالح في هذا القطاع .

** فقد روى مسلم في صحيحه : ( أن الرسول - ( - دخل على أُم بشر الأنصارية في نخل لها فقال : " مَنْ غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ " ، قالت مسلم ) (2). وكان سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – يَدْمُل أرضه بالعُرّة (3).وهو أحد المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أهل الشورى ، من المهاجرين والأنصار . ومع هذه الصفات العالية يمارس العمل الزراعي ويدمل أرضه بالسرجين أي يسّمدها .


ويروى أن أبا هريرة – رضي الله عنه – وهو أحد زهاد الأُمة ، كان ذا زرع (4). 

وقد استمر المسلمون على مرّ التاريخ الإسلامي بعد الصحابة والتابعين   يباشرونها ويعملون بها ويحثون على ذلك ، اقتداء بسلف هذه الأُمة .

** وعمر – رضي الله عنه – كان له أرض بخيبر تدعى ( ثمغ ) ، وقد كان لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة – رضي الله عنهم – مزارع بالسواد يزرعونها ويؤدون خراجها . وكان لابن عباس – رضي الله عنهما – مزارع بالسواد وغيرها (1).

** وفي الصحيحين وغيرهما : عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه كان         يقول : ليقولُن ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون بمثل حديثي ، فسأخبركم أن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم وأن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق (2).

** وروى أن عمر – رضي الله عنه – فَقَد علي بن أبي طالب فقال : أين أبو الحسن ؟ فقيل ذهب إلى أرض له . فقال : اذهبوا بنا إليه ، فوجدوه يعمل فعملوا ساعة معه ثم جلسوا يتحدثون (3).

** ويروي البخاري : عن مسروق عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه ، قال : انظروا ما زاد من مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي ، فلما مات نظرنا ، فإذ عبد نوبي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي بستاناً له (**).

فدل الخبر على أن لأبي بكر بستاناً وأنه كان يقوم عليه بالرعاية .

** وقسم عمر – رضي الله عنه – خبير فخير ، أزواج النبي - ( - أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن . فمنهن مَنْ اختارت الأرض ومنهن مَنْ اختارت الوسق .

** وكانت عائشة ممن اختارت الأرض(1).

فهنا قد اختارت عائشة الأرض لزراعتها .

** قال البخاري : ( وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين )(2).

** وفي إرشاد الساري :


( أن رجلاً مرّ بأبي الدرداء – وهو يغرس جوزة – فقال : أتغرس هذه وأنت شيخ كبير وهي لا تطعم إلا في كذا كذا عاماً . فقال : ما عليّ أن يكون لي     أجرها ويأكل منها غيري )(3).

** وعن موسى بن طلحة قال : رأيت جبيراً وسعداً وابن مسعود يعطون أرضهم بالربع والثلث .

** المطلب الثاني : 


( حكم تعاطي الزراعة في الإسلام ) :


لقد عد العلماء اشتغال المسلمين بالزراعة من فروض الكفايات في كثير من مصنفاتهم لأنه لا يقوم أمر الدين والدنيا والمعايش كلها إلا بها ، وما سبيله سبيلها ، كالنخيل والعنب وغيرهما . فإن من تحصل الكفاية بفعله يسقط الحرج – أي الإثم عن الباقين – وليس فرض الكفاية بالأمر الهين اليسير بل إن فرض الكفاية له أهمية بالغة في الإسلام .

** يقول النووي – رحمه الله – ( إنّ القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين ، لأن فرض الكفاية إذا ترك أثم كل المكلفين من المسلمين ، بخلاف فرض العين ، الذي إذا ترك أثم التارك وحده ) (1).

** وفي التعليق على قوله تعالى : (( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم            فيها )) (*).

ذكر الجصاص – الحنفي – في أحكام القرآن : ( أن الآية تشير إلى إمدادكم بما يعمرها بما تحتاجون إليه . وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغرس والأبنية ) (2).

** يقول الفقيه –  ابن الحاج - :

( إنّ آكد ما على المكلف من الصنائع والحرف – الزراعة – التي بها قوام الحياة وقوت الناس ) (3).

* ويقول ابن الحاج : إنّ الزراعة من أعظم الأسباب وأكثرها أجراً ، إذ أنّ خيرها متعدد للزارع ولإخوانه المسلمين وغيرهم من الطير والبهائم والحشرات ، فما من الصنائع أبرك منها ولا أنجح ، إذا كانت على وجهها الشرعي .

** ويقول – في موضع آخر - : 

وإنّ أصحاب محمد - ( - قد اقتسموا في فعلهم السبب على قسمين فمنهم مَنْ كان يعمل بالحوائط – وهي البساتين – ومنهم مَنْ كان يتسبب في الأسواق ، - أي يعمل بالتجارة – وكلاهما حسن (1).

** الجمع بين أحاديث الحث على الزراعة والأحاديث المرغبة عنها : 

سبق وأن أشرت إلى بعض الأحاديث التي تحث على الزراعة وتشجع المزاعين على مواصلة العمل الزراعي ، حتى آخر لحظة من الدنيا .

وإليك بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن الركون إليها :

1-قال رسول الله ( : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ، ورضيتم بالحياة الدنيا ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) (2).

2- ويقول ( - عندما رأي سكة المحراث في بيت أحد المسلمين – بما        معناه : ( ما دخلت بيت قوم إلا أذلتهم ) (3).

** وجه الجمع بينهما فيما يأتي : 


يقول ابن حزم – رحمه الله تعالى : ( إنّ الأدلة التي تحث على الزراعة ظاهرة العموم لكل المسلمين ، عرباً وعجماً ، وفي كل زمان في عهده أو بعده . وذلك أن كل من قسم له - ( - أرضاً من فتوح بني قريظة ومن أقطعة أرضاً من المهاجرين يزرعون ويغرسون بحضرته - ( - . وكل مَنْ أسلم من أهل البحرين وعُمان واليمن والطائف وصح أن الزرع المذموم الذي يدخل الله تعالى على أهله الذل – هو ما تشوغل به عن الجهاد في سبيل الله تعالى : ( وهو غير الزرع الذي يؤجر عليه صاحبه ) (1).

** وهذا الجمع بين الأدلة – في نظري – يزيل الالتباس بين الأدلة ، حيث إنّ الرسول - ( - نص في واحد من أحاديث النهي بقوله في ثنايا الحديث : (( وإذا تركتم الجهاد في سبيل الله )) – مما يفهم منه أنهم إذا لم يتركوا الجهاد ولم يتشاغلوا جميعاً عنه فإنه لا مانع من تنمية القطاع الزراعي في الدولة الإسلامية .

** يقول صاحب فتح الباري : في الجمع بين حديث : (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحياة الدنيا ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )) (*). وحديث : (( ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً إلا كان له به صدقة )) (**).

( إن الجمع بأحد أمرين :

الأول : يحمل على ما ورد من الذم فيما إذا اشتغل بالزرع فضيع ما أمر بحفظه .

الثاني : يحمل على ما إذا تجاوز الحد ، الذي قد يشغله عمّا أمر الله به من الجهاد ونحو ذلك ) (2).

** ويقول صاحب المعتصر في حديث أبي أُمامه الباهلي أنه رأى سكة أو شيئاً من آلة الحرث ، فقال : سمعت رسول الله - ( - يقول : (( ما دخلت هذه بيت قوم إلا أدخله الله الذل )(3).

يقول صاحب المعتصر : 

( يعني مَنْ اشتغل بالحرث عن الجهاد في سبيل الله عاد مطلوباً بما كان به طالباً ، لأن ما يطلبه ولاة المسلمين من العشر والخراج فالمسلمون هم الطالبون ، فهذا وجه الذل الداخل على الحارث ) (1).

** ويقول – محمد بن الحسن الشيباني – في تأويل الآثار المروية فيما إذا اشتغل الناس كلهم بالزراعة وأعرضوا عن الجهاد ، حتى يطمع فيهم عدوهم وذلك مروي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وقعدتم عن الجهاد وذللتم حتى يطمع فيكم ، فيما إذا اشتغل بعضهم بالجهاد وبعضهم بالزراعة ، ففي عمل المزارع معاونة للمجاهد ، وفي عمل المجاهد معاونة للمزارع ) (**).

وقد قال ( : ( إنّ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين         أصابعه )) (2).

** وأما ما ورد من بعض الأدلة في ذم الزراعة لذاتها :

كما روي عن رسول الله ( (( إنّ الله بعثني بملحمة ومرحمة ولم يبعثني تأجراً ولا زارعاً وإنّ شر الناس يوم القيامة التجار والزارعون إلا مَنْ شحَ على           دينه )) (*).

فقد قال ابن الجوزي – عن هذا الحديث - : ( إنّه لا يصح عن رسول الله ( وعده في الموضوعات ) (3).
المبحث الثاني

** وسائل تنشيط الإنتاج الزراعي في الإسلام :

وتحته عدة مطالب :

- المطلب الأول : إحياء الموات .

- المطلب الثاني : مشروعية الإقطاع .

- المطلب الثالث : مشروعية المزارعة والمساقاة .

- المطلب الرابع : تدخل الدولة لاستصلاح الأرض ودعمها .

وتحت كل مطلب عدة فروع .

وإليك التفصيل فيما يأتي :

المطلب الأول : 

( إحياء الموات ) : 

الفرع الأول :

تعريف الموات : قال في مختار الصحاح : الموت : ضد الحياة ، ، مات يموت فهو ميت . 

ومنه الميتة : التي لم تلحقها ذكاة . 

والموات : بالضم : الموت – والموات : بالفتح ما لا روح فيه ، والموات أيضاً بالفتح الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد (
)  . 

** وأصل الإحياء : بالماء ، وذلك كاشتقاق نهر أو استخراج عين أو احتفار بئر. فإن فعل من ذلك شيئاً ثم ابتنى أو زرع أو غرس فذلك الإحياء كله (
)  

** يقول في فتح القدير : ( الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو نحو ذلك مما يمنع الزراعة (
) . 

** الفرع الثاني : 

( آراء العلماء في تحديد الموات ) : 

     يقول الشافعي - رحمه الله - : وبلاد المسلمين شيئان : عامر وموات ، فالعامر : لأهله وكل ما صلح به العامر إن كان مرفقاً لأهله من طريق وفناء ومسيل فهو كالعامر لا يملك إلا بإذنهم .

     والموات شيئان : موات قد كان عامراً لأهل ، معروفين في الإسلام ، ثم ذهبت عمارته فصاراً مواتاً ، لا عمارة فيه فذلك كالعامر لا يملكه أحداً أبداً إلا من أهله . وكذلك مرافقه وطرقه .

والموات الثاني : ما لم يملكه أحد في الإسلام ، بعرف ولا عمارة ، ملك في الجاهلية أو لم يملك . فذلك الموات الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا مواتاً فهو له " (
)  .

** ويرى ابن حزم –رحمه الله- : ( أن كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في الإسلام ، فهي لمن سبق إليها وأحياها ، بإذن الإمام وبغير إذنه ) (
) . 

** يقول الشوكاني : ( مَنْ سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها ، وتكون ملكاً له. ثم سرد الأدلة لتأييد ما ذهب إليه ) .

فعن جابر أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : " مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له " (
) .

وفي لفظ : " من أحاط حائطاً على أرض فهي له "(
) .

ولقوله – صلى الله عليه وسلم- : " مَنْ أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " (
) ، (*) .

** ويقول : (أما العامرة فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها ، وكذلك الخراب ، لأن الملك عليها قائم وإن طال الزمن ) .

     أما أرض الموات : فهي أرض خارج البلد ، لم تكن ملكاً لأحد ولا حقاً له خاصاً، فلا يكون داخل البلد موات أصلاً ، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطباً بها لأهلها أو مرعى لهم لا يكون مواتاً حتى لا يملك الإمام إقطاعها .

     وكذلك أرض الملح والنار والنفط ونحوها ، مما لا يستغني عنها المسلمون لا تكون أرض موات وليس للإمام إقطاعها لأحد من المسلمين لأنها حق لعامة المسلمين (
) .

** تحديد الأرض الموات ( على رأي أبي يوسف) :

     يقول أبو يوسف في الخراج : (إن المقصود بإحياء الأرض الموات التي لا حق لأحد فيها ولا ملك . فمن أحياها وهي كذلك فهي له . يزرعها ويزارعها ويؤاجرها ويكري منها الأنهار ويعمرها بما فيه مصلحتها . فإن كانت في أرض عشرية أدى عنها العشر ، وإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج ) .

* ويقول أبو يوسف :

     ( أيما قوم من أهل الحرب بادوا فلم يبقى منهم أحد وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في يد أحد ولا أن أحداً يدعي فيها دعوة وأخذها رجل فعمرها وحرثها وغرس فيها وأدى عنها الخراج والعشر فهي له ) (
) .

الفرع الثالث :

     **هل يشترط إذن الإمام للإحياء ؟

     إليك ما قاله العلماء مع بيان الراجح في نظري وسبب ذلك .

1- مذهب أحمد والشافعي :

     أنه يملكه المحي بإذن الإمام وغير إذنه . فملك الأرض الميتة بالإحياء يفتقر إلى إذن الإمام لعموم قوله –صلى الله عليه وسلم- : "مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له " . وقياسه على أخذ الحطب والحشيش حيث لا يشترط إذن الإمام فيها " (
) . 

2- رأي أبي حنيفة : 

     أنه يحتاج إلى إذن الإمام في الإحياء ، لأن الإمام مدخلاً في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتاً فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك ، فافتقر إلى إذنه كمال بيت المسلمين (
) .

3- رأي أبي يوسف في المسألة :

     يرى أبو يوسف أن الإحياء إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة ، فإن إذن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جائز إلى يوم القيامة ، فإذا جاء الضرر فهو على الحديث : " وليس لعرق ظالم حق " ، ولأنه مباح استولى عليه كالصيد ونحوه " (
) . 

4- رأس الإمام مالك بن أنس :

     يقول في المدونة : ( إذا أحيا الإنسان أرضاً فهي له وإن لم يستأذن الإمام . وإحياؤها شق العيون وحفر الآبار ، وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث . إذا فعل من ذلك شيئاً فقد أحياها ) (
) .

** وجاء في القوانين الفقهية :

     ( إن ما يتشاح الناس فيه مما يقرب من العمران فلابد من إذن الإمام ، وأما الموات البعيدة عن العمران فإنها لمن سبق ) (
) .

** الراجح في نظري وبيان سبب ذلك :

     الراجح أنه لا يشترط إذن الإمام في الأراضي التي لا حق لأحد فيها ، ولا خصومة فيها . إذ الدليل عام إلى قيام الساعة ، وهو قوله –صلى الله عليه وسلم- : " مَنْ أحيا أرضاً مواتاً فهي له " (
) ، فمتى كانت مواتاً لا يعلم لها أحد فباشرها إنسان بالإحياء فهو أحق بها ، سواء أذن الإمام أو لم يأذن ، ولأن في طلب إذن الإمام بعض القيود التي ربما تعطل كثيراً من الأراضي البور عن الإحياء ، والإسلام هدفه زيادة الإنتاج الزراعي والتشجيع على ذلك .

*******   *********    **********

الفرع الرابع :

طريقة إحياء الموات :

تمهيد :

     يحرص الإسلام على تسهيل مهمة الإحياء ، زرعاً كان أو غرساً ، أو بناء ، أو تحجيراً يعقبه إحياء ، أو حائطاً على الأرض ، أو تسيير الماء إليها أو نزحه عنها.

     وكل هذه الطرق ما هي إلا وسيلة لإشغال الأرض بما هو يفيد الفرد والمجتمع ، ولزيادة الإنتاج في الدولة الإسلامية. وإليك تفصيل العلماء في ذلك :

أ- مذهب الإمام أحمد :

     إن الإحياء له طرق منها :

1- إن تحويط الأرض إحياء لها ، سواء كانت للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك ، وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية عن علي بن سعيد ، فقال : ( الإحياء أن يبني عليها حائطاً أو يحفر فيها بئراً أو نهراً ولا يعتبر في ذلك تسقيف ) .

     وذلك لما روى الحسن عن سمرة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: " مَنْ أحاط حائطاً على أرض فهي له " (
) . 

     ويختلف هذا الحائط باختلاف البلدان وحسب الأعراف ، فمنهم من يرى أن مجرد رصيف الحجارة حائط ، ومنهم من يرى رصف الخشب فقط ، ومنهم من يرى إقامة البناء على الحائط . وكله إحياء .

2- ومن طرق إحياء الأرض الزراعية عند أحمد : أن يهيئها لإمكان الزرع فيها فإن كانت لا تزرع إلى بالماء ، فالإحياء بسوق الماء إليها من نهر أو بئر . وإن كانت مما لا يمكن زرعها لكثرة أحجارها فالإحياء بقلع أحجارها حتى تصلح للزرع ، وإن كانت أشجاراً ، فالإحياء بقلع هذه الأشجار التي تمنع الزراعة . وإن كانت مما لا يمكن زرعه إلا بحبس الماء عنها ، فإحياؤها بسد الماء عنها ، وجعلها بحال يمكن معه زرعها ، كسوق الماء إلى الأرض التي لا ماء لها (
) .

ب- ويرى الشافعي : 

     أن الإحياء يكون بما عرفه الناس إحياء لمثل هذا المحيا (
) .

جـ- رأي ابن حزم :

     ويؤكد هذا ما قاله الإمام ابن حزم في كيفية الإحياء للأرض الزراعية ،إذ قال ما نصه : (والإحياء : هو قلع ما فيها من عشب أو شجر بنية الإحياء ، أو جلب الماء إليها من نهر ونحوه ، أو حرثها أو غرسها أو قلع ما فيها من حجارة فيكون له قدر ما أردك الماء من جميع الجهات لأنه أحياه ، سواء باشر العمل بنفسه أم بأجرائه ) (
) .

** ويقول في الإقناع (للشافعية) : 

     وصفة الإحياء الذي يملك به الموات شرعاً ما كان في العادة التي هي العُرف الذي يعد مثله عمارة للمحيا ، ويختلف ذلك بحسب الغرض منه ، وضابطه أن يهيئ الأرض لما يريده (
) . 

د- ومن طرق إحياء الموات في رأي أبي يوسف :

1- لو نضب الماء عن بعض الجزائر الموجودة على الأنهر ، فقام رجل فزرع وحصنها من الماء فهي له وهي مثل الأرض الموات بشرط ألا يضر بأحد .

     أما الجزائر خارج المدينة فتحيا وهي بمنزلة الأرض الموات ، وكل ما عولج من ( الموات ) من بحر وبر بعد ألا يكون فيه ملك لإنسان ، فاستخرجه رجل وعمره فهو له ، وهو بمنزلة الموات (
) . 

** رأيي في المسألة :

     ومن كلام الفقهاء نلمس الحرص الشديد على إحياء الأراضي واستغلالها لصالح الفرد والجماعة ، وأن هذا الإحياء خاضع للعرف الزماني والمكاني . إذ إن ما تنادي به الأنظمة المعاصرة من وجوب استغلال كل شبر من أراضيها ليس بغريب على أحكام الإسلام ، إذ قد سبقهم بأربعة عشر قرناً إلى هذه الدعوى ولم يقصر الإسلام الإحياء على المسلمين وحدهم داخل الدولة ،بل أباح للذمي الإحياء بشروطه المعروفة وذلك كله تشجيعاً للإنتاج في الدولة .

 وإليك التفصيل وأقوال العلماء في ذلك :

الفرع الخامس :
(استواء المسلم والذمي في الإحياء) :
تمهيد :

     ما دام الهدف من الإحياء تنمية الأرض الزراعية ، وزيادة إنتاجها لصالح رعايا الدولة الإسلامية حتى يتمكنوا بتعاونهم من تقويتها وتثبيت أركانها ، فإن المسلم والذمي في طريقة إحياء الموات سواء ، بمعنى لا يحرم الذمي من الإحياء الزراعي إذا أراد ذلك ، وقام به ، وانطبقت الشروط عليه ، وإليك أقوال علماء الشريعة في ذلك وبيان الراجح منها في نظري . 

** يقول بن قدامة في الكافي : 

     ويجوز الإحياء من كل من يملك المال . لظاهر الحديث : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " (
) ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال ، كالصيد ، ولذلك يجوز للذمي أن يملك بالإحياء في دار الإسلام لعموم الخبر وللمصلحة العامة (
) . 

* ويرى الشافعية عدم جواز إحياء الزمي : 

     يقول في الإقناع – في حل ألفاظ أبي شجاع – ( يشترط لإحياء الموات شروط : أولها أن يكون المحيي مسلماً ، أما الكافر فلا يحيي ، لأنه استعلاء على المسلمين وذلك ممتنع ، وذلك كان للرسول ، صلى الله عليه وسلم فرده لأمته وللذمي والمستأمن الاحتطاب والإحتشاش ونحو ذلك (
) ) . 

جـ- والراجح في نظري رأي ابن قدامة لما يأتي : 

1- ظاهر عموم لفظ (من) ، فتشمل جميع رعايا الدولة الإسلامية . 

2- ما عمله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر ، عندما أقرهم على مزاولة الزراعة بطريقة المزارعة . 

3- ما دام أنه يحمل التابعية الإسلامية ورعوية الدولة ، فيندب الإحسان إليه تطبيقاً لما روي :    ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا ) ومما لهم إذا أحيوا الأرض للزراعة فيقرون علها . 

4- ونحن بأمس الحاجة إلى أياد كثيرة تحرك هذه الأراضي البور الشاسعة ، لزيادة الإنتاج والنماء. 

5- ولا ننسى تأليفه وتحبيبه في الإسلام ، إذا أقررناه على إحيائه الأرض الزراعية فربما تكون سبيلاً لإسلامه . 

** رأي الدكتور عيسى عبده في إحياء الموات : 

     يرى أن الإسلام بإقراره إحياء الموات قد دعا إلى عمارة الأرض وإصلاح فسادها ولو أخذ الناس بمدأ     الإسلام في إحياء الموات ونفذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " (
) ، لكثر    الزرع والعمران. 

     وفي فتح باب الإحياء مجال لتنمية الثروة وتعاون اجتماعي ، حيث تكثر الخيرات الزراعية والعمرانية والتجارية والصناعية ، التي يكون فيها المقاسمة بين الخلائق (
) . 

د. فوائد إحياء الموات : 

أولاً : تهافت أكبر كمية من الناس لإحياء الأراضي الزراعية مما يساعد على حل مشكلة البطالة في المجتمع الإسلامي، وذلك بدوره يضاعف الإنتاج في الدولة . 

ثانياً : ما تستفيده الأمة من الواردات الزراعية فإن أقام الفرد بهذه الأرض مزرعة أنتجت حاصلات زراعية ، وإن أقام بهذه الأرض المحياة مصنعاً أنتجت حاصلات صناعية ، وإن أقام بها بناء حلت مشكلة السكن . 

     فإحياؤها مفيد على كل حال ، ويساعد على مضاعفة النماء والإنتاج في الدولة الإسلامية . 

ثالثاً : إحياء الأرض الزراعية يساعد على حل مشكلة ارتفاع الأسعار في الدولة الإسلامية ، وذلك عن طريق زيادة العرض للحاصلات الزراعية ، فنتيجة حتمية لكثرة العرض ينخفض السعر ، وبما أن الحاصلات الزراعية لا يستغنى عنها الغني والفقير فإنها تصبح في متناول الفقراء ، يحصلون عليها بأسعار تناسب دخولهم المادية . 

رابعاً : نتيجة لما تقدم يتضاعف الإنتاج الزراعي في الدولة الإسلامية مما يجعل الدولة تضطر إلى الاستغناء عن الإستيراد الخارجي ، الذي لا يشك بكثرة محاذيره الاقتصادية على المدى الطويل . 

الفرع السادس : 

     هل يعتبر التحجير إحياء ؟ 

تمهيد : ( أهمية التحجير في رفع مستوى الإنتاج ) : 

     الحق أن التحجير بحد ذاته لا يفيد إلا إذا ترتب عليه إحياء فعلي للأرض ، بزراعة ونحوها . ففائدة التحجير في تحديد أولوية من سبق من المحيين فقط ، ولذلك فالتحجير مشروع لأنه وسيلة إلى غاية وهي الإنتاج الزراعي . وإذن، فلا مانع من كون التحجير مرحلة تمهيدية تتبعها مرحلة النماء والإنتاج ومن هنا تأتي أهميته لرفع مستوى الفرد والجماعة . 

(وإليك ما قاله العلماء فيه ) : 

تعريف التحجير : 

لغة : قال في مختال الصحاح : ( الحجر جمعه في القلة أحجار وفي الكثرة حجار وحجارة ، وحجر القاضي عليه : منعه عن التصرف في ماله . ومنه الحجرة : حظيرة الإبل ومنه حجرة الدار ، تقول : أحتجر حجرة : أي اتخذها(
). 

أما في مصطلح الشرع : 

     يقول يحيى بن آدم : التحجير : ( عبارة عن ضرب الأعلام والمنائر حول الأرض ) (
) . 

** مذاهب العلماء في التحجير وبيان الراجح منها : 

أولاً : الحنابلة : يقول ابن قدامة في المغني ما نصه : ( وإن تحجر مواتاً إذا دار حول الأرض حجارة أو تراباً أو حاطها بحائط صغير لم يملكها بذلك ، لأن الملك بالإحياء ، لكن يصير بهذه الطريقة أولى من غيره ) . 

     لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) (
) ولما روى سعيد في    سننه : أن عمر – رضي الله عنه – قال ( من كانت له أرض – يعني من تحجير أرضاً – فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ) (
) فهذا عمر حدد للمحتجر ثلاث سنين ثم تصادر منه إن لم يحيها . 

ثانياً : 

** قول أبو يوسف في الخراج – ما نصه :- 

( والمحتجر هو أن يجيء الرجل إلى أرض موات فيضع فيها حظيرة ولا يعمرها ولا يحيها فهو أحق بها إلى ثلاث سنين، فإن لم يحيها بعد ثلاث سنين فهو في ذلك والناس في إحيائها سواء ) (**) . 

ثالثاً : ويقول ابن الهمام : 

     ( ومن حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره لحصول المنفعة من حيث العشر أو الخراج ، ولأن التحجير ليس بإحياء وإنما له الأولوية بالإحياء فقط ، لقول عمر : ( ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين ) (
) .

رابعاً : في الإقناع ( للشافعية ) : 

     أن من نصب على أرض حجارة فيعتبر محتجراً لذلك القدر . وه مستحق له دون غيره . ولو طالت مدة التحجر ، ولم يحي قال له الإمام : أحي أو اترك (
) 

     ومما سبق يتضح لنا أهمية التحجير حيث أن التحجير يعتبر من وسائل إحياء الموات . ومعلوم فائدة إحياء الموات في دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج لصالح الفرد والجماعة . 

     وبعد الانتهاء من الإحياء وأثره على القطاع الزراعي ، حيث يعد الإحياء من أهم الأسباب التي توسع رقعة الإنتاج الزراعي . 

     بعد ذلك ننتقل إلى سبب آخر من الأسباب التي ترفع الإنتاج الزراعي وتدفعه إلى الأمام ألا وهو الإقطاع ، وهو موضوع حديثنا في المطلب الثاني حسب التفصيل الآتي : 

*** **** ***

المطلب الثاني : الإقطاع : 

( الفرع الأول ) : تعريف الإقطاع : 

القطائع : جمع قطيعة ، من قطع الشيء يقطعه قطعاً ، يقال قطع النهر أي : عبره وتعداه (
) 

     والمراد به في مصطلح الشرع : ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه . 

** وحكى عياض : ( أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك ) . قال : وأكثر ما يستعمل في الأرض ، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره ، وإما بأن يجعل له غلته مدة . أهـ . 

** قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعاً (
) 

الفرع الثاني : أدلة إقطاع الأرضين من السُنة : 

     عن أسماء بنت أبي بكر قالت : ( كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ ) ، وقد أقطع صلى الله عليه وسلم الزبير أرضاً من أموال بني النضير (
) . 

     وقد عقد البخاري باباً جاء فيه ( باب ما أقطع صلى الله عليه وسلم من البحرين ) (
) وقد أقطع صلى الله عليه وسلم أرضاً بحضرموت لوائل بن حجر (
) . 

     وعن مجاعة قال : أعطى رسول قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة بن مرارة من بني سلمى أرضاً باليمامة يقال لها العوزة قال : وكتب له بذلك كتاباً : ( من محمد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لمجاعة بن مرارة من بني سلمي أني أعطيتك العوزة ، فمن خالفني فيها فالنار) (
) . 

** وعن تميم الداري قال : استقطعت النبي – صلى الله عليه وسلم – أرضاً بالشام قبل أن تفتح فأعطانيها ففتحها عمر في زمانه فأتيته فقلت : إن رسول الله أعاني أرضاً من كذا إلى كذا فجعل عمر ثلثها لابن السبيل وثلثاً لعماريها وثلثاً لنا . رواه الطبراني ورجاله ثقات (
) . 

* وعن عمرو بن حريث ، قال : ( خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً بالمدينة بقوس وقال : " أزيدك؟".- رواه أبو داود (
) 

     وقد أخرج البهيقي والطبراني ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وكان ابن مسعود فيمن أقطع ) (
) . 

     وعن أبي ثعلبة الخشني – قال : أتيبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله اكتب لي كذا وكذا لأرض من الشام – لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ – فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا تسمعون ما يقول هذا ! ) فقال أبو ثعلبة : والذي نفسي بيده ليظهرن عليها ، قال : (فكتب لي بها) (
) . 

* * *   * * *     * * *

الفرع الثالث ( فعل الصحابة ) 

** إقطاعات الخلفاء الراشدين ومن بعدهم : 

     الإقطاع في عهد عمر : 

     شجع أمير المؤمنين الرعية على إحياء الأرض الميتة والإقطاع هو إحياء الأرض التي لا مالك لها – ويقطعها الإمام لأحد الرعية لإحيائها . 

     وقد روى أن رجلاً من ثقيف – بالبصرة – يدعى (نافعاً أبا عبد الله ) حضر إلى عمر وقال له : ( إن قبلنا أرضاً بالبصرة ليست من أرض الخراج ، فإن رأيت أن تقطعنيها أجعلها مرعى لخيلي . فكتب إلى أبي موسى : إن كانت كما يقول فأقطعه إياها ) (
) . وكذلك أقطع عمر رضي الله عنه أرض العقيق للمسلمين ، وشجعهم على فلاحتها . لما علم أن فيها خيراً لمن يريد إقطاعها (
)

إقطاع عثمان : 

     وكذلك عثمان ، أقطع عبد الله بن مسعود أرضاً في النهرين . وأقطع عمار بن ياسر أرضاً بجوار الكوفة ، وأقطع خباباً . وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان(
) . 

الفرع الرابع : 

( آراء العلماء في مشروعية الإقطاع ) : 

** مذهب الحنابلة : 

     إن للإمام إقطاع الموات لمن يحييه ، فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء ودليلهم : ( أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أقطع بلال بن الحارث فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يقطعك لتحيزه عن الناس ، إنما أقطعك لتعمر ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي ) . 

** يقول الماوردي ( في الأحكام السلطانية ) : 

     وإقطاع السلطان مختص بما جاز تصرفه ونفذت فيه أوامره ، ولا يصح فيما تعين فيه مالكه . وهو قسمان : إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال . 

     والموات الذي يجوز إقطاعه على ضربين : 

أحدهما : ما لم يزل مواتاً على قديم الدهر ، فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك فهذا لاذي يجوز للسلطان إقطاعه لمن يحييه . 

ثانيهما : ما كان عامراً فخرب ، فصار مواتاً عاطلاً ، كأرض عاد وثمود ونحوها ، فهي كالموات ، يجوز إقطاعه . وما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلاً ، فيرى الشافعي عدم إحيائه ، سواء عرف أربابه أم لا ، وقال مالك : يملك بالإحياء ، سواء عرف أربابه أم لا ، وفصل أبو حنيفة فقال : إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء عن طريق الإقطاع . 

     وأما العامر فما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه ، إلا إن كانت في أرض عدو يرجى أخذها فله ذلك كما فعل( صلى الله عليه وسلم) مع تميم الداري عندما أقطعه أرضاً وماء في الشام قبل فتحها. 

     ومن العامر ما لم يتعين مالكه على ثلاثة أقسام : 

1- ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد ، فلا يجوز أن تقطع لأنه ملك عام للمسلمين ، كما فعل عمر في أرض السواد . 

2- أرض الخراج فلا يجوز إقطاع رقابها تمليكاً . 

3- ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب فهذا لبيت مال المسلمين (
) 

ب- رأى الكاساني من الحنفية :

     للإمام إقطاع الموات من مصالح المسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد ، والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين . وللإمام كري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوها (
) .

جـ- رأى أبي يوسف بالإقطاع :

     أن لا يترك أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام ، فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج ، ويقول : 

     (قد جاءت الآثار عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه أنهم أقطعوا وفي ذلك من الفوائد ما الله به عليم ، إذ يتألف به معه الإسلام وتعمر الأرض ولو لم يكن فيه ثمة فائدة لما باشره أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بعده ) (
) .

د- رأي الشوكاني :

     وذهب الشركاني في الدراري المضيئة إلى إجازة الإقطاع مستدلاً بحديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- (
) .

      ولما روي أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حضر فرسه وأجرى فرسه ، حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : " أقطعوه حيث بلغ السوط "(
).

ثم يقول الشوكاني :

     (إن أحاديث الإقطاع فيها دليل صريح على أنه يجوز للنبي –صلى الله عليه وسلم- ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة ) (
) .     

ومذهب الشافعية لا يخرج عما تقدم (
) .

** رأي السيد الوكيل في الإقطاع :

     يقول : ( إن الإقطاع لم يكن محاباة أو تقديماً لقوم على قوم ، وإنما كان من أجل المصلحة العامة للإعمار وتكثير الخراج مما يعود على الأمة بالنفع العظيم بتوسعة البلاد ، وكثرة المباني التي تجعل الناس يغلبون على سكنى هذه الديار وتستفيد الأمة من توسعة الرقعة الزراعية وكثرة خيراتها وتكثير الأرزاق ليستغنوا عن غيرهم ) .

ز- قولي في المسألة :

     إن إقطاع الأراضي الزراعية في الإسلام وجواز ذلك بدليل فعل الرسول –صلى الله عليه وسلم- . لهو دليل على حرص الشريعة الإسلامية على رفاهية المجتمع المسلم بتوفير الثروة وتكثيرها .

     وبما أن القطاع الزراعي يعتبر من مصادر الثروة في الإسلام ، فقد شجعها ودعا إلى تعاطيها حتى يكثر بالتالي الإنتاج ، ومن هنا تأتي أهمية إقطاع الإمام لمن عنده قدرة على الزراعة بإعطائه أرضاً يقوم بحرثها وسقيها وزرعها ، ومن ثم إنتاجها لصالح الفرد والجماعة . فعلى ذلك فالإمام مطالب بالتحري فيمن عنده قدرة واستعداد للإنتاج فيقطع له ، ومن ليس عنده قدرة فيمنع ، وحتى لا تعطل الأراضي الزراعية عن النماء والإنتاج .

     ولا أعتقد أن وضع بعض البنود والشروط لمن سيقطع أرضاً يخالف تعاليم الشريعة ، إذ الهدف الذي ترمي إليه تعاليم الشريعة هو خدمة المصالح العامة .

     ومما تقدم يتبين لنا أهمية الشريعة بإقطاع الأراضي لمن يحيها ويجعلها دائمة الإنتاج . ولما كانت المزارعة والمساقاة مما يساعد على زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي فقد شرعها الإسلام ودعا إلى ممارستها . وإليك بالتفصيل في المطلب التالي :

*****   *****   *****

المطلب الثالث 

مشروعية المزارعة والمساقاة :

وتحته تمهيد وعدة فروع :

* تمهيد : 

     من الطرق التي اتخذها الإسلام لتنظيم وتنشيط القطاع الزراعي أنه أباح التعامل بالمزارعة والمساقاة . إذ إن هذه الوسيلة من أعظم الوسائل لزيادة إنتاج الأرض الزراعية .

     فليس من المعقول أن نبقي الأرض معطلة بيد صاحبها الأصلي لأنه غير قادر على تنميتها لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك .

     ومن هنا جاءت عين الحكمة في إباحة التعامل فيها ، فمن العامل الجهد ، ومن الطرف الآخر الأرض والنتيجة نماء وإنتاج .

الفرع الأول :

أ- تعريف المزارعة :

في اللغة :من زرع الزرع – أي طرح البذر ، ويطلق الزرع على الإنبات .

يقال : زرعه الله : أي أنبته . ومنه قوله تعالى : " أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " (
) .

وفي الشرع : دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها ، والزرع بينهما . وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم.

     قال البخاري : قال أبو جعفر : ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع ، وزارع على وسعد وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر ، وآل علي وابن سيرين ، وممن رأى جواز ذلك : سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة ، والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد ، وهو مذهب الحنابلة (
) .

ب - الفرق بين المزارعة والمخابرة : 

قال النووي –رحمه الله تعالى- :

     ( المخابرة والمزارعة متقاربان ، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع –كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة- . لكن في المزارعة يكون البذر من المالك للأرض ، وفي المخابرة يكون البذر من العامل).

     (هكذا قال جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي ) (
) . 

* تعريف المساقاة :

في اللغة :

     من سقاه الغيث ، وقيل سقاه لشفته و أسقاه لماشيته وأرضه . والمساقاة موضع الشرب (
) .

وفي الشرع : 

     هي أن يدفع صاحب النخل نخله لرجل يعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها . ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر ، ومن الآخر العمل كالمزارعة (
) . 

** ويقول في بدائع الصنائع :

     (المساقاة : مفاعلة من العمل . وفي عرف الشرع : عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز ) (
) .

*** خلاف العلماء في المزارعة والمساقاة :

أ- رأي ابن القيم في الطرق الحكمية :

     يقول : هذه المزارعة العادلة هي عمل المسلمين على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وعهد خلفائه الراشدين  وهي عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي ، وغيرهم من بيوت المهاجرين ، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي ومحمد بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر . وهي مذهب عامة أئمة المسلمين : كالليث بن سعد وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن . 

ودليلهم هو : ( أنه صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر وزرعوا حتى مات وحتى أجلاهم عمر ) (
) (**) . 

ب- يقول – الكاساني في بدائع الصنائع :

     قال أبو يوسف ومحمد : إنها مشروعة لما روي عنه –صلى الله عليه وسلم- دفع نخيل خيبر معاملة ، وأرضها مزارعة . وأن أدنى درجات فعله –صلى الله عليه وسلم- الجواز .

     وكذا فهي شريعة متوارثة لتعامل السلف والخلف ذلك من غير إنكار (
) . وفي المساقاة : قالا إنها مشروعة واحتجا بحديث خيبر ، وأنه –صلى الله عليه وسلم- دفع نخيلهم معاملة (
) .

** وجاء في المدونة ما نصه :

     (قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن أخذت نخلاً مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها ، قال : قال مالك : لا بأس بذلك وأجازها مالك . لأن ذلك بمنزلة المال ، يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه . ولأنه إذا جاز له أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها . وجوز مالك المساقاة على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر . واستدل بحديث معاملة الرسول –صلى الله عليه وسلم- ليهود خيبر ) (
) .

** حجة المانعين وهم (أبو حنيفة وعكرمة والنخعي) :

     ما روي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير (ولقد نهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقاً ، قلت : ما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فهو حق ، قال : دعاني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال : " ما تصنعون بمحاقلكم ؟" قلت : نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير ، قال : " لا تفعلوا . ازرعوها أو امسكوها " . قال رافع : قلت سمعاً وطاعة) (
).

** عن جابر قال : ( كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه " ) (
) . واحتج بعضهم أن المزارعة من باب الإجازة بعوض مجهول ، والقياس يقتضي تحريمه .

** الرد على المخالفين :

رأي ابن تيمية في المساقاة والمزارعة : 

     لما ذكر خلاف العلماء في الجواز وعدمه قال : إن الجواز هو الصواب وهو المقطوع به ، وعليه إجماع الصحابة. وعليه جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ، وهو مذهب الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ومحمد . وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ، ومحمد بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر والخطابي . ثم قال : والمزارعة أحل من الإيجار بثمن مسمى لأنها أقرب إلى العدل وأبعد من الحظر . فإن الذي نهى عنه –صلى الله عليه وسلم- من العقود منه ما يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن ، ومنه ما يدخل في جنس الميسر ، فالأجرة والثمن إذا كانت غرراً مثل ما لم يوصف ولم يرى ولم يعلم جنسه كان عند ذلك غرراً وقماراً .

     ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له ، فإذا أعطي الأجرة المسماة كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين ، وأما المستأجر فلا يدري هل يحصل له الزرع أم لا .

     بخلاف المزارعة فإنهما يشتركان في المغنم وفي الحرمان كما في المضاربة فإن حصل شيء اشتركا فيه ، وإن لم يحصل اشتركا في الحرمان . وكان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع مال هذا ، ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء لا في المضاربة ولا في المساقاة ولا في المزارعة لأن ذلك مخالف للعدل . إذ قد يحصل لأحدهما شيء والآخر لم يحصل له شيء ، وهذا هو الذي نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث التي روي فيها : ( أنه نهى عن المخابرة ) أو (عن كراء الأرض أو عن المزارعة ) كحديث رافع بن خديج وغيره .

     فإن ذلك قد جاء مفسراً بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك . ولهذا قال الليث بن سعد : إن الذي نهى عنه –صلى الله عليه وسلم- من ذلك أمر إذا نظر فيه ذو علم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز.

     وأما المزارعة فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة (
) .

** الرد عليهم من قبل ابن القيم :

     النهي في الحديث ورد لنوع من أنواع المعاملة فيه ظلم ، إذ كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ويشترطون ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيئاً من التبن ، يختص به صاحب الأرض ويقتسمان الباقي ، وهذا هو المنهي عنه للجهل والغرر .

     وأما كونهما من باب الإجارة بعوض مجهول فليس ذلك بصحيح . فقول جمهور السلف والفقهاء أن ذلك ليس من باب الإجارة في شيء بل هو من باب المشاركات التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه . بخلاف الإجارة فإن هذا مقصوده العمل وهذا مقصودة الأجرة .

** الجواب من حديث رافع بن خديج :

     أما ما احتجوا به فالجواب عن حديث رافع من أربعة وجوه :

أولاً : أنه فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده ، فإنه قال : كنا من أكثر الأنصار حقلاً ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم ينهانا .

     وفي لفظ : فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس وهذا خارج عن محل الخلاف فلا دليل فيه عليه ولا تعارض بين الحديثين .

ثانياً : إن خبره ورد في الكراء بثلث أو ربع . والنزاع في المزارعة ولم يدل عليها أصلاً ، وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضاً لأن القصة واحدة أتت بألفاظ مختلفة ، فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر .

ثالثاً : أحاديث رافع مضطربة اضطراباً شديداً ومختلفة اختلافاً يوجب ترك العمل بها لو انفردت ، ثم في أحاديثه ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق وتارة يحدث عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن ظهير بن رافع ولذلك فإن حديث (خيبر) أثبت وأشهر .

رابعاً : وحتى لو امتنع التأويل وتعذر الجمع يجب حمله على النسخ أي أنه منسوخ ، وما دام حديث خيبر قد عمل به في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وقد عمل به بعد موته فتحقق أن حديث خيبر ناسخ لحديث رافع (
) .

** ويقول محمد الصنعاني في (سبل السلام) : 

     وفي النهي عن المزارعة أحاديث ثابتة ، وقد جمع بينهما وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه أحسنها :

     أن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض ، فأمر الأنصار بالتكرم والمواساة وذلك مثل لحوم الأضاحي عندما أمروا بعدم الادخار في أول الأمر ، ثم أبيح لهم ذلك بعد توسعة مال المسلمين (
).

وقد أنكر فقيهان من فقهاء الصحابة روايات رافع أحدهما :

زيد بن ثابت : قال عن حديث رافع لما بلغه : ( أنا أعلم بذلك منه ، وإنما سمع النبي –صلى الله عليه وسلم- رجلان قد اقتتلا فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) ، رواه أبو داود .         

** والفقيه الثاني : ما روى البخاري عن عمرو بن دينار قال : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عنها ، فقال : إن ابن عباس أخبرني أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم ينه عن ذلك ، ولكن قال : " أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجاً معلوماً " . وصح عن ابن عباس –رضي الله عنه- : ( أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحرم المزارعة ولكن أمر برفق بعضهم ببعض ) (
) . 

** القياس يقتضي جواز المزارعة :

** يقول السفاريني :

     ( إن القياس يقتضي الجواز ، فإن الأرض عين تنمى بالعمل فجازت المعاملة عليها فبعض نمائها كالمال في المضاربة والنخل في المساقاة ) (
) .

     وعلية أقول : تبين مما سبق جواز المزارعة وأن أدلة المجيزين لها أقوى من المانعين ولأن في جوازها تشجيعاً للإنتاج وزيادة النماء في الدولة الإسلامية ، وهذا هو ما فهمه كبار الصحابة وعملوا به في حياة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وبعد وفاته . وبعد ذلك لنرى حكم تأجير الأرض البيضاء بنقود ونحوها، لأن ذلك من عوامل الإنتاج وزيادة النماء في داخل الدولة ، وإليك الحديث عن تأجير الأراضي البيض وبيان الراجح من أقوال العلماء في ذلك فيما يأتي .

** إجارة الأرض البيضاء :

     وقد عقد عبد الرزاق الصنعاني باباً لتأجير الراضي ، أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب وسالم بن عبد الله وإبراهيم النخعي (كانوا لا يرون بكراء الأرض بأساً ويكرون أرضهم ) .

** وعن ابن عباس كان يقول : ( إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة ) .

** وعن حماد بن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا : ( لا بأس بكراء الأرض البيضاء ) .

** وأخبرنا الثوري عن إبراهيم النخعي (أنه استأجر أرضاً بيضاء إلى أجل معلوم بذهب) .

** وسئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال : (أرضي وبعيري سواء ) (
) .

يقول السفاريني في جواز كراء الأرض البيضاء :

     (دلت الأحاديث على جواز كري الأرض بالذهب والفضة المعلومين ) . فلا يصح كون الأجرة بشيء غير معلوم المقدار عند العقد (
) .

** ويقول في مختصر الطحاوي : ( ويجوز استئجار الأرض للمزارعة ) (
) .

** ويقول أبو يوسف : ( أحسن ما سمعنا أن كراء الأرض جائز مستقيم ، وهو عندي بمنزلة مال المضاربة  ، فقد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث فيجوز مثل هذا وهو مجهول ليس فيه خلاف بين العلماء ، فكذلك الأرض هي عندي بمنزلة المضاربة للأرض البيضاء ذات النخل والشجر سواء ) (
) .

     وقد عقد صاحب المغني فصلاً حول ذلك فقال : ( تجوز إجارة الأرض بالورق والذهب وسائر العروض ) .

     ونقل عن ابن المنذر إجماع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً جائز بالذهب والفضة .

     وهذا الرأي يقول به رافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة ومالك والليث والشافعي وأبو ثور . وحجة أصحاب هذا الرأي : ( ما روي عن رافع بن خديج قال : أما بالذهب والورق فلم ينهانا ) (
). أي الرسول –صلى الله عليه وسلم- ، وأما حديث : (نهي –صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع ) (
) ، فيفسر بما رواه رافع في رواية أخرى .

     نهي –صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال : قلت بالذهب والفضة ؟ قال : إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها ، أما بالذهب والفضة فلا بأس (
) . فرواية رافع فيها رواية عامة وخاصة فيحمل العام على الخاص مع موافقة الخاص لسائر الأحاديث وللقياس ولأكثر أهل العلم (
) .

ويقول صديق -صاحب الروضة الندية- :

     ( ويجوز أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة وذلك لما ورد من إكراء الأراضي في عصره –صلى الله عليه وسلم- .

     فعن رافع بن خديج ، قال : ( كنا أكثر الأنصار حقلاً ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما الورق فلن ينهانا ) (
) .

** ثم يقول : ( ذهب عامة أهل العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها من صنوف الأموال سواء كانت الأرض مما ينبت أو لا ينبت ، إذا كان معلوماً بالعيان أو الوصف فكل ما جاز بيعه جاز إجارته ) (
) . وبعد ذلك ننظر إلى مدى تتدخل الدولة لاستصلاح الأراضي بهدف زيادة الإنتاج فهي المطلب التالي .

المطلب الرابع :

تدخل الدولة لاستصلاح الأراضي ودعمها بما ينميها :

     وتحته عدة فروع :

الفرع الأول : موقف الدولة من حيازة الأرض المعطلة عن الإنتاج :

** تمهيد :

     ما دام الهدف من الإحياء والإقطاع والتحجير هو الحث على دعم الثروة الزراعية داخل الدولة الإسلامية حتى نضمن زيادة الرفاهية لكل فرد من أفراد الدولة ، فهل من المعقول أن يقبل الإسلام بقاء الأراضي الزراعية معطلة في أيدي أصحابها سواء ملكوها عن طريق الإحياء أو الإقطاع أو التحجير . ففي بقائها في أيديهم وتحت حيازتهم دون استثمار وتنمية يعد ضرراً على المجتمع المسلم .

     حيث إنه يخالف الحكمة من الحث على الزراعة في الكتاب والسنة وما عمله الصحابة . فلم يقطع النبي –صلى الله عليه وسلم لمجرد رغبة ولم يبح إحياء الأراضي الزراعية في قوله : " مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له " إلا لأجل الإحياء وزيادة الإنتاج ودعمه في داخل الدولة الإسلامية .

     وقد أدرك الصحابة –رضي الله عنهم أجمعين- هذه التوجيهات والتعاليم فهبوا ينمون الأراضي الزراعية ويشجعون على ذلك سواء بالإقطاع كما سبق أو بسحب الأراضي المعطلة كما يلي :

** موقف عمر –رضي الله عنه من الأراضي المعطلة : 

     وذلك عندما رأى أن بعض الأراضي الزراعية في عهده بدأ يدب فيها الوهن ، سارع إلى تشجيعها وما فعله مع بلال بن الحارث (
) لأكبر شاهد على ذلك .

     حيث أدرك عمر أن ملكية الأرض الزراعية تظل سارية المفعول حتى يقف إنتاجها ثم تعطى من يتولاها ويرعى شئونها ، وإلا تعطلت أراضي كثيرة بسبب فناء الناس أو موتهم أو حماهم لأكثر مما يستطيعون تنميته أو إقطاعهم مساحات يعجزون في النهاية عن تنميتها ، فتمر ثلاث سنوات وهي على تلك الحالة ، وقصة عمر مع بلال هي كالآتي :

     ( أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث ، فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يقطعك لتحيزه عن الناس إنما أقطعك لتعمر ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي) (
) .

** وما روي عن عمرو بن شعيب : أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أقطع ناساً من جهينة أو مزينة أرضاً فعطلوها ، فجاء قوم فأحيوها فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى عمر بن الخطاب ، فقال عمر : ( لو كانت قطيعة مني أو من أبو بكر لم أردها ولكنها قطيعة من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأنا أردها : مَنْ كانت له أرض –يعني مَنْ تحجر أرضاً- فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ) (
). 

** وجه الدلالة من القصتين : 

     إن عمر –رضي الله عنه- اكتفى بمدة ثلاث سنين لإعطاء الفرصة الكافية لمن أراد أن يحي الأرض ، حيث اضطر –رضي الله عنه- إلى سحب الأرض من هؤلاء النفر لأنه مضى على إقطاعهم ثلاث سنوات منذ وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولم يحيوها ، وذلك لاستصلاح الأراضي ودعمها وتشجيعها لزيادة الإنتاج .

** ب- ومن تشجيع الخلفاء لاستصلاح الأراضي لأجل الإنتاج :

     ما وري عن علي بن أبي طالب : ( أنه جاء إليه رجل فقال : أتيت أرضاً قد خربت وعجز عنها أهلها ، فكريت أنهاراً وزرعتها . فقال هنيئاً ، وأنت مصلح غير مفسد . معمر غير مخرب ) (
) .

وجه الدلالة : حيث أقره علي –رضي الله عنه- على إحيائه الأرض التي خربت وعجز أهلها عن استصلاحها ولم ينكر عليه فعله وذلك لزيادة الإنتاج وتكثير الثروة .

** تشجيع عمر بن عبد العزيز على استصلاح الأراضي : 

     عن زريق بن حكيم قال : ( قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن أجر ما أحيوا ببنيان أو حرث ) (
) .

ووجه الدلالة : حيث أمر الخليفة الزاهد عامله أن يعطي مَنْ أحيا أرضاً بزراعة ونحوها ، وهذا من استصلاح الأراضي ودعمها لزيادة الإنتاج والنماء .

** موقف العلماء من سحب الأرض المعطلة : 

1- يقول ابن قدامة : ( ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحداً من الموات إلا ما يمكنه إحياؤه . لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائدة فيه . فإن فعل وتبين عجزه عن إحيائه استرجعه منه كما استرجع عمر –رضي الله عنه- من بلال بن الحارث ما عجز عنه من عمارته من الذي أقطكعه إياه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- (
) .

2- ما قاله الكاساني : 

     لو قطع الإمام الموات إنساناً فتركه ولم يعمره لا يتعرض له إلى ثلاث سنوات مدة لإنهاء الأعذار ، فإذا أمسكها ثلاث سنوات ولم يعمرها دل على أنه لا يريد عمارتها بل تعطيلها فبطل حقه ، وتعود إلى حالها مواتاً . وكان للإمام أن يعطيها غيره (
) .

** ويقول الشافعي : 

     ( ومَنْ أقطع أرضاً أو تحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له أحيها وإلا خلي بينها وبين من يحيها ، فإن تأجله رأيت أن يفعله ) (
) . 

** رأي محمد الوكيل في تحديد مدة ثلاث سنوات للقطع :

     تعتبر مدة ثلاث سنوات خطة زائدة لم يسبق إليها أحد قبل الإسلام ، إذ أن الفرصة التي أعطاها الرسول –صلى الله عليه وسلم- للناس فرصة كافية لتحقيق الغرض من الاستيلاء على الأرض واستحقاق الإقطاع . فمن أخرها فوق ذلك فقد عطل العمران ووقف في وجه التقدم العمراني الذي ينشده الإسلام ، فاستحق حينئذ أن تنتزع منه الأرض وتعطى لم يعمرها ويسهم بذلك . وأن المسلمين لو تركوا الناس يحتجزون الأرض ويحوزونها من غير تعمير أو إصلاح لظلت الأرض معطلة ، قليلة الموارد . وتكون المدة سيفاً على رقاب المهملين ، بحيث يجدون في العمل (
) . 

** أقول في المسألة : 

     أنه إذا عطلت ثلاث سنوات ولم تستنتج لزراعة ونحوها ، فإن من يحيها فهو أحق بها حتى من صاحبها وأدعم رأيي بما يأتي : 

1- ظاهر قوله –صلى الله عليه وسلم- : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . فإن تنكير أرضاً يشعر بالعموم وتقييدها بالميتة يخرج الأرض المنتجة ، وكذلك ظاهر قوله : " وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات " ، فلا شك أن إعطاء صاحب الأرض فترة ثلاث سنوات كفيلة بتحريكه إن كان له رغبة في الإنتاج ونفع المجتمع .

     والسبب الرئيسي في حث الإسلام على الزراعة وتشجيعه لها وحمايته لها لا شك أنه لزيد إنتاج الأراضي الزراعية فتنعكس الفائدة على الفرد والجماعة .

     وإني أرى أن يخير صاحب الأرض الزراعية بين عدة أمور يختار واحداً منها : 

1- يتوكل على الله ويشمر عن ساعد الجد ويزرع وينتج .

2- وإما أن يجبر على بيعها على من عنده استعداد لحرثها وزرعها بسعر المثل .

3- وإما أن يؤاجرها بدراهم أو دنانير أو مغارسة أو مزارعة حتى يضمن إنتاج الأرض .

4- وإما أن يجبر على تركها إلى من هو بحاجة إليها ليزرعها وينتج فيها .

5- وإذا انتهت الثلاث سنوات ولم ينفذ واحداً مما سبق فتصادر منه الأرض بعد إخطاره بذلك وتعطى لمن يقوم بزراعتها وبهذه الطريقة نجمع بين الأدلة وأقوال العلماء .

     وفي الوقت نفسه ننمي أكبر كمية من الأراضي القاحلة لصالح الفرد والجماعة داخل الدولة الإسلامية وسيأتي مزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في مبحث خاص .

الفرع الثاني :

(استصلاح الأراضي الزراعية ودعمها من قبل الدولة) :

*تمهيد : 

     مما لا شك فيه أن هناك حالات قد لا يحتاج فيها المرء إلى مساعدة في أرضه الزراعية ، ولكن ليست هذه هي القاعدة العامة ، إذ إن هناك حالات أخرى لا يستطيع الفرد فيها أن يقوم منفرداً بتبعاتها ، وذلك كالمشاريع الكبيرة التي تنعكس فوائدها على أكبر كمية من الأراضي الزراعية . وذلك مثل شق الأنهار وردم المستنقعات وفتح الطرق وتسهيلها وإقراض المزارعين على مستوى الدولة ونحو ذلك مما تنعكس فوائده على الإنتاج الزراعي ويسير به قدماً نحو الإنتاج الزراعي السريع الذي تنعكس فوائده على الفرد والجماعة داخل الدولة الإسلامية .

أولاً : موقف عمر لاستصلاح أرض السواد : 

      اجتهاد عمر -رضي الله عنه- في خراج الأرضين للسواد ، أن عمر –رضي الله عنه- لم يوزع أراضي السواد في العراق على الفاتحين بل أبقاها –رضي الله عنه- في أيدي أصحابها يؤدون خراجها (
) .

     ولا شك أن هذا التصرف من الخليفة عمر هو عين الصواب والحكمة في محاولة استصلاح الأراضي الزراعية بهدف رفع مستواها الإنتاجي لصالح عموم أفراد الدولة الإسلامية في الحاضر والمستقبل .

     إذ رأى –رضي الله عنه- أن توزيعها على الفاتحين سوف يؤدي بها إلى قلة الإنتاج على المدى القريب أو البعيد وذلك للأسباب التالية :

أولاً : إن بقاءها في أيدي أهلها يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج وتنميته لأنهم أدرى بالوسائل الزراعية بكاملها .

ثانياً : تصرف عمر بهذا الأسلوب يقطع خط الرجعة على الذين لا هم لهم إلا جمع الأراضي أنتجت أو لم تنتج . وما موقفه من (بلال الحارثي) عندما عطل الأرض إلا شاهد على هذا .

ثالثاً : تصرف عمر بهذا الأسلوب إنما هو خدمة للأجيال القادمة وضمان لاستمرار غذائها عن طريق الخراج المستمر على هذه الأرض .

     وهو عين ما يسميه القانونين –في وقتنا الحاضر- (الخطط المستقبلية) تلك التي تنظر إلى توفير احتياجات الأجيال القادمة . إذ قد سبقهم عمر –رضي الله عنه- للتخطيط للمدى البعيد عند تصرفه هذا ، وذلك بتدخله بضمان جودة الإنتاج لهذه الأراضي وضمان مردودها للدولة الإسلامية ، عن طريق الخراج بدل التوزيع .

** ثانياً : موقف عمر من إصلاح الطرق والأنهار والجسور لدعم الزراعة :

     ومن الأدلة على أن الدولة ملزمة بإصلاح الأراضي الزراعية والطرق عموماً ما قاله عمر –رضي الله عنه- : (والله لو أن بغلة عثرت بنهر دجلة لوجدتني مسئولاً عنها لِمَ لَمْ أمهد لها الطريق ) (
) .فالمفهوم من كلام عمر أنه يعزم على إصلاح الطرق من بيت المال العام حتى يتضاعف الإنتاج في الدولة بمصادره المتعددة زراعياً أم تجارياً أم صناعياً .

     وهذا عمر يأمر أبا موسى الأشعري وإليه (على البصرة) أن يحتفر لأهل البصرة نهراً فحفر لهم نهراً طوله أربعة فراسخ . ولما انطم (ردم) منه قدر فرسخ أشار زياد بن أبي سفيان على عبد الله بن عامر والي البصرة –من قبل عثمان- أن يحفر ما انطم من النهر .

     وحفر زياد بن أبيه النهر المعروف بنهر (دبيس) ، وحفر عبد الله بن عامر نهره الذي يعرف بنهر (الأساورة)(
).  

** وفي عهد عمر : (أخذ في حفر خليج القاهرة الذي فمه عند موردة الخلفاء بمصر ، فوصل به إلى بلبيس ثم إلى السويس ساحل بحر القلزم في ثمانية أشهر . وجرى فيه ماء النيل وحملت القلال فيه إلى السويس ثم من السويس إلى الحجاز في عامه ) (
) .

** مساعدة الدولة للمحتاجين نمن الفلاحين :

     ورد في فتوح البلدان للبلاذري : ( أن عمر –رضي الله عنه- أعان نافع بن الحارث بن كلدة في أرض اتخذها للنخل والزراعة ) (
) .

فعل عمر بن عبد العزيز –رضي الله عنه- لإصلاح الأراضي الزراعية : 

     عن أبي عبيدة بن الحكم عن عمر بن عمر بن العزيز أنه كتب إلى عامله : ( انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف وما لم تزرع فأعطوها بالثلث . فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر . فإن لم يزرعها أحد فامنحها . فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبيرن قبلك أرضاً ) (
) ، (**) .

     ووجه الدلالة حيث وجه الخليفة واليه إلى استصلاح الأراضي البور بمزارعتها وأمره بالإنفاق على إصلاحها من بيت مال المسلمين .

** رأي العلماء في ذلك : 

أ- رأي ابن تيمية من الحنابلة ، يقول الإمام بن تيمية (رحمه الله) : 

     ( وأما المصارف العامة ، فمن المستحقين لها ذوي الولايات عليهم ، كالولاة والقضاة والعلماء ونحوهم . وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد التغور ، بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارة من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياة –كالأنهار- ) (
) .

ب- رأي السرخسي من الحنفية ، يقول : 

     ( إن من مسائل الحق العام في الدولة الإسلامية تحمل مؤونة إصلاح النهر العام ) (
) .

جـ- رأي أبي يوسف حول شق الأنهار على حساب الدولة وإصلاحها إن احتاج الأمر إلى ذلك، يقول أبو يوسف : 

     ( وعلى الإمام كري هذا النهر الأعظم ، الذي لعامة المسلمين إن احتاج إلى كري ، وعليه أن يصلح مسناته إن خيف منه ) (
) .

د- وقد ذكر الماوردي –في الأحكام السلطانية :

     ( أن جملة واجبات الخليفة جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف ، ومنها تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير ) (
) .

     ولا شك أن حفر الترع وفتح الطرق وبناء الجسور وتعويض المتضررين يعد من مصالح المسلمين الذي يستحق في بيت مال المسلمين .

     ومما تقدم يتبين لنا حرص الشريعة الإسلامية على استنماء الأرض وعدم تعطيلها . حيث أقرت سحب الأرض المعطلة من يد معطلها وأقرت تخصيص شيء من ميزانية الدولة لاستصلاح أراضي المسلمين عن طريق إصلاح أنهارهم وطرقهم العامة ومساعدتهم في الكوارث ونحوها ، وأكدت ذلك بالحوادث التاريخية في العصور الزاهرة وبأقوال العلماء وفقهاء الشريعة الإسلامية .

     ومن ذلك يتبين لنا سبق الشريعة الإسلامية على الأنظمة الوضعية المعاصرة التي تدعو إلى سحب الأرض ممن عطلها وفرض ميزانية خاصة لتشجيع القطاع الزراعي .

     وبما أن الإنتاج الحيواني في الغالب يعتمد على الإنتاج الزراعي فلذلك من المناسب أن ننظر موقف الشريعة من الإنتاج الحيواني لما لذلك من أهمية في دعم الإنتاج في الدولة وإليك الحديث فيما يلي : 

الفرع الثالث :

( دعم الإسلام للثروة الحيوانية ) :

     دعا الإسلام إلى الاهتمام بكل من الإنتاج النباتي والحيواني .

أ- الأدلة من القرآن :

قال تعالى : ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) (
) .

وقال تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ) (
) .

وقال تعالى : ( وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ) (
) .

     فالشاهد من الآيات : إن الله تعالى ذكر هذه الأنواع المتعددة من الحيوانات وما ذلك إلا لشرفها وعظم أهميتها بالنسبة للإنسان ، الذي خلقت من أجله لينميها ويركبها ويأكل منها .

ب- تشجيع الإسلام للثروة الحيوانية من السنة :

     ( نهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ) (
) ، أي أخذ الأجرة عليه ، لأن الناس يحتاجون إليه ليتكاثر النسل والإنتاج . وروي عنه صلى الله عليه وسلم : " من حق الإبل إعارة دلوها وإطراق فحلها " (
) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم : " خير المال مهرة مأمورة " أي كثير النتاج والنسل(
) .

* وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذبح ذات اللبن ، فقال : " لا تذبحن ذات در " (
) .

     فبناء على ما تقدم لابد من تشجيع الإنتاج الحيواني بكل الطرق والوسائل ومن ذلك ما   يأتي :

أولاً : تشجيع أصحاب المزارع بتوفير أنواع الحيوانات لهم حتى يقوموا باستنتاجها في مزارعهم .

ثانياً : استقدام أكبر كمية من الحيوانات المباحة في الشرع من جميع أنحاء العالم ليعمل تجارب على التي تصلح في بيئتنا ويلائمها جو الطبيعة لدينا وخاصة كثيرة النتاج والنسل .

ثالثاً : منع ذبح الإناث من الحيوانات إلا في أقصى الضرورة بحيث يوضع قيود صارمة تقلل من ذبح الإناث .

رابعاً : تخصيص جزء من ميزانية الدولة لدعم الإنتاج الحيواني وتشجيع أهله . وعمل الاحتياطات اللازمة لمكافحة الأمراض التي قد تستشري بين الحيوانات .

خامساً:لاننس دور التوجيه والأرشاد للمزارعين من قبل المتخصصين بباختيار المكان المناسب لمثل هذه الحيونات والطريقه المثلى لاستنمائها .

     وغير ذلك من الوسائل المتعددة التي تساعد على زيادة الإنتاج في الدولة الإسلامية .

** استصلاح الأراضي الزراعية في العالم الإسلامي المعاصر :

الفرع الرابع :

أ- رأي الدكتور إسماعيل شلبي :

     يقول : ( تقدر مساحة الأراضي الزراعية في العالم الإسلامي حوالي (1/6) مساحة الأراضي الزراعية في العالم (16%) . وعدد سكان العالم الإسلامي يقدر بـ (1/6) سدس عدد سكان العالم (16%) . إذن فالأراضي الزراعية متوفرة بالمساحة الملائمة لعدد السكان . ولكن   يلاحظ :

** أولاً : القوة العاملة في العالم الإسلامي تبلغ (13%) من القوة العاملة في العالم فأصبح (3%) من سكان العالم الإسلامي بلا عمل . 

** ثانياً : تخلف أسلوب الزراعة في العالم الإسلامي مما يسبب انخفاض إنتاج الزراعة .

** ثالثاً : اختلاف مساحات الأراضي الزراعية لدى البلاد الإسلامية أدى إلى اختلاف نصيب الفرد منها .

     لذلك يرى الدكتور إسماعيل شلبي (
) : أنه يلزم إنشاء بعض الشركات كمشروعات مشتركة إسلامية من أجل العمل في مجال استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة ، حيث جميع الظروف مهيأة لإنجاح هذه المشروعات بتوافر الأراضي الزراعية لدى كل من السودان والمغرب والعراق والصومال والجزائر . وتوافر الأيدي العاملة والخبرة في القطاع الزراعي لدى كل من : تركيا وإيران ومصر وسوريا – ورأس المال في الدول البترولية .

ب- رأي الدكتور ( محمد عفر ) في استصلاح الأراضي الزراعية المعاصرة : 

     يقول : وذلك يتطلب مساعدة الفلاحين فيما يأتي :

** أولاً : مساعدة المزارعين في تطوير زراعتهم عن طريق البحوث العلمية الزراعية لإرشاد المزارعين إلى أحسن الطرق لاستغلال الأراضي الزراعية ، وذلك يقتضي تحسين السلالات وأنواع المحاصيل والحيوانات وطرق تربيتها ومقاومة الآفات والأمراض وعلاجها .

** ثانياً : خدمات الإرشاد الزراعي ، وذلك بالتوسع في المراكز الإرشادية في المناطق الزراعية لإرشاد الزراع إلى الطرق الحسنة للزراعة .

** ثالثاً : كهربة المناطق الزراعية وتحسين طرق المواصلات ومقاومة الفيضانات والجفاف وتقديم القروض القريبة والبعيدة الأجل بدون أرباح (
) .    

** رابعاً : تحسين ظروف التسويق الزراعي ، وذلك بتهيئة الأسواق المناسبة من حيث المكان والبناء . وإيجاد المعلومات والأبحاث والإحصائيات التسويقية المختلفة ، والإشراف على أسواق السلع وإعطاء تصاريح للوسطاء .

** خامساً : تحسين الأراضي الجديدة باستصلاحها وتهيئتها بحيث تكون صالحة للزراعة .

** سادساً : تشجيع الطلب المحلي على المنتجات الزراعية وذلك بمنع الاستيراد لمثل هذا الإنتاج المحلي.

** سابعاً : تشجيع التصدير إلى الخارج ومساعدة المزارعين على ذلك ، وذلك بتعويضهم الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية (
) .

     ويتابع الدكتور ( محمد عفر ) كلامه عن استصلاح الأراضي فيقول : ( وإن رفع مستوى الإنتاج الزراعي يأخذ أشكالاً متعددة منها مثلاً ، دعم الأسعار المزرعية وتقديم معونات ومساعدات مختلفة الأشكال لزيادة الدخول المزرعية ، تنويع مصادر الدخل ، وتحسين مستوى دخل المزارع عن طريق دعم إنتاجه الزراعي .

** وفي وقتنا الحاضر يأخذ مساعدة المزارع في :

1- إقراضه الأموال بدون فائدة .

2- لإقراضه الآلات والمعدات الزراعية بدون فائدة .

3- تسهيل أنواع البذور وجلبها له من جميع أنحاء العالم . حتى يقوم بالتجارب على أرضه .

4- تسهيل الطرق الزراعية وتيسيرها وردمها حتى يتمكن من تسيير إنتاجه .

5- إيجاد السوق الملائم من جميع الوجوه لبيع إنتاجه ) (
) .

جـ- رأيي في المسألة :

هل يمكن الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي في العالم الإسلامي ؟

الجواب : نعم .

** أولاً : لوجود رأس المال في منطقة الخليج العربي .

** ثانياً : وجود الأيدي العاملة ، كباكستان وأندونسيا ومصر .

** ثالثاً : وجود المواد الخام والمساحات الزراعية الكبيرة في العالم الإسلامي حتى إن السودان مثلاً لم يشغل منه سوى (2%) من المناطق الزراعية وقس عليها كثيراً من العالم الإسلامي .

** رابعاً : وجود الأنهار العظيمة في منطقة العالم الإسلامي كنهر دجلة والفرات والنيل وغيرها من الأنهار والبحيرات والسدود .

     فما على العالم الإسلامي إلا التعاون والتكاتف أخذاً من قوله تعالى : " واعتصموا بحبل الله جميعاً " (
) , ولقوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " (
) .

المبحث الثالث

وسائل حماية الزراعة في الشريعة الإسلامية

     وتحته عدة مطالب :

** المطلب الأول : تحريم اغتصاب الأرض الزراعية :

تمهيد : 

     لم تكتف الشريعة بتشجيع الزراعة والحث عليها بل وضعت الوسائل الكفيلة بتنظيم القطاع الزراعي وحمايته كي لا يتعثر الإنتاج الزراعي وهو في طريق النمو .

     وعلى كل فكل مشكلة متصورة الوقوع سواء كانت تخص الزرع أو المزارع مع أخيه المزارع ، فقد وضع لها الإسلام الحل الشافي وسارع في حسم الداء في الحال حتى يضمن زيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية وصوله إلى المستهلكين .

     وحتى لا يتعثر الإنتاج الزراعي ولا يصاب ببطء الحركة والنمو ، بينت الشريعة ما يحق للفرد أن يقوم بزراعته من الأراضي الزراعية وهي الآيلة إليه ما يأتي :

1- الإرث .

2- الإحياء الشرعي .

3- الإقطاع الشرعي .

4- الشراء الشرعي.

5- ونحو ذلك من أسباب الملكية الشرعية كالهبة ونحوها .

     وما عداها فمحرم عليه . وذلك كمن يعتدي على أرض ليست له فيزرع فيها .

** أولاً : تحريم الغصب في القرآن :

     قوله تعالى : ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (
) . فمن وضع يده على أرض ليست له وصاحبها أحق بها فلا شك أنه معتد يستحق العقوبة وتسحب منه الأرض بالحال .

** ثانياً : من السنة المطهرة : 

     لقد حذر المصطفى –صلى الله عليه وسلم- من يتعدى على أرض الغير بدون إذنه مادام محقاً لها وجعل عقوبته عند الله عظيمة يوم القيامة ، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا التهديد والوعيد بل باشر الحكم بنفسه لإعادة الأرض إلى مستحقيها وإليك الأدلة :

1- قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " لعن الله من سرق منار الأرض " (
) .

2- وقد عقد مسلم باباً تحت عنوان ( من ظلم من الأرض شبراً طوقه من سبع أرضين ) .

ثم سرد الحديث : ( عن عروة بن الزبير –رضي الله عنه- أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد –رضي الله عنه- أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم ، فقال سعيد : أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : وما سمعت من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ؟ ، قال : سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم يقول : " من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين " ، فقال مروان : لا أسألك بينة بعد هذا ) (
) .

     فالشاهد من هذين الحديثين شدة الوعيد لمن اعتدى على أرض ليست له . وهدف الرسول –صلى الله عليه وسلم- من هذا الوعيد هو ألا يعتدي أحد على أرض الغير فتكون المشاكل التي يؤثر على الإنتاج الزراعي وتعيقه . ولم يكتف (صلى الله عليه وسلم) بالوعيد الأخروي بل وضع قاعدة عظيمة في الأحكام الشرعية وهي أن صاحب الحق أحق بحقه ولو بعد حين وذلك عندما قال في الحديث الثالث من أحاديث تحريم الاعتداء على الأرض الزراعية ما يأتي :

3- " من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " (
) .

4- ما روي عن الزبير عن أبيه قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " من أحيا أرضاً ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له وليس لعرق ظالم حق " قال : فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في أرض لأحدهما غرس فيها الآخر نخلاً فقضى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله ، قال فلقد  رأيته يضرب في أصول النخل بالفؤوس وإنه لنخل عم(
) .

     فالشاهد من الحديث ، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يقر الغاصب للأرض الزراعية إنما بادر إلى إزالة أذاه ، وذلك زجراً له وحتى لا يعتدي غيره على مزارع الآخرين . وذلك كله حماية للقطاع الزراعي حتى لا يصاب بالانكماش وقلة الإنتاج نتيجة المشاكل بين المزارعين .

** ثالثاً : آراء العلماء في اغتصاب الأرض الزراعية : 

أ- ما قاله الشوكاني : باب تملك زرع الغائب بنفقته وقلع غرسه :

     عن رافع بن خديج أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " (
) .

     وعن عروة بن الزبير أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال : " من أحيا أرضاً فهي له وليس لعرق ظالم حق " .

     ولقد أخبرني الذي روى الحديث : أن رجلين اختصما إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم (
) . 

ب- قال الكاساني : في حديث " وليس لعرق ظالم حق " :

     إن الحديث روي منوناً ومضافاً . فالمنون هو أن تنبت عروق أشجار إنسان في أرض غيره بغير إذنه فلصاحب الأرض قلعها حشيشاً (
) .

جـ- ما قاله أبو يوسف :

     يقول أبو يوسف في كتاب الخراج : ( لو أن رجلاً احتقر بئراً ونهراً أو قناة في أرض لرجل بغير إذنه فله أن يمنعه من ذلك)(
) .   

** وورد في المدونة الكبرى لمالك –رحمه الله- :

     ( لو أن رجلاً عصب أرضاً فغرس فيها شجراً فاستحقها ربها ، قال رحمه الله : يقال للغاصب : اقلع شجرك إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة (
) . وليس للغاصب أحذ شيء من نحو تراب ردم به ونحو ذلك ) (5) .

** ويقول الشافعي :

     ( ولو غصب أرضاً فغرسها قلع غرسه ويرد ما نقصت الأرض ) (
) .

*****    *****    *****

المطلب الثاني : 

** تنظيم حقوق الارتفاق الزراعي :

     لم يترك الإسلام المزارعين يتصرفون وفق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الآخرين ، لما يتسبب عن ذلك من مفاسد ينعكس أثرها السيئ على الإنتاج الزراعي .

     ولذلك نظم الإسلام هذه الارتفاقات وحماها ليعرف كل مزارع ما له وما عليه حتى نضمن استمرارية الإنتاج والعطاء .

ومن ذلك : حق السقي والشرب . 

وحق المجري في أرض الغير .

وحق حريم الآبار والأنهار ونحو ذلك .

أ- حق السقي والشرب :

     تعريف الشرب : الشرب لغة : عبارة عن الحظ والنصيب من الماء (
) . قال الله تعالى : (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) (
) .ففي الآية دلالة على جواز قسمة الشرب بالأيام . وبها استدل محمد (رحمه الله ) في كتاب الشرب لجواز قسمة الشرب بالأيام . 

     وقد عرفها الشرع : عبارة عن حق الشرب والسقي (
) .

ب- يقول في بدائع الصنائع :

     إن الأنهار العظام كسيحون ودجلة ، لا ملك لأحد فيها ولا في رقبة النهر ، وكذا ليس لأحد حق خاص فيها ولا في الشرب بل هو حق لعامة المسلمين ، فلكل أحد أن ينتفع بهذه الأنهار بالشفة والسقي وشق الأنهار منها إلى أرضه . وليس للإمام ولا لأحد أن يمنعه إذا لم يضر بالنهر ، وله أن ينصب عليه رحى ونحوها ما لم يضر بأحد . ولو كان هناك شركاء في نهر يشربون منه وكان الأعلى منهم لا يشرب إلا على منع الأسفل من الشرب فهذا لا يجوز إلا أن تراضيا على أن يشرب كل في نوبته فيجوز .

     ولو أراد أحد الشركاء أن ينصب على النهر المشترك رحى ونحوها نظر فيه فإن كان لا يضر بالشرب والنهر وكان موضع البناء أرض صاحبه جاز وإلا فلا ، لأن رقبة النهر وموضع البناء ملك بين الجماعة على الشركة وحق الكل متعلق بالماء فلابد من رضا الشركاء ولذلك ليس لأحد الشركاء أن يسحب منه لأرض له أخرى إلا برضاهم، كما لو أراد أحدهم أن يزيد في ماء النهر ليس له ذلك إلا برضاهم (
) . 

** ويقول كذلك : 

     ( ويسقي كل واحد من الشركاء على قدر شربه ولو اختلفا في قدر الشرب ولا بينة لأحدهم تحكم الأرض فيكون الشرب بينهم على قدر أراضيهم ويعتبر عدد الرؤوس ) (
) .

جـ- ويقول أبو يوسف في شأن عدم حبس ماء السيل :

     حدث محمد بن إسحاق ، رفعه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : " إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوه عن أهل الأسفل " .

     حدثنا أبو عميس ( عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أهل الأسفل من الشرب أمراء على أعلاه حتى يردوا ) .

     حدثنا أبو معشر عن أشياخه رفعه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- : ( أنه قضى في الشراب من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه الأعلى على جاره ) (
) .

- يقول ابن الهمام في مسألة الشرب :

     إن كان لرجل نهر أو بئر أو قناة فليس له أن يمنع شيئاً من الشفة .

والشفة : الشرب لبني آدم والبهائم (
) .

هـ- رأي الإمام ابن حزم –رحمه الله- :

     يقول : ( كل من ملك ماء في نهر حفرة أو ساقية أو عين أو بئر فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجاً إليه . ولا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه . ولا يحل له أخذ عوض عنه ) (
) .

    ويقول –رحمه الله- : ( فحكم الشرب من نهر غير متملك فيشرع السقي للأعلى فالأعلى ، لا حق للأسفل حتى يتوفى الأعلى حاجته ) (
) .

و- رأي الشوكاني : 

     يقول الشوكاني : ( إن الأحق بالري الأعلى ثم الأدنى ، حتى يتسنى لكل المزارع الشرب ، ويمسكه الأعلى إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) (
) . 

     ويؤيد ما قاله الشوكاني : ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه اختصم هو وأنصاري فقال صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى أخيك " ، فغضب الأنصاري ثم قال : يا رسول الله إن كان بن عمتك ، فتلون وجه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم قال : " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " (
) .

** وما روي عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- : " إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسه عن أهل الأدنى " (
) .

ز- رأي الدهلوي : 

     ومن الأدلة على أن الأعلى أحق بالماء ثم ينتقل طبيعياً دون بيع أو منة إلى من بعده قوله صلى الله عليه وسلم ، فيما روي عنه أنه " نهى عن بيع فضل الماء " (
) .

** يقول الدهلوي –رحمه الله- : ( يدل الحديث على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه سواء كان للشرب أو لغيره ) .

     وصورة المسألة أن يبيع في أرض مباحة ماء فيسقي الأعلى ثم يفضل عن كفايته ، فليس له المنع(
). 

     هكذا نجد الإسلام أمر أن يشرب من في العلو من الماء ثم بعد أن يفيض عنده يتركه يسيل على من دونه وهكذا ، وذلك كي تستفيد أكبر كمية من المزارع من هذا الماء الذي يجرف معه الطمي ، والذي بدوره يعتبر مفيداً للزراعة ومنمياً لها ، وهكذا اقتضت حكمة الشريعة أن حمت المزارع بمرور الماء على أكبر كمية منها .

ب- حق المجرى والمرور في الأراضي الزراعية : 

     هو أن يكون لإنسان الحق في إجراء الماء في ملك جاره إلى ملك نفسه . وقد تكون رقبة المجرى مملوكة له أو يكون له حق الإجراء فقط .

     حق المرور : أن يكون لشخص الحق في أن يمر من ملك جاره إلى ملكه وحده أو بدوابه ونحوها، وقد يكون له ملك الطريق الذي يمر وسط ملك جاره أو يكون مشتركاً بينهما فقط أو بينهما وبين غيرهما .

** حق المسيل : أن يكون لشخص حق تصريف المياه الزائدة في وسط ملك جاره (
) .

أولاً : فعل عمر –رضي الله عنه- :

     ( يروى أنه كان للضحاك أرض فأراد أن يشرع فيها نهراً من العريش فلم يقدر إلا أن يمر في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد بن مسلمة أن يدعه ، فقال له الضحاك : تشرب منه أولاً وآخر ، فلم يفعل . فأتى الضحاك عمر –رضي الله عنه- فذكر ذلك له فكلّم محمد بن مسلمة وقال : أترك ابن عمك فأبى محمد ، فقال عمر : بلى ولو على بطنك ) (
) .   

** آراء العلماء في ذلك : 

أ- يقول ابن تيمية :

     ( ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر يصاحب الأرض فهل يجبر على قولين للعلماء –وهما روايتان عن أحمد . والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ، (فقد قال لأحد المتخاصمين عندما امتنع عن إجراء الماء على أرضه –قال والله ليجرينها ولو على بطنك ) (
) .

** ويقول ابن رجب الحنبلي في شأن حق المجرى : ومنها إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين لقضاء عمر ز قال الشيخ تقي الدين :

     ( وكذلك إذا احتاج أن يجري ماء في طريقه مثل أن يجري مياه سطوحه أو غيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة عد به ماء ثم يقاسمه جاره ) (
) .

ب- رأي أبي يوسف :

     يقول –رحمه الله- في الخراج  :

     ( لو أن رجلاً له نهر في أرض رجل فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه فليس له ذلك . ولو أن يجري الماء على بطن المانع . واحتج بما فعله عمر –رضي الله عنه- مع محمد بن مسلمة ) (
) .

     وهذا هو رأي يحيى بن آدم (
) .

** وقد عقد البخاري باباً حول هذا الموضوع فقال : ( باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل )(
) .

جـ- يقول الإمام محمد أبو زهرة حول تنظيم مسألة المجرى : 

     لا يحق لصاحب الأرض التي يمر عليها المجرى أن يمنع صاحب المجرى منه ، فلصاحب المجرى حق السقي من مجراه الذي يمر على أرض جاره ، وإن كان المجرى ملكاً مشتركاً لأصحاب الأراضي التي تحيط به فالقواعد العامة التي تتفرع عنها أحكام هذا النوع من المجاري هي أنه ليس لواحد من الشركاء أن يتحكم في ماء المجرى حتى يحتجزه عن غيره .

     وليس لواحد منهم أن يتصرف تصرفاً يضر بحافة المجرى أو يعمل به عملاً من شأنه أن يحول طريقه أو يؤثر فيه وأن ما يتفقون عليه في سبيل تنظيم السقي وتوزيع النوبات والمياه محترم واجب (
) . ثم يتابع أبو زهرة كلامه قائلاً: وعلى ضوء هذه القواعد السابقة تتعلق بعض الأحكام الآتية بشأن المجاري :

1- لا يجوز تكسير المجرى حتى يسقي أرضه لأن ذلك يمنع الماء عن من هو أسفل منه ، ولكن إن تراضوا على ذلك فلا مانع .

2- لا يجوز لأحد منهم أن يشق من المجرى مجرى صغيراً أو ينصب عليه رحى أو يوسع فتحة المجرى .

3- اتفق الشركاء على نوبات زمانية للسقي نفذ ذلك ، وكان لكل منهم شربه المعلوم وزمنه المحدود (
) .

جـ- تحديد حريم الآبار والأنهار والأراضي الزراعية :

     ما قاله العلماء في ذلك :

** أولاً : ابن الهمام : يقول : ( وحريم القناة بما يصلحها والشجرة تعرض في أرض موات لها حريم أيضاً حتى أنه ليس لأحد أن يغرس في حريمها ) (
) .

** ثانياً : يقول ابن قدامة في (الكافي) : 

     ( ومن حفر بئراً في موات ملك حريمها –والمنصوص عن أحمد –رضي الله عنه- : أن حريم البئر البري خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب .ومن سبق الي بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعاًمن كل جانب- لما روي عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- : " السنة في حريم البئر العادي خمسون ذراعاً والبري خمسة وعشرون ذراعاً وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها " (
) .

     وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر ، وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق سانيته ) (
) .

** ثالثاً : ما قاله الكاساني :

     ( من حفر بئراً  في أرض موات يكون لها حريم . إذ حريم العين خمسمائة ذراع بالإجماع وبه نطقت السنة . قال – صلى الله عليه وسلم – " للعين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً وبئر الناضح ستون ذراعاً " 

* أما حريم النهر : عند أبي يوسف : قدر نصف بطن النهر من كل جانب وعند محمد قدر جميع بطن النهر من كل جانب (
)  . 

* وسئل مالك عن حريم بئر ماشية أو بئر زرع أو غيرها من الآبار قال : ( ليس للآبار حريم محدود ولا للعيون إلا ما يضر بها ) (
) . 

** رابعاً : (ما قاله أبو يوسف ) : 

     يقول أبو يوسف : إذا احتفر رجل بئراً في مفازة في غير حق مسلم ولا معاهد كان له مما حوله أربعون ذراعاً إذا كانت للماشية . 

     فأما إن كانت للناضح فله من الحريم ستون ذراعاً وبئر العطن هي الماشية التي يسقي منها الرجل الماشية ولا يسقي منها المزارع الزرع ، وكل بئر يسقي منها الزرع بالإبل فهي بئر الناضح .

** روى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " حريم العين (50) ذراعاً ، وحريم البئر الناضح (60) ذراعاً ، وحريم بئر العطن (40) ذراعاً عطناً للماشية " .

** وحدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال : " من حفر بئراً كان له مما حولها (40) ذراعاً عطناً لماشيته " .

* حدثنا شعيب بن سوار عن الشعبي أنه قال : (حريم البئر (40) ذراعاً من ههنا وههنا ، لا يدخل عليه أحد في حريمه ولا في مائه ) (
) .

** خامساً : ( ما قاله الشوكاني ) : 

     أنه حدد طريق المزارع سبعة أذرع لكي يتسنى الخروج والدخول بكل سرعة وحرية وأمان . يقول الشوكاني : ( فلو تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع . لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع " (
) ) (
).

** وذكر ابن هبيرة في الإفصاح عن مالك والشافعي أنه ليس لذلك حد مقدر . والمرجع فيه إلى العرف (
) .

** سادساً : ما قاله محمد بك : 

     المراد بحريم البئر : حقوقها ومرافقها من جميع جهاتها وكذا غيرها من العيون والآبار والقنوات والأشجار وجملة القول أن هذه الأشياء إما أن تكون في أرض موات أو في أرض مملوكة لأربابها . أو في أرض مملوكة لغير أصحابها(
).

     فإن كانت في أرض موات ( حريم الغير ) فمن كل جانب أربعون ذراعاً ، حريم العين : (500) ذراعاً من كل جانب ، وحريم النهر الكبير : حريمه من كل أطرافه مقدار نصفه فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساوياً عرضه . حريم الشجرة : خمسة أذرع من كل جانب .

** رأيي في المسألة :

     ومما سبق يتبين لنا من أقوال العلماء أن الأمر فيه متسع ، حيث يخضع الحريم للآبار والأنهار والمزارع وطرقها بما يحقق المصلحة وعدم المضايقة .

    فاختلاف الزمان والمكان والعرف ربما يكون له دخل بما يحقق المصلحة الفردية والجماعية . كما يقول مالك والشافعي . إذ هدف الإسلام حماية الأراضي من الاعتداء ومن مضايقة بعضهم بعضاً لدعم الإنتاج وزيادة النماء الزراعي .

*****     *****     *****

( المطلب الثالث ) :

** تحريم بعض أنواع المعاملات والإنتاج في القطاع الزراعي :

     وتحته فروع :

الأول : تحريم بيع الثمرة قبل بدء صلاحها :

تمهيد : 

     تحرص الشريعة أشد الحرص على أن يسود التفاهم بين عموم الناس حتى ينعكس أثر ذلك على استقرارهم وبالتالي يتعاونوا لدعم التنمية وزيادة الجهد ليتضاعف الإنتاج والنماء .

      ولما للنزاع من مساوئ تؤخر عملية الإنتاج والنماء ، فقد وضعت الشريعة أصولاً وقواعد لما يجب أن يمشي عليه الناس وذلك في كل مجال من مجالات الحياة ومنها ، القطاع الزراعي .

     فقد حرص الإسلام على ألا تباع الثمرة أياً كان نوعها قبل نضجها وذلك خشية النزاع والمطالبات أمام القضاء.

     وهذا يدل على اهتمام الشريعة بهذا القطاع الزراعي حيث وضعت الوسائل والسبل لحمايتها من كل مشكلة يمكن أن تحدث مما يكون له أثر في تأخير إنتاجها .

     فلو وقعت مثل تلك المشكلة فقد حلها الإسلام عن طريق القاعدة العامة : ( تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها).

** يقول البهوتي من الحنابلة :

     ( ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ، لأنه –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ) (
) .

     والنهي يقتضي الفساد ، وقد قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث . وكذلك لا يصح بيع زرع قبل اشتداد حبه ، لحديثا رواة ابن عمر أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- : ( نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن  العاهة ، نهى البائع والمشتري ) (
) ، (**) .

     وحتى لا يقف الشرع حائلاً أمام سرعة المعاملات بين الناس اعتبر صلاح بعث الثمرة صلاحاً لها كلها .

     يقول البهوتي : ( وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان ) . وذلك لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق ولأن صلاحه يتتابع غالباً لحكمة يريدها الله وهي التفكه أكول مدة (
)  

** يقول الشافعي :

     أخبرنا مالك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر . ثم يقول الشافعي وبهذا نأخذ (
) .

** الثاني : تحريم إنتاج ما هو محرم شرعاً :

     منع الفلاح من إنتاج ما هو محرم في الشرع أو لا يفيد المستهلكين .

1- وذلك مثل تربية الخنازير في الحظائر ونحوها .

2- أو الاشتغال بمهنة زراعة الحشيش أو الأفيون أو زراعة الدخان ونحوه مما يضر عامة الناس ، كالقات والشمة ونحو ذلك (
) .

** رأيي في حكمة زراعة ما هو مضر :

     أن كل نبات حرم الإسلام تناوله أو لا يعرف له استعمال إلا في الضرر فزراعته حرام ، كالحشيش ونحوه . ومثله التبغ (الدخان) ، لأنه مضر سواء قيل بحرمته أو بكراهته . وعلة ذلك : ( أن الله قد حرمها في كتابه أو على لسان رسوله –صلى الله عليه وسلم- أو حصل الإجماع على تحريمها ، أو اقتضاه القياس ونحو ذلك ) .

     ولأن الانصراف إلى إنتاج مثل هذه المحرمات والاعتناء بها سيكون حتماً فيه تشجيع لإنتاج هذه المضرات وترويجها في المجتمع ، ولا ينكر ضرر ذلك على الأخلاق والدين .

     وستكون العناية بهذه المحاصيل المحرمة على حساب إنتاج ما هو مفيد ونافع للمجتمع وسيضر بالإنتاج الزراعي المفيد على المدى البعيد ومن هنا ندرك حكمة الشارع في حماية الإنتاج الزراعي .

المطلب الرابع :

صور أباحها الإسلام لحماية القطاع الزراعي :

** أولاً : إباحة اقتناء الكلب للحرث :

     عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " من أمسك كلباً ينقص كل يوم من عمله قيراط ، إلا كلب حرث أو صيد " (
) .

     أراد البخاري من إيراد هذا الحديث أن يستدل على إباحة الحرث والحث عليه فإذا كان الكلب المحرم أو اقتناؤه قد أبيح للحرث فلا شك في إباحة الحرث .

** يقول ابن عبد البر : ( في الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع ) (
) .

     فلما كانت المزارع مترامية الأطراف عادة ، ويصعب على الفرد حراستها من اللصوص والهائم السائبة ، جاءت الحكمة في إباحة الكلب كي يقوم بحراسة هذا الزرع كي يكتمل نموه ويثمر الثمرة المرجوة .

     ومما لا شك أن الإسلام عندما أباح اقتناء الكلب للزرع إنما قصد حماية المزارع والبساتين لكي يتضاعف إنتاجها ويزيد نماؤها لصالح الفرد والجماعة .

** يقول ابن حزم في المحلى :

     ( ولا يحل اتخاذ كلب أصلاً إلا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط واسم الحائط يقع في البستان وجدار الدار فقط ) (
) .

** ثانياً : من تشجيع الإسلام للزراعة أن الإسلام أباح بيع السرجين (
) النجس . لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزرعهم من غير نكير فكان إجماعاً (
) . مع أنه مجمع على نجاسته .

المطلب الخامس :   

** حماية الزرع من اعتداء الحيوان وفض المنازعات في ذلك :

     ضمان ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر ليلاً ، ولا يضمن ما أفسدت نهاراً ، يقول في الشرح الكبير : هذا إذا لم تكن بيد أحد عليها . وهو قول مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز .

     ودليل ذلك ، ما روي أن ناقة البراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى صلى الله عليه وسلم " على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم " (
) ، والحديث وإن كان مرسلاً إلا أن ابن عبد البر يقول : أنه حديث مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول (
) .

** ويقول محمد بن عبد البر : ( ما أفسدت المواشي بالليل من الزرع فضمان ذلك كله إذا أفسدته ليلاً ، كان على أربابها ، وما أفسدت نهاراً فلا ضمان عليهم فيه ) (
) .

** وجاء في نيل الأوطار للشوكاني : 

     قال النبي –صلى الله عليه وسلم- : " العجماء جرحها جبار " (
) .

     وعم حرام بن محيصة : أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبي الله –صلى الله عليه وسلم- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها " (
) .

     كذلك يرى مالك والشافعي أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ، ويضمن ما جنته بالليل.

     وأما قوله صلى الله عليه وسلم : جرحها جبار ، فهو مخصوص بحديث حرام بن محيصة (
) .

** يقول الشافعي :

     في حديث حرام بن محيصة دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت ، فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئاً مما أصابت ، فيضمن أهل الماشية أو السائبة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار .

     ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة (
) .

** ومن صور المنازعات بين المزارعين :

     يقول ابن حزم في المحلى : ( إن من غرس أشجاراً فله ما أظلت أغصانها عند تمامها ، فإن انتشرت على أرض غيره أخذ يقطع ما انتشر منها على أرض غيره .

** دليل ذلك : 

     ما روى عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال : اختصم إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رجلان في حريم نخلة ، فأمر صلى الله عليه وسلم بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك يعني بمبلغها (
) .

الفصل الثاني

(الإنتاج التجاري)

     وتحته عدة مباحث : 

المبحث الأول : الأدلة على الاهتمام بالإنتاج التجاري .

     وتحته عدة مطالب :

1- الأدلة من الكتاب .

2- الأدلة من السنة .

3- فعل الصحابة .

4- آراء العلماء في الاشتغال بالتجارة .

المبحث الثاني :( وسائل تنشيط التجارة) .

     تمهيد وعدة مطالب :

1- تشريع البيع .

2- التجارة في الحج .

3- أهمية السوق التجارية .

4- مشروعية الشركات بأنواعها .

5- مشروعية السلم .

6- مشروعية الحوالة – الوكالة .

7- تشجيع قوافل التجارة .

8- تشجيع التجارة الخارجية .

المبحث الثالث : (وسائل حماية التجارية) .

     ويشمل تمهيداً وعدة مطالب :

1- حماية السوق .

2- حماية قوافل التجارة وطرقها .

3- حماية التاجر دائناً أم مديناً .

الفصل الثاني

(الكلام على الإنتاج التجاري)

     وتحته تعريف وتمهيد وعدة مباحث :

** تعريف التجارة : يقول في مختار الصحاح / تجر من باب نصر وكتب وكذلك اتجر اتجاراً . وجمع التاجر : تجر ، كصاحب وصحب . وتِجار بكسر التاء ، وتُجار بالضم والتشديد (
) . وعرفها صاحب رد المحتار ( بأنها ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح ) (
) . 

ويقول الشرباصي في تعريفها :

     ( هي التصرف في رأس المال طلباً للربح ، وقيل : هي مبادلة مال بمال ، وقيل : عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح . وقيل : التجارة تقليب المال وتصريفه لطلب النماء ، والمتجر المكان الذي تخزن فيه سلع التجارة ) (
) .

· وفي التراتيب الإدارية للكتاني :

     يقول الطيبي : ( هي عبارة عن التصرف في رأس المال طلباً للربح والسمسرة ) (
) .

** تعريف التجارة في رأي غريب الجمال :  

     ويرد لفظ التجارة في الشريعة الإسلامية بمعنى عام معبراً عن ضروب النشاط الاقتصادي بل كثيراً ما يعبر عن التجارة ذاتها بالعلمية الجوهرية التي تقوم عليها وهي عملية البيع (
) .

     وفي الحقيقة: أن التعاريف كلها متقاربة وتدور حول تحريك التجارة عن طريق البيع والشراء .

تمهيد ( أهمية التجارة في الإسلام ) 

     تعتبر التجارة وسيطاً نافعاً بين الصناعة والزراعة ، ويقوم المستهلك والتاجر بترويج البضاعة وتسويقها ، ومن ثم تيسير الحصول عليها وهي خدمة للطرفين وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . وانتفاع يعتمد على المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة .

** يقول ( محمد عفر ) في شأن أهميتها :

     ( ومن أهمية قطاع التجارة لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي بتوفيره للمواد الخام وتسويقه للمنتجات وتوفيره للمال اللازم لتحويل العمليات الإنتاجية . ولذا فالعناية به كما دعانا الإسلام توفير للمناخ المناسب للتتنمية في المجتمع ) (
) . 

** التجارة عمل منتج في الإسلام :

     مما لا شك فيه أن الإسلام ينظر للتجارة على أنها عمل منتج إذ بدونها لا يمكن أن تتحرك أي وسيلة من وسائل الإنتاج (
) .

يقول غريب الجمال : 

     ( إن التجارة منتجة وتعطي الإنتاج قيمته بتوفيره وجعله في متناول المستهلك المحتاج إليه ) (
) . 

     فتدول التجارة بين الأفراد داخل الدولة وخارجها له دور كبير في زيادة الإنتاج ، وتحسينه ليسعد بالتالي كل فرد من أفراد الدولة ويجد حاجاته الأساسية والكمالية ميسرة أمامه ، حيث أباح الله التجارة وممارستها في كل زمان ومكان ، " وأحل الله البيع وحرم الربا " (
) ، وأقر كثيراً من المعاملات وشجعها وسن من الأنظمة ما يحميها كما سيأتي ذلك مفصلاً . وأعطى الإسلام للفرد حق الملكية الفردية حتى يستطيع أن ينمى أمواله بالطريقة التي يستطيعها، وحتى تحصل المنافسة الشريفة في زيادة الإنتاج كما سبق ذكره في بحث العمل ورأس المال .

     ولم يقيده إلا بما فيه مصلحة المجتمع . قال تعالى بشأن حق الفرد أن يمتلك أهم وسائل التجارة –ألا وهو رأس المال المحرك الأمامي لها- : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) (
) . فنسب المال إلى الإنسان .

     وقال تعالى –مقيداً رأس المال بما فيه مصلحة المجتمع- : ( ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً)(
). وهكذا يتبين أن التجارة في الإسلام منتجة إذا وجهت حسب تعاليم الشريعة السمحاء .

** التجارة عمل غير منتج عند الاشتراكيين :

     الاشتراكيون يرون أنها عمل غير منتج ولا يصح للأفراد أن يقوموا بالاتجار وامتلاك رؤوس الأموال العاملة في التجارة ، إذ يعتبرون هذا استغلالاً لطبقة العمال وهم أساس المجتمع (
) . 

المبحث الأول

(الأدلة على اهتمام الإسلام بالقطاع التجاري )

     وتحته عدة مطالب :

** المطلب الأول : (الأدلة من القرآن ) :

     حث القرآن الكريم في كثير من آياته على طلب السعي في الأرض والابتغاء من سبيله وذلك لطلب الرزق من الطرق المباحة كالتجارة ونحوها .

     قال تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) (
) .

     يقول ابن عباس في تفسيرها : 

     ( وآخرون يضربون : أي يسافرون في الأرض بالتجارة وغيرها يطلبون رزق الله (
) .  

     وقال النسفي في تفسيره أن المقصود بالابتغاء من فضل الله أنه للتجارة وطلب العلم (
) . 

     ومن اهتمام القرآن ذكر كثيراً من أحكامها ، قال تعالى : (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) إلى قوله تعالى : (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها ) (
) . 

     فالآيات صريحة في طريقة التعامل التجاري في حالة الدين وفي حالة الحضور ، ففي حالة الدين إلى أجل لابد من الكتابة ، وأما إن كانت التجارة حالة فلا يشترط الكتابة . وإن ذكر هذا التفصيل عن التجارة لهو من اهتمام القرآن بالتجارة وأحكامها .

     ولما كان البيع من أهم مقومات التجارة ، وهو العنصر الفعال في تحريكها فقد اهتم به القرآن وذكره في كثير من المواطن :

     قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (
) . فوجه الدلالة من الآية ، أن الله أحل التعامل التجاري بين الناس ، إذا كان هذا التعامل التجاري بين الناس متمشياً مع قواعد البيع الصحيحة .

     ** يقول القرطبي : ( في قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) : هذا من عموم القرآن والألف واللام للجنس ، وهو مخصوص بما حرم من سائر المعاملات كالربا ، وبيع الخمر والميتة وحَبَل الحَبَلة وغير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ) (
) .  

     ومن الأدلة على مشروعية التجارة والدعوة إلى ممارستها من القرآن ما يأتي :

     ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراص منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) (
) .

     ففي الآية دلالة صريحة على مشروعية التجارة ، إذا سارت في الطرق الصحيحة من عدم أكل أموال الناس بالباطل ، أي بغير الحق كالقمار والغرر ونحوها . ومتى كانت هذه التجارة عن تراض –أي رضى- من الطرفين ، بتحري الصدق وإعطاء فرصة للخيار بين البائع والمشتري (
) .

     وقوله تعالى : ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) (
) .

     فالشاهد أن القرآن لفت أنظار التجار إلى الطريقة المثلى لمن أراد ممارسة التجارة بأن يلتزم العدل الاقتصادي فيما يأخذ أو يعطي عن طريق الوزن . وذلك حتى يستمر التعامل الحسن بين المسلمين ، فتزداد ثرواتهم ويكثر إنتاجهم وتستقر أوضاعهم مما ينعكس أثره على الفرد والجماعة والدولة المسلمة.

** ومن الأدلة على مشروعية القرآن للتجارة :

     قوله تعالى : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) (
) .

     فدل ظاهر الآية على أن التجارة إذا لم تله عن ذكر الله فهي مشروعة مندوب إليها وفي المراد بذكر الله : يقول ابن الجوزي في تفسيره : أن المراد بذكر الله أحد ثلاثة أوجه : 

أحدها : الصلاة المكتوبة .

الثاني : عن القيام بحق الله (قاله قتادة ) .

الثالث : عن ذكر الله باللسان (
) .

     وكلها أوجه محمودة .

     وقال الله تعالى في شأن البحر : ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) (
) .

     وقد بوب البخاري حول هذه الآية باباً يحمل ( باب التجارة في البحر ) ، وساق هذه الآية وجاء برأي مجاهد حول فوله : ( مواخر فيه ) وأنها تمخر السفن الريح ولا يحصل ذلك إلا للسفن العظام (
) .

     ومعلوم الابتغاء من فضل الله في البحر إما لنقل تجارة من مكان إلى آخر أو لصيد الأسماك واستخراج اللآلئ والأصداف وذلك للتجارة بها .

     وذلك كله يدل على مشروعية التجارة وندب القرآن إليها .

** المطلب الثاني : ( الدليل من السنة ) : 

     قوله صلى الله عليه وسلم : " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " (
) . فالشاهد من الحديث :

     بيان ما للتاجر المتصف بهذه الصفات من المنزلة الرفيعة ، ففيه لفت نظر إلى مشروعية التجارة من حيث المبدأ ، وحث المتعامل بها على الصدق والأمانة ، حتى يكون التعامل التجاري مبنياً على هذه الصفات الحسنة ، ليستمر الاستقرار الاقتصادي . ومن ثم يزداد الإنتاج وتكثر الثروة مما تنعكس فوائده على الفرد والجماعة .

** وقد قال صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لأمتي في بكورها " (
) . 

** وقد دعا الرسول –صلى الله عليه وسلم- للتاجر الذي يتسامح حالة بيعه وفي حالة شرائه وفي حاله اقتضائه لدينه أو بضاعته .

     فعن جابر –رضي الله عنه- أن رسول الله –صل الله عليه وسلم- قال : " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى " (
) .

     فظاهر الحديث يدل على فضل التاجر الذي يتصف بهذه الصفات الجميلة .

** يقول صاحب فتح الباري : ( في الحديث الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحنة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم ) (
) .

** وقوله صلى الله عليه وسلم : " اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة " (
) .

     فالشاهد من الحديث : أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعا إلى ممارسة التجارة لصالح هؤلاء اليتامى حتى تزداد ثروتهم وتتنامى . ولا تتعرض للنفاد بأخذ الزكاة عليها إذا كانت مجمدة .

     ولقد باشر صلى الله عليه وسلم التجارة بنفسه عندما تاجر بأموال السيدة خديجة إلى الشام ، مع غلامها ميسرة(
) . وذلك قبل البعثة الشريفة ، ولما بعث صلى الله عليه وسلم انشغل بالرسالة عن التجارة ، ولكنه صلى الله عليه وسلم اشتغل بها قليلاً ليعلم أمته جوازها . فقد باع صلى الله عليه وسلم قبعاً وحلساً (
) .

** اشترى الجمل من جابر واشترط عليه حملانه (
) .

** واشترى ناقة من أرعابي وأوفاه ثمنها ، ثم جحد الأعرابي ، وقال : هلم شاهداً ، قال صلى الله عليه وسلم : " من يشهد لي ؟ " ، فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد لك ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " من شهد له خزيمة فحسبه " (
) .

** شراء الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالنسيئة :

     ( عن عائشة –رضي الله عنها أن النبي –صلى الله عليه وسلم- اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد ) (
) .

* ودل ظاهر الحديث على مباشرة الرسول –صلى الله عليه وسلم- للشراء من هذا التاجر اليهودي فدل الحديث على أمور مهمة بالنسبة للتجارة :

أولاً : مشروعية التجارة والبيع والشراء .

ثانياً : جواز الشراء إلى أجل وقد قال ابن بطال : ( الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع ) .

ثالثاً : جواز التعامل مع أهل الكتاب شراءً وبيعاً (
) .

     ** وقال ابن عمر –رضي الله عنهما- اشترى النبي –صلى الله عليه وسلم- جملاً من عمر ، واشترى ابن عمر بنفسه .

     وقال عبد الرحمن بن أبي بكر –رضي الله عنهما- : ( جاء مشرك بغنم فاشترى النبي –صلى الله عليه وسلم- منه شاة ، واشترى –صلى الله عليه وسلم- من جابر بعيراً ) (
) .

** المطلب الثالث :

( نظرة الصحابة ومن بعدهم للتجارة ) :

* لا عجب إذا عمل في التجارة معظم الصحابة . لا سيما أبو بكر وعثمان –من الخلفاء الأربعة- ولولا انشغالهم بالفتوح لظلت تجارتهم مستمرة قوية .

* وهذا عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وابن مهران وابن سيرين : ( كانوا بزازين)(
) .

* وروى ابن سعد بإسناد مرسل –رجاله ثقات- قال : ( لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا : كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالي ؟ قالوا : نفرض لك ، ففرضوا له كل يوم شطر شاة ) (
) .

* وعن أم سلمة – ( أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى في عهده صلى الله عليه وسلم (
) . 

** ومن التجار في عهده صلى الله عليه وسلم عمر –رضي الله عنه- : 

     ففي الصحيح في قضية استئذان أبي موسى الأشعري على عمر ورجوعه واستدلاله لرجوعه بما خفي على عمر من الأثر ، فقال عمر : ( أخفي علي من أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ؟ ألهاني الصفق في الأسواق – يعني الخروج إلى التجارة- ) (
) . 

** ويقول عمر : ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله . وتلا قوله تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) (
) .

** تجارة عثمان –رضي الله عنه- :

     ومن التجار أمير المؤمنين عثمان بن عفان : 

     قال ابن قتيبة في المعارف – في صنائع الأشراف : كان عثمان بزازاً .

* وقال ابن عبد البر : ( إنه –رضي الله عنه- جهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيراً وأتم الألف بخمسين فرساً ) . وكل هذه الأموال عن طريق البزازة التي اشتغل بها (
) .  

** تجارة طلحة –رضي الله عنه- : 

     ذكر قتيبة في المعارف وابن الجوزي في التلبيس : ( أن طلحة بن عبيد الله كان بزازاً ) .

    وذكر الزبير أنه سمع سفيان بن عيينة يقول : ( كانت غلة طلحة بن عبيد الله ألفي واقية كل يوم، والواقي وزنه وزن الدينار وكان له ألف مملوك يؤدون له الخراج ) .

** ومن التجار في عهده صلى الله عليه وسلم ( سماك بن حرب ) .

** ومن التجار عبد الرحمن بن عوف يعد من البزازين (
) .

** مباشرة الصحابة للتجارة في الأسواق :

     قال : عبد الرحمن بن عوف : لما قدمنا المدينة قلت : هل من سوق فيه تجارة ؟ فقالوا : سوق قينقاع ، وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق .

** النسوة التاجرات في عهده صلى الله عليه وسلم : 

يقول في التراتيب الإدارية : ( جاء في ترجمة قيله الأنمارية من الإصابة عنها من تخريج ابن ماجة : قلت يا رسول الله إني إمرأة أشتري وأبيع ) (
) . 

المطلب الرابع : ما روي عن العلماء في الحس على التجارة : 

عن أبي بكر المروزي : سمعت رجلاً يقول لأحمد بن حنبل إمام الزاهدين : إني في كفاية ، فقال : إلزم السوق   تصل به الرحم ، وتعود به . 

     وأخبرنا أبو بكر المروزي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( يعني أحمد ) يقول : قد أمرتهم ( يعني ولده) أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة . 

     وعن محمد بن الحسن أن الفضل ابن زياد حدثهم قال : ( سمعت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل – يأمر بالسوق ويقول : ما أحسن الإستغناء عن الناس )  (
) . 

     أخبرنا أبو بكر المروزي : قلت لأبي عبد الله : سفيان الثوري في أي شيء خرج إلى اليمن ؟ قال: خرج للتجارة (
) . 

** عن مجاهد في قوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) (
) – قال التجارة . 

     وقسم ابن العربي في تفسيره أنواع السفر وذكر منها : 

1- سفر المعاش : فإنه قد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه ولا ينقص ، من صيد أو إحتطاب أو احتشاش أو استئجار وهذا فرض عليه . 

2- سفر التجارة والكسب الكثير الزائد على القوت : وذلك كله جائز بفضل الله سبحانه ، قال الله تعالى :  (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم )  يعني التجارة ، وهذه نعمة من الله بها في سفر الحج فكيف إذا انفردت (
) ؟  

*** ما ورد في ذم التجارة والإجابة عن ذلك :  

قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها ) (
) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن التجار هم الفجار ، قيل يا رسول الله : أليس قد أحل الله البيع ، قال بلى ، ولكنهم يحدثون فيكذبون ، ويحلفون فيأثمون ) (
) . 

* وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يامعشر التجار ، فاستجابوا لرسول الله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ،    فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق )(
). 

** الإجابة عن الأدلة : 

     يقول محمد المبارك في قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها ) : إنه لا ينبغي أن تكون التجارة شاغلة للإنسان عن العبادة وذكر الله (
) . 

ويقول صاحب المختصر في الإجابة عن الأحاديث : 

    ( إنهم فجار لما كان الغالب عليهم ذلك ، فلم يكن العموم مراداً ، والعرب قد تطلق على الجماعة مدحاً أو ذماً والمراد به بعضهم ، قال تعالى : (وأنه لذكر لك ولقومك ) (
) ، (
) . 
 
*وسائل تنشيط التجارة :

تمهيد :لم يترك الإسلام الناس يتصرفون وفق مصالحهم الشخصيه على حساب المصلحه العامه وإنما وضع لهم  

قواعد وأسساً ثابتة لابد من اتباعها والسير على هداها ؛وبما أن التجارة قد شرعت في الإسلام وتعد من مصادر دخل الفرد وزيادة ثروته ولاغنى للناس عنها في كل زمان ومكان ؛ فهي من أهم الوسائل لتبادل المنافع والسلع وأنه بقدرماتستقرالمعاملات التجارية وتنتظم ؛بقدرما تكثرالثروة ويزيد الإنتاج إذيحل التعاون والترابط بين المنتجين والمستهلكين .

ويجني ثمار ذلك الأستقرار الأقتصادي كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية باستمرار ضمان حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغيرها بأسعار تناسب دخل كل فرد .

ولاغرابة أن قررت الشريعة الإسلامية القواعد العامة التي تنشط التجارة بين المتعاملين ؛حيث تكلم فقهاء الشريعة عن المعاملات التي تعطي التجارة دفعة قويه إلى الأمام .

وتكلموا عن القواعد التي تحمي التجارة والمعاملات التجارية في الداخل والخارج من الإنحراف الذي يؤدي بها إلى الهبوط والكساد ؛الذي يشمل حركتها ويجعل المتعاملين بها لا هم لهم إلا المشاكل والمحاكم . فنتيجة لذلك يقل الإنتاج وترتفع الأسعار لقلة المعروضات .

ومن ثم يحصل الشلل الاقتصادي الذي ينعكس أثره السيء على كل فرد من أفراد المجتمع . وسأتكلم عن أهم وسائل تنشيط التجارة وعن أهم الوسائل التي تحمي التجارة والمعاملات التجارية .لكل منهامبحث خاص ملتزماً جانب الدليل ما أمكنني ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ( ؛ مبنياً على آراء علماء الشريعة وفقهائها ؛ موفقاً بينهم في بعض المسائل الخلافية إن وجدت ؛ مختاراً الرأي الذي يكون أقرب للدليل ولحل مشاكل الناس في معاملاتهم حسب التفصيل الآتي .

*( المطلب الأول :تشريع البيع ) :

لماكان البيع أهم عناصر التجارة ومقوماتها وبدونه تكسد التجارة إذ كيف تتم المبادلات التجارية والمعاوضات 

إلاعن طريق البيع والشراء ؛فمن هنا جاءت الأدلة مصرحة بابإحة البيع من كتاب الله وسُنة رسوله  ( .

وكلما كان البيع والشراء موافقاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية سارت المعاملات التجارية إلى الطريق الأفضل ؛واستقرت المعاملات التجارية فينعكس أثر ذلك على زيادة الثروة وكثرة الإنتاج .

*الدليل من القرآن على مشروعية البيع :

قال الله تعالى :(وأحل الله البيع (
 ؛ فهذه الآية أصل في جواز البيع الإما استثني بيعه في الكتاب والسنة ؛ كبيع الغرر والنجش ونحو ذلك من البيوع  المحرمة .

 *يقول القرطبي (إن هذا من عموم القرآن والألف واللام للجنس لا للعهد ؛وهذا العام مخصوص بما حرم من أنواع البيوع كالربا ؛وبيع الخمر والميتة وحبل الحبلة وهو مذهب أكثر الفقهاء )

*وقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم 
( : فالاية دلت على مشروعية البيع ؛ولفت أنظار المسلمين إلى الشهادة خشية التنازع والنسيان .

*وقوله تعالى ( إذانودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (
. فالآية صريحة بجواز البيع قبل النداء ليوم الجمعه ؛ وإنما طلب منهم ترك البيع بعد النداء ليتأهبوا للصلاة وذكرالله.

*ومن السنة:

قوله (  :"البيعان بالخيار مالم يفترقا ؛فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ؛ وإن كذبا وكتمامحقت بركة بيعهما "

فقد نص الحديث على ذكر البيع مما يفهم منه مشروعية البيع في المعاملات التجارية وأنه الوسيلة لتبادل المنافع والمصالح بين آحاد الناس .

*يقول شمس الدين الشربيني (من الشافعية )

البيوع ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء :

بيع عين مشاهدة :  فهذا جائز لانتفاء الغرر .

بيع شي موصوف في الذمة /فجائز إذا وجدت الصفة .

وبيع عين غائبة لم تشاهد ؛فلا يجوز للنهي عن الغرر ؛ ثم قال :( ويصح بيع كل شيء طاهر منتفع به مملوك )

ويقول الباجوري (في هامش الأقناع )
:

البيوع _هذا هو القسم الثاني من أركان الشريعة حيث أن بعثة الرسل هدفها انتظام أحوال العباد في المبدأ والمعاد ؛ولايتم بتمام قواهم المنطقية والشهوية والغضبية ولاتتم القوىإلاببيان الأحكام المتعلقة بها .

فإن تعلقت الأحكام بتمام القوى المنطقية فهي العبادات ؛وإن تعلقت بتمام القوى الشهوية فإن كانت شهوة بطن فأحكامها المعاملات . وإن كانت شهوة فرج فأحكامها المناكحات ؛وإن كانت الأحكام لتمام القوى الغضبية فأحكامها الجنايات .

فكلما كان البيع خالياً من الربا والمعاملات المحظورة فما على المسلم إلا أن يمارسه بدون أدنى تحرج في ذلك .

*يقول الحافظ في الفتح : 

 (والحكمة تقضيه ؛لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غالباً صاحبه ؛لايبذله ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج ) .
 

*(المطلب الثاني :إباحة التجارة في الحج ) :

لم يقتصر الإسلام على مشروعية التجارة في الحالات العادية ؛ بل أمتد ذلك التشجيع ووصل ذروته السماح للمسلمين أن ينقلوا بضائعهم وأسواقهم إلى أماكن العبادة والجهاد في سبيل الله .

وذلك حتى يزداد إنتاجهم وتكثر ثرواتهم ويكونوا بحق أقوى ُأمة في كل شيء ؛ فقد شرع لهم البيع في موسم شريف من مواسم العبادة ؛ألاوهوالحج ؛ وذلك عندماتحرج المسلمون من التعامل التجاري في هذا المكان والزمان  

فنزل قوله تعالى :(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ( 
 .

ففيه الترخيص لمن حج أن يتاجر ويبحث عن الفضل المذكور في قوله تعالى :(فضلاً ( .

*يقول الشوكاني :( إن الآية ترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق .وقد رفع الله الإثم عمن حج وخلط حجه بالتجارة )
 .

*وقد روي عن الشافعي في تفسيره لهذه الآية :(أن المراد أن تتجروا في الحج ؛وليس حتماً أن تتجروا؛فدل على إباحة التجارة في الحج )
 

يقول ابن عباس في شأن الآية : (أنها نزلت في أناس كانوا لايرون البيع والشراء وأنواع التجارة في الحرم ؛فرخص الله لهم بطلب التجارة في الحرم وفي الأيام الحرم )
 .

المطلب :الثالث : أهمية السوق لتنشيط التجارة : 

ومزاولة البيع والشراء :

*يقول في المعجم الوسيط :السوق :الموضع الذي يجلب إليه المتاع السلع للبيع والابتياع  تؤنث وتذكر وجمعه أسواق .وسوق القتال أو العراك موضع أشتباك المتحاربين .

*ماورد من الأدلة بشأن السوق :

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله (
ليس عليكم جناح ( 
 الآية 198 سورة البقرة .وكان (  يذهب بنفسه أحيانا إلى السوق ويمشي فيه وما ذلك إلا إقرار منه بهذا السوق ومايجري على أرضه من المعاملات التجاريه .

*فعن أنس بن مالك –رضي الله عنه قال :(كان النبي ( في السوق فقال رجل :يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي (
فقال :إنما دعوت هذا فقال النبي ( : "سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي "

فوجه الدلالة من الأحاديث أن الأسواق كانت موجودة في عهده  (  وأنه مشى فيها وأقر المعاملات التجارية فيها .

*ماورد في الأسواق : 

قال ابن بطال :أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق للفضلاء والشرفاء .وأن حديث "أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق  "
 .أنه خرج مخرج الغالب ؛وليست قاعده عامة .

وماورد في ذكرالسوق في عهده ( ففيه دلالة على أن السوق كان موجوداً في عهده . وكان يرتاده فضلاء الصحابة لتحصيل عيشهم .

المطلب الرابع  :

(مشروعية الشركات وأثره على تنشيط التجارة )

تمهيد  :لكي يدفع الإسلام التجارة إلى الأمام ؛حتى يزداد الإنتاج وتكثر الخيرات وتتاح الفرصة لكل من يعجز عن مباشرة التجارة بنفسه ألا يشح عليها بماله .

ومن هنا شرعت الشركات بأنواعها في الإسلام تشجيعا للتجارة ودفعاً لها إلى الأمام . ولامانع أن نلقي الضوء على أدلة مشروعيتها ؛وبيان أنواعها من واقع كلام الفقهاء عليهم رحمة الله .

*مشروعية الشركة من السٌنة :

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه –قال :قال رسول الله ( :قال الله تعالى :( أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فأن خانه خرجت من بينهما ( 

فقد دل الحديث على مشروعية التشارك مع عدم الخيانة والتحذير منه معها 
.

*وعن السائب المخزومي –رضي الله تعالى عنه –(أنه كان شريك النبي   ( قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال :مرحباً بأخي وشريكي )
.

فدل الحديث على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام ؛ ثم أقرها الشارع على ماكانت 
؛لما فيها من الفوائد والمصالح المتبادلة بين المسلمين .

وقد بعث ( والناس يتعاملون بالمضاربة بينهم فأقرهم على ذلك وندبهم إليها
 .

** فعل الصحابة :

ذكرالسرخسي : أن عثمان بن عفان –رضي الله عنه –كان يدفع ماله إلى رجل مقارضة
 .

وماروي عن العباس بن عبدالمطلب –رضي الله عنه –كان إذا دفع مضاربة شرط على المضارب أن لايسلك به بحراًولاينزل وادياًولايشتري به ذات كبد رطب .فإن فعل ضمن  فبلغ ذلك رسول الله (  فاستحسنه 
.

وكان حكيم بن حزام يمارس المضاربة ويشترط على العامل فعل مثل شروط العباس .

يقول الشوكاني :أن هذه الآثار تدل علىأن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز 
 .

(وقصة عبدالله وعبيدالله عندما مرا بأبي موسى الأشعري وربما بالعراق فأعطاهما مالاً للمسلمين واشتريا به وربحا ؛ثم لما قدما على عمر رضي الله عنه قال : المال والربح للمسلمين فتكلم عبيدالله وقال : لو خسرنا لضمنا ؛فتوسط بعض المسلمين بأن يجعل مضاربة ؛لهما نصف الربح وللمسلمين النصف الآخر ؛ فقبل عمر وأقرهم على ذلك  )
.

وروي عن القاسم أنه كان لهم مال ؛وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تدفعه مضاربة 
.وكان عمررضي الله عنه يدفع مال اليتيم مضاربة 
.

* ماقاله الفقهاء في المضاربة :

يقول الكاساني في بدائع الصنائع (أنه كان القياس يقتضي عدم مشروعيتها لأنها في الحقيقة ليست سوى إجارة على عمل مجهول بأجر مجهول معدوم .ومن هنالاينازع أحد أنه عند فسادها تقدر إجارة ؛لكن وجودالأدلة والتيسير على الناس خولف لأجلها القياس )
.

وتنقسم الى قسمين :

مطلقة ومقيدة . والمطلقة التي تقيد بقيد معين في زمان أو مكان أونوع من التجارة أو نوع من الأشخاص 
.

والمقيدة :كاشتراط البر أو البحر أو مدة سنه ونحو ذلك كنوع معين من أنواع التجارات .

*يقول صاحب المبسوط 
:(أنه إذاأسلم رأس المال المضارب فهو أمين فيه كالمودع ) وإذا تصرف فيه فهووكيل في في ذلك يرجع بما يلحقه من العهدة على رب المال كالوكيل .

فإذا حصل الربح كان شريكه من الربح ؛وإذا فسد العقد كانت إجارة فاسدة حتى يكون للمضارب أجر عمله ؛وإذا خالف المضارب ماقاله صاحب المال كان غصباً ضامناَ للمال .

*وأما حكمة مشروعيتها :

فلأنها تشجع على التجارة وتساعد على تحريكها للصالح العام.وتدفع بالأموالالمكدسة لتغزو المجتمع وتدفع 

الجهود الخاملة لتحريها في البناء والتنمية فيحصل النفع الخاص والعام .

*يقول في مجلة الأحكام العدلية (فبعض الناس مع كونهم أغنياء يعجزون عن التصرف في أموالهم وتنميتها ؛كما أن بعضهم مقتدر على التصرف في الأموال .فلذلك توجد ضرورة لهذا النوع من التصرف لتنظيم مصالح الغبي والذكي والفقير والغني )
 .

وذلك لكي يتحرك دولاب الاقتصاد في الدولة الإسلامية ؛ليزداد النماء في سائر القطاعات من تجارية وزراعية وصناعية .

ثم يقول :(إن الشركة طريق لابتغاء الفضل ؛وهو مشروع لقوله تعالى لى (وابتغوا من فضله (
.إذ إنه يوجد لبعض الناس رأس مال لكن يجهل طريق التجارة كما أنه لايوجد للبعض منهم رأس مال لكنه يعلم أصول التجارة فإذا عقد كلاهما شركة بينهما فيستفيد أحدهما من علمه وسعيه والآخر من رأس ماله
 

*ويقول السرخسي في المبسوط :

(ولأن بالناس حاجة إلى هذا العقد ؛فصاحب المال قد لايهتدي إلى التصرف المربح والمهتدي إلى التصرف قد لايكون له مال .والربح إنما يحصل بهما يعني بالمال والتصرف ؛وفي جواز عقد المضاربة يحصل مقصودهم )
.

*ومن الشركات في الإسلام مايسمى (شركة الأبدان ):

وهي جائزة وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونة بأيديهم كالصناع ؛يشتركون علىأن يعملوافي 

صناعتهم ؛فما رزق الله تعالى فهو بينهم .كجمع الحطب والثمار والمعادن ؛وقد نص عليها أحمد فقال (لابأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال ؛ مثل الصيادين والنقالين والحمالين ). ولها سند من السنة .

حيث أشرك ( بين عمار وسعد وابن مسعود .فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء )
 

والربح في شركة الأبدان على مااتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل لأن العمل يستحق به الربح ويجوز 

  تفاضلهم في العمل 
.

وقدسئل الأمام مالك :أرايت الصباغين أوالخياطين إذا اشتركواعلى أن يعملوافي حانوت واحد وبعضهم أفضل عملاً من بعض أتجوز الشركة بينهما؟ قال الأمام مالك :إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد فالشركة جائزة .

*وقد قال ابن القاسم : والناس في الأعمال والأبدان يكون بعضهم أفضل عملاً من بعض 
؛ومامن شك أنها من الوسائل التي تنمي التجارة وتزيد في الإنتاج حيث طابع الشركة التعاون فيما بين شريكين وصاعداً.

*ومن أنواع الشركات المشهورة في الإسلام :(شركة العنان) :

يقول ابن قدامة في المغني :(هي أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيها بأيديهما والربح بينهما .وشركة 

العنان مبنية على الوكالة والأمانة فكل منهما يأمن صاحبه ويأذن له في التصرف 
.

وقد حكى ابن رشد في بداية المجتهد الإجماع على مشروعيتها 
.

*ومن الشركات الجائزة في الإسلام :(شركة الوجوه ):

يقول ابن قدامه :(هي أن يشترك أثنان فيما بينهم يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال؛على أن ما اشتريا بينهما نصفيين أو ثلاثاً أو أرباعاً ويبيعان ذلك بما قسم الله تعالى فهو بينهما .فهي جائزة سواء عّين أحدهما لصاحبه مايشتريه أم لم يعين شيئاً من ذلك .بل قال ماشتريت من شيءفهوبيننا)
 .

*يقول ابن قدامه في المغني 
:وأما شركة المفاوضة فنوعان :

أحدهما :أن يشتركافي جميع أنواع الشركة ؛مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان ؛فيصح ذلك ؛لأن كل نوع يصح على انفراده ؛فصح مع غيرة .

الثاني :أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث ويجده من ركاز أولقطة .

ومن تشجيع الإسلام لهذة الشركات ودفعها إلى الأمام ؛إن فسح المجال للمسلم أن يشارك غيرالمسلم وأن 

يشارك المسلم الرجل المرأة المسلمة .وإليك ماقاله فقهاء الشريعة في ذلك .

*مشاركة الرجل للمرأة والعكس :

سُئل الأمام مالك عن شركة الرجل للمرأة والعكس فقال :(أنه لابأس بذلك وكذلك شركة النساء للنساء )
 .

*عقد الشركة بين المسلم والكتابي :

مادام الذمي ملتزماً بالعهد الذي بينه وبين المسلمين ؛ويحمل التابعية الإسلامية بوجوده على أرض الدولة 

الإسلامية ؛فأن أكثر الفقهاء يرون جواز الشركة بين المسلم والمعاهد سواءكان يهودياً أو نصرانياً ؛لأن هذة الأموال لدى هذا الذمي أو الجهود ستتحرك لتحرك الدورة الاقتصادية  في الدولة الإسلامية .

*قال الأمام أحمد –رحمه الله :(يشارك اليهودي والنصراني ولكن لايخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هوالذي يليه لأنه يعامل بالربا )
.

وأما كون أموالهم غير طيبه ؛فيردّه (أن النبي ( عاملهم ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله )
.

*معاملة أهل الذمة :

يقول ابن رشد في مقدماته :(ويجوز معاملة أهل الذمة وإن كانوا يستحلون بيع الخمر والخنزير ويعملون بالربا

.لأن الله تعالى قد أباح أخذ الجزية منهم وقد علم مايفعلون .ولأنهم لوأسلموا لأحرزوا مابأيديهم من الخمور والخنازيروغيرهاولكن لايجوز التعامل بين المسلم والذمي إلامثل مايجوز بين المسلم والمسلم .فإن تعاملا بما لايجوز بين المسلمين فلا يصح ذلك )
 .

*جاء في معالم القربة :(أما الكافر فتجوز معاملته لكن لايباع منه المصحف وكتب الحديث وكذلك السلاح إن كان من أهل الحرب )
.

*ويقول صاحب المبسوط :

(ولابأس أن يأخذ المسلم من النصراني مالاً مضاربة إنه من نوع التجارة والمعاملة أو توكيل من رب المال إياه بالتصرف فيه ؛ولابأس للمسلم أن يلي البيع والشراء للنصراني بوكالته )
.

*رأي الأمام مالك :

وسئل الأمام مالك :أتصلح شركة النصراني للمسلم واليهودي للمسلم ؟قال:لا؛إلا أن يكون لايغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولابيع ولاقبض ولاصرف ولاتقاضي دين الإبحضرة المسلم معه ؛فإن كان يفعل 

 هذا الذي وصفت لك والا إفلا.
 

*ومن أقوال العلماء :نلمس حرص الشريعة على زيادة نمو التجارة ودفعها إلى الأمام ؛حيث أباحت التعامل مع الذمي وخلط أمواله مع أموال المسلمين عن طريق مثل هذه الشركات .وأخيراًفإن معالجة فقهاء الإسلام لهذة الشركات والكلام على شروطها وبيان أركانها مماهو مفصل في كتبهم الفقهية لدليل على سعة هذه الشريعة ومعالجتها مشاكل المجتمع المسلم في كل مكان وزمان ومكان .وذلك يفتح مجال التعاون والمشاركة بمثل هذه الشركات المتقدمة حتى يزداد النماء وتسرع عجلة التقدم ويتحرك دولاب الاقتصاد بتحريك أموال الناس وأبدانهم ؛مما يستفيد منه المجتمع كله .

إذعادة ماتصب هذة الشركات في مشاريع إنمائية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة أو الحرف المفيدة ؛

كالرعي والتجارة والحدادة ونحوها مما يفيد الفرد والمجتمع .

ويقابل شركة المضاربة في القوانين الوضعية :(مايسمى بشركة الاستثمار ). وهي :

(عبارة عن شركة هدفها الوحيد هواستثمار أموالها في مجموعة واسعة من الشركات الأخرى ؛وهي تصدر أسهماًلتكوين رأسمالها الذي تستثمره ؛كما تستطيع إصدارسندات ذات فائدة محدودة .وهي تقوم بتجميع 

مدخرات الأفراد ثم تقوم باستثمارها في السوق المالية الدولية في أوراق محلية وأجنبية )
.وأن القوانين الوضعية بتشريعها الشركات المتعددة من شركة توصية وشركة ضمان وشركة مساهمة وشركة استثمار لم تأت بجديد ؛

فقد سبقهم فقهاء الإسلام بهذه التقسيمات المتعددة .مما يثبت تفوق الشريعة الإسلامية على القوانين في كل 

زمان ومكان .

وأن الفقه الإسلامي لقادر على حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية لوعدنا إلى البحث في أصوله وقواعده واستخراج أقوال الفقهاء لتطبيقها على المعاملات المعاصرة .

*المطلب الخامس (تشريع السلم وأثره في تشجيع التجارة ):

ليس كل الناس يملك نقود في كل لحظة ؛فقد تكون النقود في يديه وهوليس بحاجة إليها ؛وقدلاتكون في يديه 

وهو بحاجة إليها للقيام بمشروعة الزراعي أو الصناعي أو التجاري ونحوذلك .

ولماكانت القاعدة العامة في الشريعةالإسلامية تحريم البيوع المبنية علىالغرروالجهالة.فقد نهى النبي(عن بيع الغرر )

ونهي عن بيع الإنسان مالايملك فقد استثني من دائرة البيوع المنهي عنها.ولأن الرسول ( وضع له من الشروط بحيث يخرج عن دائرة الغرر؛فمتى توافرت شروط السلم بأن كان معلوماًفي مقداره وأجله "فأين الغرر في ذلك ؟"

وفي التعامل بالسلم تسهيل لمعاملةالمسلم مع أخيه المسلم حتى نعطي المعاملات التجارية والزراعية دفعاً إلى الأمام ليزداد النماء وتكثر الخيرات .

تعريف السلم :يقول في مختارالصحاح :السَلَم بفتحتين ؛السلف .والسلف من سلف الأرض أي سواها بالسلفةومايسوي به الأرض ؛والسَلَف بفتحتين نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى

أجل معلوم  .

شرعاً: عقدعلى مايصح بيعه موصوف بما ينضبط في ذمة ملتزم ؛مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد .

*مشروعية السلم من السُنة :

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ( قدم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين .فقال (:"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
 .

*يقول ابن هبيرة في الإفصاح :

(أنهم اتفقوا على جواز السلم المؤجل بستة شروط :

1. كونه من جنس معلوم .

2. وصفة معلوم .

3. ومقدار معلوم .

4. وأجل معلوم .

5. ومعرفة مقدار رأس المال .

وزاد أبوحنيفة شرطاً سادساً وهو تسمية المكان الذي يوفيه فيه ؛إن كانت له حمل ومؤونة .وهذا الشرط لازم 

عند الباقين وليس بشرط .

*جاء في بداية المجتهد :

(أجمعوا على جوازالسلم في كل  مايكال أويوزن ؛لحديث ابن عباس :عندما قدم ( المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث فقال ( :"من أسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
 .

واتفقوا على امتناعه فيما لايثبت في الذمة :كالدور والعقار وأما سائر العروض والحيوان فمنعه أهل الظاهر 

أخذاً بظاهر الحديث المتقدم .

أما الجمهور فأجازوه في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد ؛أما الحيوان والرقيق فذهب مالك والشافعي والأوزاعي إلى جواز السلم فيها .

أما أبوحنيفة والثوري :فلم يجيزا السلم في الحيوان 
 .والراجح في نظري جواز السلم في العروض والحيوان ؛لأن ضبطها ممكن عن طريق الصفة ونحو ذلك .ولأن في ذلك توسعة على الناس وتيسيراً لمعاملاتهم الاقتصادية .

وقد نقل صاحب المغني عن ابن المنذر :(الإجماع عن أهل العلم على جواز السلم ؛لأن المثمن في البيع أحد 

عوضي العقد ؛فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن.ولأن بالناس حاجة إليه؛لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليهالتكمل وقد تعوزهم النفقة ؛فجوزلهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم الذي دفع مال السلم بالاسترخاص.ويرى الحنابلة أن كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز )
.

*فوائد المعاملة بالسلم :

1. تتحرك أكبر كمية من الجهود الخاملة بحيث إذا وجدت النقود تحركت واستفادت وأفادت .

2. تحريك أكبر كمية من النقود المكنوزة ؛بحيث يخرجها أصحابها ويضعونها في أيدي المستلفين ؛ نظراً لما تدره عليهم من أرباح مستقبلية ؛فبتحركها تفيدهم وتفيد المجتمع .

3. يزداد الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري في الدولة الإسلامية ؛بسبب هذا النهرالذي يصب في حقل التعامل التجاري بين المسلمين .

(المطلب السادس :في تشريع الوكالة والحوالة ):

 وهناك معاملات كثيرة غير ماتقدم ؛تدفع بالتجارة إلى الإمام وتشجيعها وتحرك دولابها وتجعل المسلم خلية نحل ؛كل ميسر لما خلق له :

وسأتكلم عن أهم المعاملات باختصار وهي :

1. الحوالة .

2. الوكالة .

لغة :من أحال فهو محيل .يقال أحال عليه بدنيه .والاسم الحوالة 
 .

 شرعاً:تحوي الحق من ذمة إلى ذمة .

*الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع :

أما من السنة :ماروي أن الرسول  ( قال :"مطل الغني ظلم ؛وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع "
.-متفق عليه .

وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة ؛واشتقاقها : من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة . ولابد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه .ثم يقول: (ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبداً .)
 

*واشترط الحنابلة لصحتها أربعة شروط :

أولاً :  تماثل الحقين من الجنس والصفة والحلول والتأجيل .

ثانياً :  أن تكون الحوالة على دين مستقر .

ثالثاً :  أن تكون الحوالة بمال معلوم .

رابعاً:  أن يحيل برضائه لأن الحق عليه فلايلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه ؛فمتى ما اجتمعت شروط الحوالة برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء .

**رأي الشافعي في الحوالة :

قال الشافعي في الأم :( أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال "مطل الغني ظلم ؛وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع ")
 .

*يقول الشافعي : ( إن في الحديث دلالة على أن الحق يتحول على المحال عليه ويبرأ منه المحيل ؛فلا يرجع أبداً ولو كان المحال غنياً أو فقيراً أفلس أو مات ) 
 .

**أثر الحوالة على الإنتاج :

وحتى لاتتعطل المعاملات التجارية ولأجل أن تكون السرعة طابعها ؛سهل الإسلام طريقة التقابض في الديون بين البائعين والمشترين ؛عن طريق الحوالة ليسهل التعامل بين الناس .

*الوكالة :

الاسم من وكل اسم مصدر بمعنى التوكيل .وفي الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً 
 .

*يقول ابن قدامة في المغني :

الوكالة جائزة بالكتاب والسُنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها (
 .فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين .

*ودليل مشروعيتها من السُنة :

ماورد في البخاري :عن علي رضي الله عنه قال : (أمرني رسول الله ( أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها )
   .

 وقد وكل ( رجلاً على الميزان في خيبر . فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما (أن رسول الله ( استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال:أكل تمر خيبر هكذا فقال :إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ؛فقال :لاتفعل ؛بع بع الجمع بالدراهم؛ثم ابتع بالدراهم جنياً ).وقال في الميزان مثل ذلك   .

 وأجمعت الأمة على جواز الوكالة لأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لايمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها؛وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجلاً أو امرأة أو عبداً مسلماً كان أوكافراً.

ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق ؛والعتق والطلاق حاضراً كان الموكل ام غائباً 
 .

ويقول في المقنع (وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن وكل قول أوفعل يدل على القول) 
.

*يقول في مختصر المزني :

(فللناس أن يوكلوا أموالهم وطلب حقوقهم وخصوماتهم ويوصوا بتركاتهم ؛ولاضمان على الوكلاء ولاعلى الأوصياء ولاعلى المودعين ولاعلى المقارضين إلا أن يتعدوا فيضمنوا ).

ويجوز التوكيل من كل رجل وامراة  –لرجل وامرأة 
 .

*حكمة مشروعية الوكالة :

1. تساعد في القضاء على البطالة ؛إذ تحرك بعض الناس الذين يتولون الوكالات عن الناس بأجورتدفع إليهم.

2. تحرك كثيراً من المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية إذ بواسطتها يستطيع صاحب العمل أن يفرق مشاريعه المتعددة على كثير من الوكلاء ؛فيزداد النماء وتكثر الخيرات والإنتاج مما ينعكس أثره على الفرد والجماعة .

3. تخرج النقود إلى حيز الوجود ليتعامل بها الناس ؛إذ الوكالة تساعد في القضاء على الكنز المذموم .

  (المطلب السابع )

** تشجيع قوافل التجارة وحماية طرقها في الإسلام :

لكي يضمن الإسلام الاستقرار الاقتصادي في ربوع الدولة المسلمة ؛وذلك بتناول المنافع والسلع في أنحاء الدولة ؛لذا حبب الإسلام للمسلم السفر وشجعه على ذلك للبحث عن الرزق وطلب الحلال ؛.وشجع قوافل التجارة أن تذهب هنا وهناك ؛تحمل معها السلع وأنواع البضائع .

وشدد الإسلام في حماية طرق المسافرين حتى ينتشر الأمن وتلتقي مصالح العباد وتعمر البلاد .وهاهي الأدلة صريحة من كتاب الله وسُنة رسوله ( في الحث على طلب الرزق والسعي في الأرض في جميع جهاتها .

*الأدلة من الكتاب :

قال الله تعالى :(هو الذي جعل الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (
 .

*يقول العالم الكبير (الشنقيطي ) : في تفسيرة "أضواء البيان "أن معنى ذلولاً :أي مسخرة بحيث يتمكن الإنسان من الانتفاع منها حيث ثبتت بالجبال ودحيت بالخيرات .وذللت بإمكان الزرع والسير؛ومما يشير إلى هذة المعاني قوله تعالى ( فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ( لترتيبه على ماقبله بالفاء ؛أي بسبب تذليلها بالتسبب فيها بزراعة وتجارة ونحو ذلك  من المباحات 
.

وقوله تعالى:(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباًفرهان مقبوضة (
وقد أشارت الآية إلى إمكان التعامل التجاري أثناء السفر ؛حيث شرع الإسلام الرهن حيث لايوجد من يكتب بينهم ؛هذا الدين الذي حصل بسبب التعامل التجاري أثناء السفر .

ولم يكتف القرآن بتشجيع التجارة والسفر بها في الحالات العادية كما سبق من الأدلة .بل أباح لقوافل الحجيج التي قصدت بيت الله لأداء مناسكها أن تباشر التجارة وتستغل هذه الرحلة لتجمع بين المصالح الدينية والدنيوية .

قال الله تعالى :(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم  ( 
.

وسبب نزولها ماثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاًفي الجاهلية فتاثموا في الإسلام أن يتجروا فيها فنزلت الآية وذلك في موسم الحج 
 .

*يقول ابن العربي في تفسيره : (قال علماؤنا في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة وأن القصد        إلى ذلك لايكون شركاً؛ولايخرج المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه 
 ) .

*تيسير مهمة القوافل بقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر :

وهذا من التيسير العظيم الذي اختصت به الأمة الإسلامية حيث خفف الله عن المسافرين للتجارة ونحوها بعض العبادات وذلك بقصر الصلاة الرباعية ؛والجمع بينهما .

وأن مثل هذا القصر والجمع في حالة السفر لقوافل التجارة ونحوها لهو مما يساعد على سرعة القوافل وتحركها حتى لاتتعرض للتلف والعطب وهذا مما يساعد على الجلب السريع الذي له دور كبير في حل مشاكل الناس وضائقتهم الاقتصادية .

ولننظر ماقاله الفقهاء في شأن القصر والجمع في السفر المباح .

*يقول ابن قدامة في المغني :

الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسُنة والإجماع ؛أما الكتاب فقوله تعالى: ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ( 
 . ويقول عمر فسألت رسول الله ( عن القصر في حالة الأمن فقال  (:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها " 
 .

وقد تواترت الأخبار أن رسول الله ( كان يقصر في أسفاره حاجاً ومعتمراً وغازياً .يقول ابن عمر رضي الله عنه : (صحبت رسول الله ( حتى قبض –يعني صحبة السفر-وكان لايزيد على ركعتين وأبا بكر لايزيد على ركعتين ؛وعمر وعثمان كذلك 
  وعن أنس :(خرجنامع رسول الله ( إلى مكة فصلىركعتين حتىرجع وأقمنا بمكة عشراً نقصرالصلاة حتى رجع 
)

.ويقول ابن مسعود : (صليت مع رسول الله ( ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر  
) .

ويقول ابن قدامة في المغني : (يقول أبوداود :سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره في السفر ؛قال هذا يقصر وذلك أنه مسافر مشقوق عليه فله القصر كغيره )
 .

ثم يقول ابن قدامة : (إن القصر والفطر في السفر أحب إلىأبي عبدالله رحمه الله وذلك أن النبي ( كان يداوم على القصر حيث قال ابن عمر :صحبت رسول الله ( في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وكذلك أبوبكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين 
) .

*ثم تحدث ابن قدامة عن الجمع بين الصلاتين :  (جملة أقوال العلماء أن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهن جائز ؛وممن روي عنه من الصحابة سعيد بن زيد وسعد وأسامة ومعاذ ؛وأبوموسى وابن عباس وابن عمر وقال به طاووس ومجاهد وعكرمة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبوثور وابن المنذر 
) .

     حيث كان ( إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء 
.

*يقول القرطبي في الكافي :

(صلاة المسافر ركعتان الإ المغرب ؛ولايقصر أحد صلاته حتى يكون سفره طاعة أو مباحاً ؛وتكون مسافته ثمانية وأربعين ميلاً ؛فصاعداً براً ؛أوبحراً في سفر واحد ذاهباً أو راجعاً 
) .

ثم يقول في موضع آخر : (والقصر في السفر سُنة مؤكدة والرجال والنساء في ذلك سواء ؛وليس للمسافر أن يتم الصلاة في مثل هذه المسافة
 ) .

*ويقول زكريا الأنصاري من الشافعية :

 (إنما تقصر رباعية مكتوبة وأوله مجاوزة سور البلد ومزارعه ثمانية وأربعين ميلاً هاشمياً ذهاباً _أي سير يومين متعدلين بسير 

الأثقال 
 ) .  

وكذلك رخص للمسافرين سفراً حلالاً كتجارة ونحوها أيتيمموا بالتراب عند فقد الماء أو شحه ؛قال تعالى :( وأن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا ً(
 .

وخفف عنهم الصوم في رمضان حيث أباح للمسافرين سفراً حلالاً كتجارة ونحوها أن يفطروا ويقضوا بعد حين الاستقرار .

قال تعالى : (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر (
.

*المطلب الثامن تشجيع التجارة الخارجية في الإسلام :

الأصل فيها الحل ؛قال تعالى (وأحل الله البيع (
 .فهو عام يشمل البيع في الداخل والبيع والشراء من الخارج وللخارج .ولايستثنى الإفي حالات معينة : كمنع سلعة معينة من الخروج أو الدخول ؛كما إذا كانت هذه السلعة مثلاً تنافس سلعة وطنية عملاً  بقوله ( : "لاضرر ولاضرار "
 .أو في حالة تصدير البضائع أو استيرادها من دولة محاربة فعلاً ؛وذلك حتى لاتتقوى علينا .فمثل هذه الحالات يتدخل ولي أمر المسلمين ليمنع التجارة ويعاقب ذلك عملاً بالقاعدة الأصولية .

(ارتكاب أدنى المفسدتين درءاً لأعلاهما )
 ؛أما المحاربون فلولي الأمر أن يأذن لهم في التجارة ويفرض عليهم مايشاء من المكوس . وتحمي قوافلهم حتى يخرجوا من بلاد المسلمين 
  .

*مبايعة أهل الحرب ومتاجرهم إذا قدموا بأمان :

يقول ابن رشد : (أما مبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم إذا قدموا بأمان فذلك جائز ؛روى عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال : (بينما نحن عند رسول الله ( إذ جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها فقال له رسول الله ( أبيعاً أم عطية ؛أم هبة ؟ فقال :بل بيع ؛فاشترى رسول الله ( منها شاة 
) .

وقد بوب البخاري على ذلك فقال : (باب البيع والشراء من المشركين وأهل الحرب
 ). ثم قال ابن بطال : إن معاملة الكفار جائزة الإبيع مايستعين به أهل الحرب على المسلمين 
 .

*يقول ابن العربي في تفسيره :

إن صحابة رسول الله (  مازالوا يسافرون لبلاد الكفار يفكون أسراهم ويعقدون الصلح ؛وأن السفر إليهم لمجرد التجارة لابأس به 
. 

*السفر للتجارة إلى دار الحرب :

يقول ابن سعدي 
: (أما السفر إلى هذه الإقطار للاتجار مع حفظ الدين فلا مانع من ذلك والمسلمون ؛والمسلمون مازالوا يسافرون للتجاة لبلاد الكفر في وقت الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكر ذلك أهل العلم ) .

قال في المغني : (  وإذا دخل إلينا منهم تاجر بأمان أخذ منه العشر ) .

*ويقول أبوحنيفة : (لايؤخذ منهم الإأن يكونوا يأخذون منا شيئاً ؛وهذا صريح في اتجار الصحابة ومن بعدهم من المسلمين 

إلى دار الحرب بالتجارة ؛فكيف دار الذين لهم عهداوأمان ).

وقد أشار الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الجمع بين (الشرح والإنصاف )فقال : (ومن دخل دار الحرب رسولاً أو تاجراً

 بأمانهم فخيانتهم محرمة عليه إنما أعطوا الأمان مشروطاً بترك خيانتهم ) .

*ومما تقدم ،يتبين لنا حرص الشريعة الإسلامية على تشجيع على القطاع التجاري ،حيث أباحت الشريعة كل مامن شأنه 

تشجيع هذا القطاع ودفعه إلى الأمام وذلك بمشروعية البيع إلى جواز التعامل بالشركات إلى مشروعية السلم والوكالة 

والحوالة إلى إلى تشجيع السفر للتجارة ونحوها إلى جواز التجارة خارج حدود الدولة الإسلامية ،إذا اقتضت المصلحة ذلك ولاشك أن الشريعة تهدف من ذلك سرعة التبادل التجاري بين الناس حتى يظهر أثر ذلك بزيادة الإنتاج التجاري ؛ولينعكس أثره على الفرد والجماعة بضمان الحاجات الأساسية وتوفيرها في بلادهم وأسواقهم بالسعر الملائم .


**وسائل حماية التجارة في الإسلام :

تمهيد :لم يترك الإسلام الناس يتصرفون وفق أهوائهم ومصالحهم الشخصية،بل وضع لهم قواعد وأسس تنظم علاقاتهم وتحفظ كيانهم وتقضي على مشاكلهم .

وبما أن التعامل التجاري من الأهمية بمكان، فقد رأينا فيما سبق تشجيع الإسلام للتجارة، وسنرى في هذه المسائل كيف وضع الإسلام الأسس والقواعد لحماية التجارة من عبث العابثين ولعب المحترفين ،حتى يستمر الاستقرار الاقتصادي بزيادة الإنتاج وكثرة الخيرات وتوفر السلع ومساواة العرض للطلب .

(المطلب الأول ) :

**حماية السوق  :

تمهيد : سبق أن شرحت أهمية السوق ودور الرسول ( بالاهتمام به والقيام بتأسيسه وإقرار أسواق كانت في الجاهلية، وإقرار الشرع لسوق عالمي سنوى في الحج وذلك لتنشيط التجارة ،ولكن هل ترك الإسلام المسلمين في أسواقهم يتصرفون بالبيع والشراء وغيرهما كيفما حلت لهم أنفسهم ؟

     الجواب : لا،فقد حمت الشريعة أسواق المسلمين من التلاعب بالبيع والشراء والوزن والسمسرة وغيرها، مما سأفصله فيما يأتي وذلك لدفع التجارة إلى الاستقرار والبعد بها عن المنازعات التي تعطل الإنتاج وتقتل التنمية .

**من وسائل حماية الأسواق :

أولاً تثبيت القيمة العادلة في الأسواق .

تعتبر من أهم التي تجعل الأسواق تؤدي مهمتها كما ينبغي حتى لايكون هناك ظلم لأحد الطرفين بائعاً أم مشترياً ،فالقيمة العادلة هي التي تعطي كل إنسان حقه ، أي تعطي كل سلعة ماتستحقه من سعرها .

أ-أنواع القيمة للأشياء :

يقول زيدان أبو المكارم : إنها ثلاثة أنواع :

الأولى : قيمة ظالمة ،

الثانية : قيمة مظلومة مبخوسة .

وهما الوسيلتان اللتان يتذرع بهما المستغلون والطفيليون ومصاصو دماء العاملين المنتجين .

الثالثة : القيمة العادلة : وهي التي يقوم عليها عمران الكون بالخير ، وهي التي تكرم الإنسان بالدنيا وتفتح باب المنافسة الشريفة الصالحة بالاستزادة من الخير عن طريق العمل . وأن السماح بفائض القيمة يقسم الناس إلى ظالمين ومظلومين حقاً ، ومنع فائض القيمة ينفي الظلم قطعًا
ً.

**ثانياً: (الأسلوب الإسلامي في منع فائض القيمة ) :

وهو تحريم الوسائل المؤدية إلى فائض القيمة ،وفتح الباب أمام المعلومات الصحيحة الصادقة ليتمكن الطرفان للوصول إلى القيمة العادلة والقضاء على وسائل الإكراه و الضغط الظاهر والخفي ، بتحريم الاحتكار وتطفيف الميزان والمكيال .

     ومن هنا حرم الإسلام جميع أنواع الربا . (  وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ( 
. ومن هنا كان المذهب الإسلامي قائماُ على العدل وتحقيق القيمة العادلة بحيث يأخذ كل إنسان حقه دون زيادة أو نقص .

ولايكتفي الإسلام بالمواعظ والإرشاد بل الإسلام اجراءات عملية فورية لتحقيق القيمة العادلة . وإليك التفصيل في ذلك :

1. 1- تحريم الربا ومنعه في الإسلام :

2. تمهيد : سبق أن بينا حكم الإسلام في البيع ، وأن الله سبحانه وتعالى أحله لما فيه من المصالح وضرورة الناس

اليه . وحتى لايقول الناس : أن الربا مثل البيع ، فقد حمى الله البيع من أي معاملة ربوية . وذلك بتحريم الربا ،

قليله وكثيره ، حتى يتاح للقيمة العادلة أن تثبت لصالح كل من المنتج والمستهلك .

     وهناك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في تحريم الربا وأثر ذلك على الأنتاج في الدولة .

**تعريف الربا :

الربا :لغة :الزيادة . يقال : ربا الشيء إذا زاد والرابية : ماارتفع من الأرض .
 وشرعاً : تفاضل في أشياء ، ونساء في اشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها 
 .

**الأدلة من الكتاب :

قوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا ( 
 . 

فالآية نص صريح في تحريم التعامل بالربا . وقوله تعالى :  (يمحق الله الربا ويربي الصدقات (
، وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة (
 . فظاهر الآيات : أن الله يمحق الربا ويحرمه وينهى المؤمنين عن التعامل به وأكله . قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله (
 . والحرب هنا تحل سفك الدماء فضلاً عن مصادرة أموال المرابي . ومعلوم  أن المال الحرام لابد من إعادته إلى صاحبه الأصلي ، سواء كان حياً أو ميتاً .

**الدليل من السنة :

قوله ( "لعن الله آكل الربا ، وموكله وشاهده وكاتبه " . وقوله ( : "لاتبيعوا الذهب بالذهب إلامثل بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض ، ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض ، ولاتبيعوا منها غائباً بناجز " .

وعنه ( : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبرربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء "
 .

**وأقسام الربا ما يأتي : 

1.ربا النسيئة : ويطلق عليه (الربا الجلي ) يقول الجصاص : (إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة ، وكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى ) .

ومن هنا شدد الرسول ( في هذا النوع من الربا فقال : "إلا أنما الربا في النسيئة " 
 . أي حصر الكمال في ربا النسيئة 
 .

2.ربا الفضل : (وهو مايسمى الربا الخفي ) :

وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة  في أحد العوضين ، وتحريمة من باب سد الذرائع . وهو مانص عليه الحديث : "الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم "
 .

وقد اتفق العلماء على أن الزيادة تحرم في استبدال السلع الستة السابقة . واختلفوا في غيرها :

 بحيث يرى الظاهرية : أنها مقصورة على ماذكر في الحديث فقط .

وغيرهم يرى انطباق غيرها عليها ، إذا وجدت العلية من كيل أو وزن ، أو طعم ، أوادخار، أو مشروب ، أو جنس ، أو قدر على خلاف بين فقهاء الشريعة مفصل في كتب الفقه الإسلامي .

**حكمة منع الرباوأثر ذلك على الإنتاج بشتى أنواعه :

إن إلغاء الفائدة يؤدي إلى تحول أصحاب رؤوس الأموال إلى مساهمين في الأعمال الصناعية والزراعية مكتفين بأقل قدر من الربح ، وبذلك يتم إنفاق الناتج ،كله إنفاقاً استهلاكياً ذاتياً ، بدلاً من تجنيده في صالح المرابين .

*يقول شاه الدهلوي : (إن من حكمة تحريمه أن عامة المقترضين مفاليس ولايجدون وفاء عند حلول الأجل ، فتكون الديون اضعافاً مضاعفة وبقدر مايتجة الناس إلى التعامل التربوي بقدر ماينصرفون عن الزراعة والصناعة والتجارة ، التي هي أصول المكاسب والطرق الصحيحة لجمع المال وتنميته . أضف إلى ذلك المنازعات بسبب الربا .
 أ . هـ . ) 2 .

*ويقول محمد الجمال :إن التعامل بالربا يؤدي إلى اكتناز المال وعدم تحريكه ، ومن ثم يؤدي إلى عدم تشغيله مما يقلل الإنتاج ويضعف التنمية في الدولة الإسلامية .

ويقول في موضوع آخر : (إنه لو سمح به لأصبحت النقود مجرد سلعة من سائر السلع ، وبذلك يكسد البيع وتكسد التجارة والزراعة والصناعة ) .

*ويقول العسال:

(الفائدةالتي تأتي  المرابي وسيلة غير سليمة للكسب إنها لاتتأتي نتيجة عمل ، إذ هي عبارة عن مبلغ استقطع من مال المقترض.وكذلك فإن الربا مدعاة للكسل والبطالة واستغلال حاجة المحتاجين وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس 
)

*ويقول الأستاذ علي مكي :

إن للربا أضراراً ينعكس أثرها السيء على يد المنتج والمستهلك فمنها :

1. 1-  أنه المسببب في تكديس الأموال في أيدي أصحاب البنوك ويؤدي إلى سيطرة هؤلاء على المجتمع ،فهو الذي أمكن لتلك البنوك من السيطرة على المجتمع .

2. 2- الشعور بالظلم بالنسبة للمقترضين والكراهية للمجتمع الذي لايوفر لهم مصدراًآخر غير الأقتراض بفائدة .

3.  3_ غلاء الأسعار ،فإنه في حالة المنتج الذي يقترض بفائدة  فإنه يحمل تلك الفائدة على سعر المنتجات ،مما يساعد على ارتفاع أسعارها ولهذا بدفع المجتمع كله الفائدة الربوية .

4.  4_ إذا أراد المنتج تخفيض تكاليف الإنتاج اضطر إلى تخفيض أجور العمال ، لأنها السبيل الوحيد أمامه  وذلك بسبب الفائدة الربوية .

**دور الربا في إضعاف القطاع الزراعي والصناعي والتجاري :

يقول المودودي : (من النتائج التي ينتهي إليها جمع المال والمراباة عليه أن تنكمش ثروة المجتمع الكثيرة ، وتستولي عليها طائفة قليلة من أفراده ، مما يسبب الضعف في قوة شراء الجمهور.

ويسبب الكساد في صناعة البلاد وتجارتها وصناعتها بصفة متصلة ويفضي بحياة الجتمع الاقتصادية إلى شفا حفرة من الهلاك ،حتى انه في النهاية لايدع للرأسماليين أنفسهم مجالاً في تقليب ثروتهم المدخرة في عمل مثمر.

وعلى العكس من ذلك نتائج الإنفاق والزكاة والصدقات ونحوها من الطرق المشروعة تنتشر الثروة وتتسع دائرتها إلى جميع أفراد المجتمع حتى يتمتع كل منهم بقوة كافية للشراء.

وتنمو الصناعات وترتقي التجارات وتخصب الزروع ونتيجة حتمية تحل الطمأنينة على كل فرد من أفراد المجتمع)
 .

**(رأي كيننز)في الفائدة :

يقول اللورد كيننز في كتابه ( النظرية العامة ) : ( إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق الإنتاج لأنه يغري صاحب المال بالادخار للحصول على فائدة مضمونة دون تعريض أمواله للمخاطرة في حالة الاستثمارفي المشروعات الصناعية والتجارية.

كما أنه من ناحية أخرى لا يساعد رجل الأعمال على التوسع في أعماله لأنه يرى أن العائد من التوسع مع ما فيه من مخاطر ،يعادل الفائدة التي سيدفعها للمقرض سواء كان الاقتراض عن طريق المصرف أو بموجب سندات ، وعلى ذلك فكل نقص في سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج ، وبالتالي في العمالة وإيجاد الفرصة لتشغيل المزيد من الناس)
 .

**نظامالفائدة في النظام الرأسمالي :

لايقوم النظام الرأسمالي إلاعلى الفائدة ، وهذا هو الذي يمكن رأس المال من التزايد بلا جهد أو مخاطرة، ونتيجة لهذا  

التزايد المتواصل يتمكن رأس المال من السيطرة على المجتمع
.

وبسبب ذلك تحدث الأزمات الاقتصادية المتعددة في البلاد الرأسمالية.

*أما في النظام الاشتراكي:

 فلا مجال للربا بأي حال من الأحوال،إذ لا مال للأفراد حتى يرابوا فيه، فالدولة هي المرابية وهي التي يعود عليها فوائد الربح ومن ثم تصب في جيوب أعضاء الحزب الحاكم
 .

**اعتراض بشأن الربا ورده :

قد يقال :إن فسح المجال للربا وسيلة لجذب الأموال من أيدي أصحابها لتشارك بالتالي في الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري ومن ثم لا غنى عنه لتدعيم هذه المنشآت.

*الرد عليهم :يقال ليس لهذا الكلام مستند من الحقيقة إذ هناك أسلوب المشاركة في الربح والخسارة عن طريق الشركات بأنواعها بحيث تجذب الأموال من أصحابها وتصب في حقل هذه الشركات الزرعية أوالصناعية أوالتجارية،والكل يشترك بالربح والخسارة .

وبالمناسبة ، فإني أشيد بتجربة ناجحة في وقتنا المعاصر ألاوهي تجربة:

1.البنوك الإسلامية.

2.شركة الاستثمار الإسلامي.

ولامانع من إلقاء بعض الضوء على كل منهما للفائدة :

(إنه ليثلج الصدر هذه الأيام التي طغت الأنظمة الوضعية على معظم اقتصاديات العالم الإسلامي من رأسمالية و اشتراكية، أن قام نخبة من مفكري و علماء هذه الأمة بخطوة علمية جبارة، أثبتوا فيها أن الفقه الإسلامي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله ( .

قادر على حل مشاكل الناس في كل زمان ومكان ؛إذا صدقت النية واستقامت العزيمة.

فقاموا بتجربة ناجحة في وقتنا الحاضر ،حيث سارعوا إلى  إنشاء البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية، ليتخلص المسلمون من التعامل مع البنوك التي تشترط الربا في قوانينها وأنظمتها.

**فكرة موجزة عن البنوك الإسلامية في وقتنا المعاصر:

جاء في موسوعة الاقتصادالإسلامي لغريب الجمال:

في عام 1398 تم الاعتراف دوليا ً بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الاجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية خارجية الدول الإسلامية في داكار ،وأصدر قرار رقم (11)بمايأتي : 

(يعرب المؤتمر عن عظيم ارتياحه وترحيبه بإنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وفقاً لأحكام الشريغة  الغراء ) .

وتضمن القرار ما يأتي :

1. إيداع اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لدى العامة للمؤتمر الإسلامي وتبليغها للدول الأعضاء .

2.  دعوة الدول الإسلامية إلى تشجيع إقامة بنوك إسلامية محلية تكون عضواً بالاتحاد .

3. يقدم الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنوياً تقريراً تفصلياً عن أعماله  وإنجازته للأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية .

**أهم أهداف إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية :

من أهدافه دعم الروابط بين البنوك الإسلامية والتعاون وتأكيد طابعها الإسلامي وعل الأخص مايأتي :

1. تقديم المعونة الفنية والخبرة للمجتمعات الإسلامية التي ترغب في إنشاء بنوك إسلامية عندما تطلب ذلك .

2. متابعة اجراءات البنوك الإسلامية على المستوى المحلي والدولي وتشجيع نشاطها والمساعدة على تطويرها .

3. وضع أسس التعاون والتنسيق وتبادل الخيرات بين البنوك الإسلامية .

4. الدفاع عن مصالح البنوك الأعضاء .

5. السعي  لنحقيق ضمان حرية انتقال الأموال بين البنوك الإسلامية .

6. العمل على تنسيق وتوحيد نظم العمل والنماذج المصرفية والقواعد الخاصة بأنشطة البنوك الإسلامية الأعضاء 

7. إبداء المشورة وإعداد الدراسات فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالبنوك الإسلامية واقتراح تدبير الموارد ودور البنوك الإسلامية في ذلك .

8. القيام بمهمة الوساطة والتحكيم بين البنوك الإسلامية وفقاً لنظام يضع صيغة المجلس إدارة الاتحاد .

9. بحث مشاكل النقد والائتمان في البنوك على الصعيدين المحلي والدولي .وتقديم المقترحات المناسبة لتتمكن البنوك الإسلامية من تقديم الحلول المواجهة هذة المشاكل .

**ومن هذة البنوك الإسلامية :

1. البنك الإسلامي الدولي (في جده )، ويتعامل على المستوى الدول الإسلامية  ،وما من شك أنها فكرة طيبة نرجو أن يتبعها بنوك إسلامية محلية على مستوى تعامل الأفراد داخل المملكة .ولاينكر دور بنك التسليف السعودي وبنك التنمية العقاري ،والبنك الزراعي  وغيرها مما يساعد على زيادة الإنتاج وكثرة النماء وحل مشاكل الناس بدون فوائد ربوية .

2. بنك دبي الإسلامي :

     أسس عام 1975 م .

3. في مصر :

أ- بنوك الأدخار الإسلامية المحلية :أسست في سنة 1963 م ،وتقوم على فكرة المشاركة في الارباح دون التعامل الربوي .

ب- بنك ناصر الأجتماعي :أسس في أول سنة 1977م .

ج_ بنك فيصل الإسلامي المصرفي –أسس في أول سنة 1396 . 

4.في الكويت :

بيت التمويل الكويتي .

5.في الأردن :

البنك الإسلامي الأردني ، أسس في سنة 1397 .

5. 6.بنوك إسلامية في السودان :

ومازال الأمير محمد الفيصل صاحب فكرة بنك فيصل الإسلامي يحث الدول على قبول فتح هذه البنوك فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء .

**وفي نشرة لبنك دبي الإسلامي :

إن من أنشطة البنك : (نحفظ أموالك كما تشاء،فالحسابات الجارية تدار بسهولة ويسر ، وخدماتها طوع أوامرك وحسابات الودائع رهن رغبتك ، إن شئت حددت المجال الذي يستثمر فيه وتنال نصيبك في الأرباح منها ،وأن أردت فوضت اختيار مجال الاستثمار لمجلس الإدارة وتعتمد عليها .

وتشمل أنشطته :القطاعات المألوفة :من تجارة ومقاولات وتشييد وتصنيع وزراعة وذلك لدفع عجلة الاقتصاد لتعم فائدته أكبر كمية من الناس .وجميع معاملاته خالية من الربا .

**وفي نشرة لبنك التمويل الكويتي في سنة 1398 :

إن مما يقوم به التمويل الكويتي الخدمات المصرفية التالية :

1.فتح الحسابات التجارية تحت الطلب .

2. فتح حسابات التوفير مع تفويض الاستثمار .

3.فتح حسابات التوفير بدون تفويض الاستثمار .

4.قبول الودائع الاستثمارية لأجل مع التفويض بالاستثمار .

5.فتح الاعتمادات المستندية .

6.شراء وبيع الحوالات الأجنبية والسبائك الذهبية .

7.إصدار الحوالات المصرفية على اختلاف أنواعها .

8.إصدار الشيكات السياحية بالعملات الرئيسية .

هذا، ويقوم البيت بالاستثمار  في الأنشطة التالية :

1-قطاع تجاري .            2.قطاع عقاري .

3.قطاع صناعي .           4.مشاركة الغير في الاستثمار والأنشطة المختلفة .

هذا ،مع تمنياتنا له بالتوفيق والسداد .

**الشركات الإسلامية الاستثمارية :

تأسست أول شركة مضاربة إسلامية تحت اسم (الشركة الإسلامية للاستثمارالخليجي.وتكونت طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك على مستوى عالمي .وهي لمدة عام ، أوثلاثة أعوام ، أوخمسةأعوام .

**رأس مال الشركة :

يتكون من الأموال المقدمة إليها كمساهمة فيها والممثلة في صكوك المضاربة لحاملها، والأموال المقدمة إليهاكقروض والممثلة في صكوك القروض لحاملها.وتضمن صكوك المضاربة والأرباح والالتزام الأساسي لشركة المضاربة بسداد قيمة صكوك القروض لحاملها في تاريخ السداد المدون عليها.
 

**شروط صك المضاربة:

1.يتعهد المضارب باستثمار الأموال المقدمة كقروض أوكمساهمة لصالح شركة المضاربة كما يتعهد بالحفاظ على أموال شركة المضاربة مستقلة عن أمواله.

2.سوف تتحمل شركة المضاربة مصاريفها الخاصة تحت إشراف مراقب استثمار وهذه تشمل المصاريف الإدارية و

العامة والمباشرة للمضارب .وتكاليف توزيع صكوك القروض والمضاربة وغيرها.وكل ثلاثة أشهر ينشر بيان عما يرزق الله من أرباح تعاد استثماره حتى تاريخ استحقاق صكوك المضاربة ،وقد أناب حامل الصك المضارب في سداد الزكاة .

3.في تاريخ استحقاق صكوك  المضاربة توزع الأرباح كالتالي:

1.تسعة أعشار الربح لحملة صكوك المضاربة بنسبة مساهمة كل منهم في صكوك المضاربة .

2.عشر الربح للمضارب .
 

وإليك نص الفتوى الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء السعودية بأغلبية آراء العلماء حول جواز هذه المعاملات والتعامل معها.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وبعد:

فأشير إلى الاستفتاء المقدم إلى مجلس هيئة كبار العلماء من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي عن الأعمال التي

تقوم بها الشركة وأفيدكم أن المجلس درس المضاربات السبع التي وردت في المذكرة المقدمة منكم أثناء انعقاده في

الدورة الاستثنائية الخامسة واتخذ فيها القرار رقم 80 وتاريخ 1/ 3/ 1401هـ ونصه ما يلي :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..وبعد:

ففي الدورة الاستثنائية الخامسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض ابتداء من العشرين من شهر صفر 

1401 هـ حتى غرة ربيع الأول منه اطلع المجلس على المذكرة الصادرة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي في     

الحادي عشر من ربيع الأول عام  1400هـ المرافقة لهذا القرار واستعراض المضاربات التالية مما تقوم به الشركة:

1.المضاربة الإسلامية الأولى ومدتها سنة من يناير1979م حتى 1980م.

2.المضاربة الإسلامية الأولى ومدتها ثلاث سنوات من يناير 1979م حتى 1982م.

3.المضاربة الإسلامية الثانية ومدتها خمس سنوات من يونيو 1979م إلى يونيو1984م. 

4.المضاربة الإسلامية الثانية ومدتها الثالثة للاستثمار والادخار والتكافل بين المسلمين ومدتهاعشرون سنة من اكتوبر 1979م إلى اكتوبر1999م .

5.المضاربة الإسلامية الرابعة للاستثمار الجاري ومدتها خمسون سنة تبدأ من يناير 1980 م .

6.المضاربة الشهرية للمؤسسات المالية الإسلامية يوليو1979م .

7.المضاربة الربع سنوية للموسسات المالية الإسلامية يوليو1979م .

وبعد دراسة هذه المضاربة ومناقشتها وتداول الرأي فيها رأي المجلس مايلي :

1.يوصي المجلس المسلمين عامة وأهل الحل والعقد منهم خاصة أن يعملوا مافي وسعهم لماية مجتمعاتهم من الربا والتعرض لمحاربة الله ورسوله  .وأن يبادروا إلى إقامة البنوك والمصارف الإسلامية وتنشيطها حتى يتمكن الناس بواسطتها حتى يتمكن الناس بواسطتها من إيداع أموالهم واستثمارها بالطرق التي أباحها الله وبتقليص نشاط شركات التأمين والبنوك الربوية الموجودة الآن بين أظهر المسلمين .

2.يقرر المجلس با لأكثرية أنه لم يظهر له في هذة المضاربات مايخالف الشريعة الإسلامية .والله ولي التوفيق ..وصلى الله لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

فآمل الإحاطة ..وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ب-التزام شروط البيع أثناء التعامل :

وذلك بالتزام شروطه التي ذكرها الفقهاء وقد شرحهاالعلامة منصورالبهوتي في كتابه (الروض المربع ) ، وسألخصها فيما يأتي :

 *أحدها : التراضي منهما ،لقوله   ( :"إنما البيع عن تراض "
 .

  *ثانياً : أن يكون العاقد بائعاً أو مشتريا جائز التصرف ،فلايتصرف صبي ولا مجنون ولاسفيه إلا إن أذن الولي للصبي والسفيه ، لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى ( .

*الشرط الثالث : أن يكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع ، من غير حاجة كالحمار ودود القز ونحوهما .

لذا يحرم بيع وشراء الحشرات والآت اللهو ونحوهما :كالميتة ، لقوله ( "أن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام "  
. 

*الشرط الرابع : أن يكون مباشر العقد مالكه أو من يقوم مقامه كالوكيل لقوله ( "لاتبع ماليس عندك "
 . أي ماليس في ملكك وقدرتك / قاله الشوكاني . 

*الشرط الخامس : أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمة ،فلا يباع طير في هواء ولاسمك في ماء بحر وغير ذلك من النواع من المعاملات .لأنه أشبه بالمعدوم .

*الشرط السادس :كون المبيع معلوماً عند المتعاقدين .إما برؤيته له أو لبعضه الدال عليه أو بصفة تكفي في السلم عادة .

*الشرط السابع :كون الثمن معلوماً للمتعاقدين ،فإن باعه برقمه أو بما باع به زيد ،وجهلاه ،أو كما يبيع الناس ونحو ذلك فلا يجوز . إذن : فلابد من العلم بالثمن من قبل الطرفين .
 

وقد عقد محمد القرشي باباًحول وظيفة المحتسب حول ألاٌنكار على من يخالف شروط البيع فقال : (باب في وظيفة المحتسب من الإنكار على من يتعامل بالمعاملات المنكرة :كالبيوع الفاسدة وذلك كالربا والسلم الفاسد والإجارة الفاسدة والشركة الفاسدة وبيان شروط الشرع لمن يتعامل بها في الأسواق ،ومنها وأهمها بيان شروط البيع من بيان أركانه ونحو ذلك بإجازة مايوافق الشروط الشرعية وإلغاء مايخالف الشروط الشرعية )
 .

**تحريم بعض أنواع البيوع لتثبيت القيمة العادلة :

وهناك أنواع من البيوع تحرم ،وذلك تركاً للسوق كي يستقيم فيه العرض مع الطلب حتى تثبت القيمة العادلة .منها على سبيل المثال لاللحصر .

أولاً : بيع الغرر :

الغرر : هوكل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قماراً ،وقد نهى الله عنه .

ومن أنواع بيوع الغرر مايأتي :

1.النهي عن بيع الحصاة : بمعنى أنهم يقذفون الحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع  
 .

2.بيع الملامسة والمنابذة :

وهو أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع .

والمنابذة : أن يجعل النبذ بيعاً اكتفاء به عن الصيغة .لحديث أبي هريرة : (إن رسول الله ( نهى عن الملامسة والمنابذة )  
.

3.تحريم بيع حبل الحبلة :

ومعناه مافي بطن الحامل من ذكر أو أنثى ، (لنهيه ( عن بيع حبل الحبلة )  
.

4.تحريم بيع النجش :

وهو أن يزيد في الثمن بلارغبة بل ليغر غيره . (وقد نهى ( عن النجش )  
.

5.تحريم بيع البعض على البعض :

بمعنى لايتدخل بائع لآخر ويقول للمشتري تعال أعطيك بأقل مما شريت . لقوله  ( "لايبع بعضكم على بيع أخيه " 
.

6.التصرية :

بمعن حبس اللبن في الضرع للتغرير . لقوله ( "ولاتصروا الأبل والغنم "  
 .

7.حكمة تحريم الغش ومنعه أثناء المعاملة بين البائع والمشتري : لأن الغش يقوض شياً من القيمة العادلة بينهما .

(مر رسول الله ( على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال : "ماهذا ياصاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يارسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس .من غش أمتي فليس مني "
 .

**موقف عمر من الغش : 

يقول ابن قدامه : قال ابن رشد البيان (ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أوعسل أوغير ذلك من السلع )

فقدروي عن مالك في المدونة (إن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدباً لصاحبه .

وقيل لمالك : إذا غش الزعفران والمسك ؟ قال : ما أشبهه باللبن .ثم عقب ابن رشد : بأن هذا إذا كان يسيراً ،خفيفاً ثمنه 
 .

**وجوب عرض السلعة في سوقها وترك صاحبها حتى يصل إلى السوق وحتى يعرضها ليتبين له الثمن العادل :

من هنا طلب الإسلام تقليل الأيدي التي تتداولها حتى لايرتفع ثمنها .

*عن ابن عباس رضي الله عنه قال :قال رسول الله ( : "لاتلقوا الركبان ، ولايبع حاضر لباد " .
**تحريم بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان : 

قيل لابن عباس مابيع الحاضر للباد ؟قال :لايكون له  سمساراً .وأما تلقي الركبان :فهو استقبالهم قبل قدومهم السوق لشراء مامعهم قبل أن يعرفوا الأسعار . لقوله ( "لاتلقوا الركبان ولايبع حاضر لباد "  
.

وقد أخذ الجمهور بظاهر الحديث :فقالوا لايجوز تلقي الركبان بحال .

*جاء في المغني : (فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل )
 .حيث إنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد للمنهي عنه .

**يقول ابن القيم في الطرق الحكمية –حول تلقي السلع :

(ومن المنكرات تلقي السلع ، قبل أن تجيء إلى السوق ،فإن النبي ( ،نهى عن ذلك ولما فيه من تغرير البائع فإنه لايعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة .ولذلك أثبت له النبي ( الخيار ،إذا دخل إلى السوق ،ولانزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن )  
 . 

**يقول في سبل السلام حول هذة المسألة :

لاحظ الشارع في هذا النهي مصلحة الناس وقدم مصلحة الجماعة على الواحد ،ولما كان البادي إذا باع لنفسه  انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً ، فانتفع به جميع سكان البلد ،لاحظ الشارع نفع أهل البلد على نفع البادي ،ولما كان التلقي إنما ينفع المتلقي خاصة وهو واحد ،لم يكن في إباحة التلقي مصلحة ،لاسيماوقد تضاف إلى ذلك علة ثانية :وهي لحوق الضرر بأهل السوق ،في انفراد التلقي عنهم بالرخص )    
.

  ومما تقدم من ذكر شروط البيع وذكر بعض محرمات المعاملات التجارية يتبين لنا حكمة الإسلام في تلك الشروط حيث لأبد من التراضي بين البائع والمشتري وكون العاقدين جائزي التصرف ،ولابد أن يكون المبيع مباح النفع وأن يكون العاقد مالك المبيع وأن يكون مقدوراً على تسليمة ومعلوماً لديهما وكذلك الثمن ومن تحريم بعض المعاملات التجارية كالغرر والنجش ونحو ذلك لأنه بقدر مايلتزم بهذه الشروط ويبتعد عن الممنوع  في التعامل التجاري بقدر ماتستقر الأوضاع التجارية وتسير سيراً منطلقاً ،خالياً من كل عائق فنتيجة لذلك يزيد الإنتاج وتستقر الإوضاع الاقتصادية حيث تثبت القيمة العادلة .حيث إن مخالفة شرط من هذه الشروط أوكلها سبب للمشاكل بين الناس وهذا بدورة يجعل التجارة غير مستقرة وغير منتجه ،مما ينعكس أثره السيء على كل فرد من أفراد المجتمع 

جـ - الاحتكار في الأسواق :

تعريف الاحتكار :قال في مختار الصحاح 
 احتكار الطعام :حبسه وجمعه .وشرعاً :شراء الطعام وحبسه الى الغلاء .

*موضع النهي عن الاحتكار :

ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لايكون إلافي الطعام لأنه قوت الناس 
 وذهب فريقاً آخر إلى أن الاحتكار في أي سلعة لايكون متعادلاً مع قيمتها ،بسبب الضرر الواقع على الناس .(وهو مذهب الأحناف ) .

**يقول أبويوسف:

(كل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباًوفضة ) . ومن احتكره فقد أساء استعمال حقه فيما يملك ، لأن كل مايضر حبسه كالثياب مثلاً ،لايقل أذى للناس عن الاجتكار بإطلاق غير مقصور على الطعام ،ولأن مقصود منع الاحتكار هومنع الضرر عن الناس فكل مايضرهم من منع الطعام أو الثياب يدخل تحت ذلك 
 ).

**يقول ابن قدامه في المغني :والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط :

1.أن يشتريه ليحتكره ،فإن اشتراه ليدخره لمستقبل أولاده ونحو ذلك فلا مانع .

2.أن يكون المشترى مما يقتات ويحتاجه الناس .

3.أن يضيق على الناس شراؤه ،ككون البلد ضيقاً ، أو يجتمع التجار فيشترون سلعة معينة ليبيعوها بزائد  
. 

**وجاء في المدونة الكبرى لمالك :

(أن الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل مايضر السوق وقال :والسمن والعسل والعصفر وكل شيء ،لكن إن كان لايضر بالسوق فيرى أنه لابأس لك  
).

**بيع القاضي على المحتكر في نظر ابن تيمية :

مما ينكره المحتسب الاحتكار لما يحتاج الناس إليه.وقد روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي ( قال:(لايحتكر إلاخاطىء).
 

فإن المحتكر الذي يعمد إلى شراء مايحتاج الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه فهو ظالم لعموم الناس ،ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ماعندهم بقيمة المثل ،عند ضرورة الناس إليه .

مثل من عنده طعام لايحتاج إليه والناس في مخمصة أوسلاح لايحتاج اليه ،والناس يحتاجون اليه للجهاد أو غيرذلك ،فإن من اضطر الى طعام عيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل  
. 

**ويقول ابن حزم في المحلي :

الحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك ماابتاع الناس ويمنع من ذلك ، والمحتكر  في وقت رخاء ليس آثماً بل هو محسن  
. 

**وجاء في معالم القربة (للقرشي ):

إنه إذا رأى المحتسب أحداً قد احتكر في سائر الأقوات بحيث يعمد إلى شراء ذلك في وقت الغلاء ،ويتربص ليزداد في ثمنه فيلزمه المحتسب البيع إجباراً لأن الاحتكار حرام لورود الأدلة في ذلك .وروي عن علي كرم الله وجهه (أنه أحرق طعاماً محتكراً بالنار .وقال عمر رضي الله عنه : (لاحكرة في سوقنا )  
.

**بعض الصور المعاصرة للاحتكار :

أولاً : نظام الشركة القابضة :التي تقوم بشراء معظم الأسهم في الشركات الأعضاء وذلك تتحكم في تحديد كميات الإنتاج وأسعار المنتجات .

 ثانياً: الإدماج :وهو اندماج أكثر من شركة واحدة تتحكم في السلع المنتجة وفي أسعارها وتقضي على عامل المنافسة .

ثالثاً:اتحاد الثمن وفي هذا النوع يتفق المنتجون فيما بينهم على تحديد الأثمان والكميات للحصول على الربح الأعظم .

رابعاً :منع الغذاء عن دولة إسلامية مع أخرى مثلها في شدة الحاجة إلية .
  

**الأضرار الناشئة عن الاحتكار :

1.إهدار حرية التجارة والصناعة ،حيث يتحكم المحتكر في السوق وبفرض مايشاء من أسعار ويحدد مايباع من كميات .

2.القضاء على مبدأ تقريب الشقة بين مختلف الطبقات .

3.قتل روح المنافسة البناءة ،فيكون ذلك سبباً في عدم إتقان وتحسين أوتطوير المنتجات .

4. 4.الإضرار بالآخرين .

5. 5.إتلاف فائض الإنتاج لرفع مستوى الأسعار .

وهذا هو عين ماتفعله البرازيل التي تحرق الأطنان من البن أو القمح أو الذرة ،بينما الملايين لاتجد حاجتها ،وماتفعله الأسواق الأوروبية من اعدام الفواكه واحتكار الدواء ومنعه عن المحتاجين المرضى ،كل ذلك وراء الكسب الحرام

 **رأيي في المسألة :

قاعدة العرض والطلب والمساواة بينهما:

يحرص الإسلام على استمرارها بشتى الوسائل لما في استقرارها من زيادة الإنتاج وتوفر السلع ليستمر ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد ؛وبما أن الاحتكار يربك هذه القاعدة ويجعل التجارة متذبذبة غير  مستقرة، فقد شدد الإسلام في منعه وتحريمه وذلك لتستقر التجارة .

*يقول محمد عفر ( إنه بالاحتكار يتكدس المخزون وتتجمد الأصول فيقل الاستثمار والدخل ويحدث انحراف في استخدام الموارد المتاحة للمجتمع ) 
  .    

*وللدكتور - زيدان  - تعليل جميل في تحريم الاحتكار :ويقول :

(إن الشرط الإسلامي للتجارة التي أباحها الإسلام هو الرضى والاختيار من البائع والمشتري ،فإذا كان أحدهما مضطراًللشراء بأي ثمن فإن عنصر الرضى قد اختل ،ومن ثم كان الاحتكار والتجارة نقيضين لايجتمعان 
 ) . 

**موقف الشيوعية من الاحتكار :

لارأي للشيوعية في الاحتكار ،إذ لامال للأفراد فتحاسبهم عليه ،فالدولة هي المحتكرة وأفراد الحزب هم الذين تعود عليهم فوائد القيمة في كل شيء .
 

د- ضبط الميزان والمكيال :

لكي تستمر المساواة بين العرض والطلب ويأخذكل فرد نصيبه من السلع والبضائع بالثمن الذي يقوم بدفعه بدون نزاع وجدال ،كان لابد من ضبط الكيل والوزن وصك النقود التي هي المعيار الحقيقي بين البائع والمشتري ،ومراقبة الأسعار بحيث يسعر إن لزم الأمر بسبب احتكارونحوه .

وذلك لكي يستمر الاستقرار الاقتصادي في الدولة ولكي ينعكس أثار ذلك على كل فرد من المجتمع ،وإليك الأدلة من الشرع على ماتقدم :

**تحريم بخس المكاييل والموازين من الكتاب : 

قوله تعالى :(  ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون .وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (
 .

فالشاهد من الآيات تحريم بخس الوزن والكيل من القرآن والوعيد الشديد على من باشر هذا العمل .

**يقول الشهيد سيد قطب (حول قوله تعالى :ويل للمطففين ) :

(إن ذكر تطفيف الميزان في سورة مكية لأمر يدعو إلى الانتباه ؛إذ الغالب في الآيات المكية أنها تتحدث عن العقيدة لتقرير وحدانية الله ومشيئته ونحو ذلك .ولكن ذكر ذلك يدل على الاهتمام بقضية خطيرة كان يمارسها كبراء مكة ألاوهي تطفيف الميزان على حساب جمهرة الناس الفقيرة؛كما أن هذه اللفتة تشير إلى طبيعة هذا الدين وشمول منهجه للحياة الواقعيةو إقامتها على الأساس الأخلاقي العميق حيث كره الظلم و تطفيف الميزان ؛وهو بعد لم يتسلم زمام الحياة الاجتماعية ينظمها وفق شريعة الله بقوة السلطان و السيف ).

ومن ذلك يتبين لنا أهمية العدل في الكيل والوزن لتقوم الحياة الاقتصادية بين الناس كما أراد الله لتستقر التجارة وليعطي كل فرد حقه دون زيادة أونقص.

**أما من السنة :

كان ( عندما قدم إلى المدينة حريصاً على استقرار السوق والكيل والوزن حتى يصل بالمسلمين إلى العدالة ؛فالميزان يجب أن يكون أميناً والمكيال كذلك .

*عن سويد بن قيس قال (جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر فأتينا مكة فجاءنا رسول الله ( يمشي،فساومنا سراويل فبعناه ؛وثم رجل يزن بالأجر فقال رسول الله ( :زن وأرجح).

**الإشراف على السوق (في عهد عمر رضي الله عنه):

جاء في كنز العمال:

(أن عمر بن الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على السوق ،لمراقبة الموازين ولمنع الغش فيما يباع ويشترى فيه. و

مع ذلك فكان عمر بنفسه يقوم بأعمال المحتسب ويشارف السوق ويراقب المكاييل ويأمر باماطة الأذى عن المسلمين).

**مهمة المحتسب في رأي ابن تيمية:

للرقابة على الأسواق:

1_مراقبة الأسواق من ناحية المقاييس والموازين والمكاييل والأسعار .

2-منع الغش بجميع صوره منها على سبيل المثال:الغش في البيوع بكتمان العيب ؛وتدليس السلعة.

3-البيوع المحرمة شرعاً مثل :بيع المكره وبيع الغرر.

4-منع النجش.

5-منع الاحتكار.

6-مراقبة الأسعار للتأكد من أنها لاتنحرف عن الأسعارالمحددة بمعرفة ولي الأمر في حالة السلع المسعرة .

7.مكافحة العقود المحرمة كالربا ،والميسر والقمار والغرر 
.

**أهمية المحتسب في مراقبة الأسواق في رأي ابن تيمية :

(ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجماعات وأداء الأمانة والصدق والنصح في الأقوال والأعمال وينهى عن الخيانة وتطفيف المكاييل والموازين ،وأحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والالآت  فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق  كالآت الملاهي وثياب الحرير للرجال ،ويمنع من اتخاذ المسكرات ويمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ويمنع من إفساد نقود الناس وتغييرها ويمنع من جعل النقود رؤوس الأموال يتجر بها ولايتجر فيها ،وإذا حرم السلطان سكة أو نقداً منع من الاختلاط بما أذن في المعامله به .

ومعظم ولايته الإنكار على هؤلاء الذين يغشون في المطاعم والمشارب والملابس وعليه ألايهمل أمرهم وأن ينكل بهم وأمثالهم ولايرفع عنهم عقوبته خاصة الذين يغشون النقود والجواهر .
 

**جاء في الأحكام السلطانية :

(أن مما يتأكد على المحتسب المنع من التطفيف والنجش في المكاييل والموازين التي لاتعرف فيه وإن كانت معروفة في غيره لأنها مظنة الجهل لدى الفئة الكثيرة من الناس ) 
.

**وجاء في معالم القربة :

إن أصح الموازين وضعا ما استوى جانباه واعتدلت كفتاه وكان ثقب علامته في وسط العمود ،ثم يقول :وعلى المحتسب أن يأمر أصحاب الموازين بمسحها وتنظيفها من الأدهان والأوساخ في كل ساعة وعليه إذا شرع في الوزن أن يسكن الميزان ويضع فيها البضاعة من يده في الكفة قليلا قليلا ،ولايهز بابهامه فان ذلك كله بخس .

ثم يقول في موضع آخر عن وظيفة المحتسب بالنسبة للموازين كالقبان :فينبغي للمحتسب أن يختبره بعد كل حين فإنه يفسد بكثرة استعماله في وزن الحطب والبضائع الثقيلة ويعين القبانين رجلا يوثق بدينه وأمانته .

*ثم ينتقل في موضع آخر عن وظيفة المحتسب في تفقد عيار المثاقيل والصنج والأرطال والحبات على حين غفلة من أهلها .ويقول في المكيال الصحيح :انه ما تستوي أعلاه وأسفله في الفتح والسعة ،من غير أن يكون محصور الفم ويشيد بالمسامير لئلا يصعد وينزل ويكون في كل حانوت مكيال ونصف مكيال وربع وثمن مختوم عليها ختم المحتسب .

 ويحدد المحتسب النظر في المكاييل حتى لايعبث بها .ثم يقول :أنه متى ظهر للمحتسب بخس في الكيل أو الوزن فإنه يخوف الفاعل بالله ويهدده بالتعزير ويشهر به حتى يرتدع ويكون عبرة لغيره .
 

 فمما تقدم يتبين لنا اهتمام الكتاب والسنة وعلماءنا في ضرورة المكاييل والموازين  والتقيد بها في التعامل بين البائع والمشتري وذلك حرصاً من الشريعة على دفع التجارة إلى الأمام وحمايتها من عبث العابثين وجور المستغلين .

 علة تحريم التلاعب بالمكاييل والموازين في رأيي :

علة التحريم :

1.حتى لايوجد طبقة تسرق أموال الناس بطرق ملتوية يسبب لها الثراء على حساب الفقير .

2.بروز طبقة في المجتمع تحتكر السلع والخدمات عن طريق تصرفها السيء في نقص المكاييل والموازين .

3.زيادة سحق الطبقة الفقيرة إذهم عادة الضحية لمثل هذة التصرفات السيئة واستغلال مجهوداتهم وإنتاجهم لحساب الطبقة المستغلة .

4.تشجع على ضعف الإنتاج في الدولة الإسلامية حيث لم يعد هذا التاجر المتربع على متجره أومصنعه أومزرعته يفكر في توسيع دائرة إنتاجه إذيكتفي بهذه الأرباح الخيالية التي تأتيه عن طريق تطفيف الكيل أو الوزن وهو لم يذل أدنى جهد يذكر .

كذلك يحصل ضعف الإنتاج بكسل الموردين لهؤلاء السماسرة الذين نقصوهم الكيل أو الوزن من حيث لايشعرون ،فيرون الخسارة في بضائعهم .

**مشكلة الرقابة على الأسواق في النظم المعاصرة :

من أهم المشاكل التي تعاني منها النظم المعاصرة رأسمالية أم اشتراكية وذلك بسبب تخلي المتعاملين في الأسواق عن القيم والأخلاق والمثل ،الأمر الذي ترتب عليه تفشي الغش والتطفيف في الكيل والوزن والتزوير والاختلاس والسرقات والتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل وهذا ماحدا بالدول الرأسمالية  إلى التدخل المحدود للمراقبة على الأسواق المحلية .

كما ذهبت الدول الاشتراكية إلى التدخل التام للرقابة على الأسواق وبالرغم من ذلك التدخل إلا أن أمراض السوق مثل الغش والأختلاس وغير ذلك تسبب الآلآم للأفراد ولا سيما الطبقة المستهلكة .
 

**أهمية النقود لتقويم وسائل الإنتاج في السوق :

لتحقيق القيمة العادلة :( النقود ) :

النقود : تطلق على جميع مايتعامل به الشعوب من دنانير ذهبية ودراهم فضيه وفلوس نحاسية 
.  

**يقول أبو حامد الغزالي : (أنه بسبب البيعات يحتاج الناس إلى النقدين فمن يريد شراء طعام بثوب فأين المقدار الذي يساويه به ،فلابد من حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين فيطلب منه مال يطول بقاؤه ،ولاشك أن من أبقى الأموال المعادن ، فاتخذت النقود من الذهب والفضة ،وهكذا مست الحاجة اللا الضرب والنقش )  
. 

** ويقول ابن خلدون في المقدمة : 

( إن الذهب والفضة هما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب ، فظاهرة الثبات النقدي كانت السبب الأول في صيرورة الذهب والفضة مستودع القيمة وفي اتخاذهما أداة للادخار والمبادلة ) . 

ويقول ابن خلدون في موضع آخر :

(إنها أداة للتبادل وهي لأتاتي للفرد ولاللدولة في الغالب إلا عن طريق الجهد والعمل وقوة الأنتاج )
 

**رأي ابن تيمية في المحافظة على النقود :

يقول : (ولهذا ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوساً تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا ،بأن يشتري نحاساً فيضربه فيتجر فيه ) 
.

ثم يقول في قضية ضرب النقود :

(بل يضرب السلطان مايضرب بقيمته من غير ربح فيه وذلك للمصلحه العامة ،ويعطى أجرة الصناع من بيت المال وذلك أن التجارة فيهت أي ضرب النقود-باب عظيم من أبواب ظلم الناس ،وأكل أموالهم بالباطل فإنه إذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضاً لاقيمة لها وضرب له فلوساً أخرى أفسد ماعندهم من الأموال بنقص أسعارها فيظلمهم فيها وظلمهم فيها بصرفها بأعلى سعرها )
 .

**وفي مقالة للأستاذ (يحيى عيد ) :

وقد تحدث عن النقود ووظائفها فقال :

(تلعب دوراً أساسياً في حياة الأمم والدول ،بحيث اصبحت من ضرورات الحياة يصعب الأستغناء عنها ،بغض النظر عن مادتها المدنية والورقية .

وظائف النقود :

1.مقياس للقيم .          2.مستودع للقيمة .          3.وسيط مبادلة .

فبواسطة النقود نستطيع أن نعرف الفرق بين قيمة سلعة وأخرى ،وفي اقتصاد السوق يحمل الرجل نقوده ويختار مايشاء من سلع في أي وقت لايخشى على ماله من التلف ولامن الغبن ،وأما أن النقود مستودع القيمة :فذلك أن قيمتها ثابتة بحيث تمكن صاحبها من الاستفادة منها بالحاضر أو المستقبل على حسب حاجته .

أما كون النقود وسيطاً للمبادلة ، فهذه الوظيفة التي أوجدت من أجلها .فلا يلتجئ الإنسان إلى وسيط آخر مع وجودها لأن داعي أكل فائض القيمة قد وجد أما إذا كان الوسيط نقوداً فيكون تقدير القيمة دقيقاً .

لذلك نهى ( الرجل الذي باع التمر صاعاً بصاعين ،وأرشده إلى الوسيط الدقيق للمبادلة . فقال له : (بع ماعندك من تمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً-أي تمراً جيد ) 
 .

**النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس  :

عقد الشوكاني في (نيل الأوطار )باباً حول النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس ، وساق الدليل على تحريم ذلك فعن عبدالله بن عمرو المازني قال : ( نهى رسول الله ( أن تكسر سكة المسلمين  الجائزة بينهم إلامن بأس )

والسكة :الدراهم المضروبة – والجائزة النافعة الاستعما بينه ،والعلة في النهي عن الكسر لما فيه من الضرر بإضاعة المال ،لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوه إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها .

ومن أنواع الكسر : قرض أطراف المعادن المتعامل بها ، لأن هذا العمل يخل بعملة المسلمين على المدى البعيد  
.

وأن النبي كان يرمي من وراء ذلك ألاتعود الدنانير تبرا ،فيتخذ منها أوان ونحوها فتكون والحالة أرصدة مجمدة ،بعيدا عن التداول ،مما يؤدي إلى قلة السيولة النقدية في الأسواق ،وقد يؤدي كسر السكة إلى التزييف والالتباس الذي نهى عنه الشارع .
 

ولذلك اعتنى الخلفاء على مر التاريخ بالنقود وسكوها حتى لاتقبل التغيير والتلاعب ،قال يحيى بن بكير :سمعت مالكاً يقول :

(أول من  ضرب الدنانيرعبدالملك ،وكتب عليها القرآن ،وقال مصعب :كتب عبدالملك على الدنانير (قل هوالله أحد )،وفي الوجه الآخر (لااله إلاالله )،وطوقه بطوق فضة وضرب بمدينة كذا ،وكتب خارج الطوق (محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق )  
.

** و- التسعير :

يقول في نيل الأوطار :وهو أن يأمر السلطان أو نوابة أهل السوق ألا يبيعوا أمتعهتم إلا بسعر كذا ،فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة   
،فهو وضع سعر معين للسلع التي يراد بيعها وهومنهي عنه لحديث أنس : (إن السعر غلا على عهد رسول الله ( فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال :إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ،وأنب لأرجو أن ألقى الله وليس أحدكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال )  
. 

*لماذا لم يتم التسعير في عهد رسول الله ( ؟ 

يقول ابن القيم في الطرق :

(لم يقع في عهد الرسول لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحيناً وخبزاً،بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم وكان من قدم بالحب لايتلقاه أحد بل يشتريه الناس من الجلابين ،ولهذا جاء في الحديث : "الجالب مرزوق ،والمحتكر ملعون " 
.وكذلك لم يكن بالمدينة حائك بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن فيشترونها ويلبسونها  
 .

**يقول الشوكاني –حول حديث التسعير :

إن الحديث يدل على تحريم التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم ،والتسعير حجر عليهم ،والإمام مأمر برعاية مصلحة المسلمين ،وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن .

وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لايرضي به مناف لقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض ( 
 .وإليه ذهب جمهور العلماء .

وظاهر الحديث : أنه لافرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص ،وظاهر الحديث كذلك أنه لافرق بين ماكان قوتاً للأدمي أو غيره من الحيوانات وسائلا الأمتعة )  
. 

**قال ابن القيم في الطرق :

ولايجوز عن أحد من العلماء أن يقول السلطان لهم :لاتبيعوا بكذاوكذا ،ربحتم أو خسرتم ،من غير أن ينظر إلى مايشترون به ،ولايقول لهم فيما قد اشتروه لاتبيعوه إلا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن أو أقل .

أما احتجاج مالك بما روي عن عمر أنه قال لحاطب : أما إن ترفع سعرك ،أوتحمل من سوقنا ،فيرده بقية الأثر ،حيث حاسب عمر نفسه وقال لحاطب :إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلدد ،فحيث شئت فبع ،وكيف شئت فبع . 

· ثم يقول ابن القيم : ( إن الناس مسلطون على أموالهم ، ليس لأحد أن يأخذها إلا برضى من أنفسهم ) 

** قال الشافعي في التسعير : 

ماروي عن عمر أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ، فسأله عن سعرها فسعر له مدين بدرهم ، فقال عمر : لقد حدثت بغير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك ، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت ، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له : إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء ، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع ، وكيف شئت فبع . 

وبهذا الأثر يقول الشافعي لأن الناس مسلطون على أموالهم وليس لأحد أن يأخذها ولاشيئاً منها بغيرطيب أنفسهم ،إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها  
.

**حقيقة التسعير :

أما التسعير فمنه ماهو ظلم محرم ،ومنه ماهو عدل جائز ،فإنه إذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع يثمن لأيرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام وإذا تضمن العدل  بين الناس مثل إكراههم على مايجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ،ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب .

**دليل القسم الأول :

ماروي عن أنس قال :غلا السعر على عهد رسول الله ( فقالوا :لو سعرت لنا فقال :"إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر ،وأني لأرجو أن ألقى الله ولايطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولامال " .

أما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر –إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق –فهذا إلى الله فإلزام الناس أن يبيعوا  بقيمة بعينها إكراه بغير الحق .

أما الثاني :

فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها بزيادة على القيمة المعروفة ،فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولامعنى للتسعير إلا إلزمهم يقيمة المثل بالعد الذي ألزمهم الله به .

*ثم يقول ابن القيم : قال شيخنا : (إذا امتنع الناس من بيع مايجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه وكذلك على من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع  .

ومن احتج على منع التسعير في مثل ذلك بقول الرسول ( : "إن الله هو المسعر القابض والرازق الباسط وأني لأرجو أن ألقى الله  وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال "، فيقال له :إن هذه قضية عين، وليس لفظاً عاماً وليس فيها أن أحداً امتنع عن بيع ماالناس يحتاجون إليه .

وقد ثبت أن النبي ( منع الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشرك ، فقال : " من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال مايبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ولاوكس ولاشطط "  
.

فليس للمالك أن يساوم المعتق بالذي يريد ، بل يقوم العبد كاملاً قيمة عدل ،ويعطيه النصف رضي أم لم يرض ،وهذا الحديث صار أصلاً في إخراج الشيء من يد صاحبه للمصلحة الراجحة وذلك كما الشفعة ، فكذلك إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم ،وهم إليها أضر ،مثل حاجة المضطر إل اللباس والطعام والشراب ونحوها .
فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم قيمة المثل ، هو حقيقة التسعير وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على البيع بثمن المثل ، لا بما يرونه من الثمن . وحديث العتق أصل في ذلك كله .

**فالخلاصة من كلام العلماء في التسعير :

أنه في الأصل ممنوع لعموم الأدلة . ولأن التسعير في الحالة العادية ربما يضر على الإنتاج حيث يحصل منه ضرر على المنتج ، فيظطر إلى تقليل إنتاجه  أو إلى الامتناع عن هذا الإنتاج لأن الربح قليل .

وأنه في الحالات العادية  يخضع لقضية العرض والطلب ، فمتى كثر الطلب انخفض السعر ،وكلما قل العرض زاد السعر – فليس لذلك ضابط معين حتى يلزم الناس به .

أضف إلى ذلك أن التسعير وإلزام الناس به ربما يضطر إلى الاحتكار بمنع السلع في وقت هذا التسعير المنخفض ، بحيث يخرجونه عندما يرتفع السعر ، أو ينقلونه إلى بلد آخر ويخبئونة في بمخازنهم وكاها معلوم ضررها على الناس لكن ليس معنى ذلك أن منع التسعي هو الدائم أبداً حتى في الحالات التي يتواطأ التجار على مضاعفة السعر ، أو اخفائها تحيناً لارتفاع ثمنها ،ففي هذه الحالات يجبرون على البيع بثمن المثل دون شطط خاصة في الأقوات و

مايحتاجة الناس وبهذا نستطيع الجمع بين الأدلة .

المطلب الثاني

حماية قوافل التجارة:

شددت الشريعة في حماية المسافرين وتوفير جو الأمن والأمان بتحريم الاعتداء على المسافرين بقطع طرقهم ونحو ذلك ؛حتى تسير القوافل التجارية آمنة مطمئنة طبيعتها السرعة حتى لاتتلف البضائع؛ ولا تتأخر عن مستهلكيها ؛لذلك أوجب الله تعالى في كتابه حد الحرابة.قال تعالى:(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (

وذكر الطبري في سبب نزولها : أنها نزلت في العرنيين الذين قدموا على رسول الله ( في المدينة فأمر لهم رسول الله ( بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها فانطلقوا ، فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستاقوا النعم ، فبلغ ذلك النبي من أول النهار فأرسل في آثارهم فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . 
 

*وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي أن الآية نزلت فيمن يخرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد.

*وقال ابن المنذر :إن قول مالك صحيح؛ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام،وإن كان نزولها في المرتدين أوغيرهم.

والمحارب : هو من حمل على الناس في مصر أوبرية وكابرهم في أنفسهم وأموالهم وهورأي لبعض العلماء ،ويرى بعضهم أن حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى وحدودهم واحدة –وهو قول للشافعي وأبي ثور وقال بعضهم :إن المحاربة لاتكون إلاخارج المصر . ويضم بعضهم المغتال الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن  لم يشهر السلاح ، ولكن دخل بيته ، أو صحبه في سفر فأطعمه سماً فيقتل حداً .

*وفي عقوبتهم أن (أو ) للترتيب .قال بعض العلماء العلماء أن (أو)للترتيب .

فإن قتل يقتل وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف،وقال بعضهم يقام عليه قدر فعله ، فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ،وإن أخذ المال قطعت يده ورجله ثم صلب ،وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ،وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي .

قال ابن عباس وقال بعضهم : إن الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أوالقطع أو النفي لظاهر الآية بسب (أو) التخييرية  
. 

- فمما تقدم تبين لنا حرص الشريعة على استمرارية الاستقرار في داخل المدن وخارجها ،أي الصحاري ،لأنها في الغالب تكون خالية الإمن المسافرين للتجارة ونحوها .

ومن هنا جاءت الشريعة بتشديد العقوبة على من يخيف طرق المسلمين أو يعتدي عليهم وذلك الاستقرار والأمن .وفي ذلك تشجيع كبير للتجارة .حتى يسهل العرض والطلب بين البلدان .وأنه بقدر ماتأمن الطرق  بقدر مايتشجع ويسيرون في بضائعهم وبقدر ماتختل الطرق بقدر ماتنكمش التجارة ويصيبها الخلل ولاضطراب ،مما ينعكس أثره السيء على كل فرد  من أفراد الدولـة . 

ولقد أدرك الخلفاء أهمية التجارة وحمايتها وتعبيد طرقها ومحاولة إصلاح الجسور لعبور المسافرين عليها ،وذلك حتى تندفع التجارة إلى الأمام ويكثر الإنتاج .

*فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه يشعر بالمسئولية على عاتقه ويقول (والله لو أن بغلة عثرت بنهر دجلة لوجدتني مسئولاً عنها لم لم أمهد لها الطريق ) .

ولذلك اشتملت عهود الصلح مع أهل البلاد المفتوحة في عهده رضي الله عنه تعالى عنه على بعض المواد التي تنص على أصلاح الجسور والطرق وبناء القناطر  
. 

وذلك عن طريق  الخليج الذي فتح بعد فتح مصر وكان يمتد من الفسطاط إلى السويس والذي حفره عمرو بن العاص في خلافة سيدنا عمر وعرف بخليج أمير المؤمنين ، وصارت المؤن تأتي عن طريقه ، وتلف في آخر الدولة الأموية  
.

المطلب الثالث 

منع المماطلة في ديون المعاملات التجارية :

تمهيد :

وأنه بقدر ما يأخذ البائع الثمن وبقدر ما يأخذ المشتري سلعته في الحال بقدر ماتستقيم التجارة وتحمي حقوق الآخرين إذ يؤدي هذا إلى أن كل واحد منهم يعمل لما هيء له من العمل .

ولكن الشريعة لاتجحد على من أراد البيع ألى أجل وذلك لتسهيل  المعاملة بين الأفراد ودفعاً بالتجارة إلى الأمام ورفقاً بالناس خاصة المحتاجين منهم  .ولكي يحمي حق كل منهما طلب الله الكتابة بالدين المؤجل وتركها في الحال تسهيلاً عليهم وشدد في حق المدين وحماه من المماطلين والمفلسين بالحجر على أموالهم حتى يقضي حقه وذلك حماية للتجارة حتى لاتوجد العراقيل أمامها ، بحيث ينجسم التعامل التجاري ويزداد الانتاج وتكثر الثروة ويحصل الاستقرار الاقتصادي الذي يستفيد  منه كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية .

وإليك الحديث مفصلاًعن هذه الفروع .

**أولاً : كتابة الديون .

**ثانياً :الإشهاد في الدين .

**ثالثاً :ترك الكتابة في التجارة الحالة .

**رابعاً :الحجر على المفلس والمدين المماطل   .
                        *     *     *

**أولاً :كتابة الديون المؤجلة :

وذلك حتى لاتنسى أو تنكر فتحصل المشاكل التي تعرقل التجاة ودفعها إلى الأمام .لذا طلب الله من المؤمنين كتابة الديون . قال الله تعالى :  (يا أيها الذين آمنوا إذا تداتينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (
.

**يقول ابن الجوزي (أن الله أمر بكتابة الدين والإشهاد حفظاً منه للأموال وللناس من الظلم ،لأن عليه البينة قل أن تحدثه نفسه بالطمع في إنكار ماعليه )
 .

**ويقول الشهيد سيد قطب رحمه الله :  ( إن هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره فالكتابة أمر مفروض بالنص ،غير متروك للاختيار في خالة الدين ألى أجل )  
 .

**ثانياً : الأمر بالإشهاد في كتابة الدين :

قال الله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى (  
.

يقول ابن كثير (أنه أمر بالإشهادمع الكتابة لزيادة التوثقة ،وهذه الشهادة إنما تكون في الأموال ومايقصد به المال )

**ثالثاً : أخذ الرهن عند عدم الكتابة في السفر :

قال الله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ،فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي  اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ( 
 .

*يقول ابن الجوزي ( حول هذه الآية ) :

( إنما خص السفر ، لأن الأغبلب فيه عدم الكاتب والشاهد فيه .ومقصود الآية أنه إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد فخذوا الرهن حالاً عن طريق القبض ، إن كان مما ينقل ، وإن كان مما لاينقل فبحبسه كالدور والأرضين ) .

*ويقول الشهيد قطب رحمه الله : ( إن المدين مؤتمن على الدين والدائن مؤتمن على الرهن ، وكلاهما مدعو لأداء ماؤتمن عليه بأسم تقوى الله . وفي بعض الآراء أن الآية آية الكتابة ،في حالة الائتمان ،ونحن لانرى هذا ، فالكتابة واجبة في الدين إلافي حالة السفروالائتمان خاص بهذه الحالة والدائن والمدين في هذه الحالة مؤتمن )
 .

**رابعاً :

ترك الشهادة في حالة التجارة الحالة :

وذلك لتستمر التجارة وتخلص من التعقيد الذي يؤخرها بإضاعة الوقت في البحث عن كاتب وشهود ،ولذا رخص القرآن بعدم الكتابة في التعامل التجاري الحال .قال تعالى : (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها (
 .

**خامساً :الحجر على المفلس والمدين :

إنه لكي يضمن الذي لايأخذ حقه حالاً أن ماله سيعود إليه ممن تسول له نفسه العبث بأموال الآخرين والمماطلة بأداء حقهم . لذا فقد شرع الإسلام الحجر على المفاليس بألا يتصرفوا بأموالهم حتى يأخذ الناس حقوقهم منهم .

والدليل على ذلك :

ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعنا رسول الله يقول : "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " 
 .

فظاهر الحديث يدل على حماية الإسلام لصاحب الدين عن طريق أخذ حقه إن وجده بعينه عند هذا المفلس الحي ،وهذا ماذهب إليه مالك والشافعي وأحمد . أما أبو حنيفة فيرى أنه أسوة الغرماء .
ولكن ظاهر الحديث مع الجمهور .

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( : "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " 
.

اللي : بالفتح وتشديد الياء –بمعنى المطل . والواجد : الغني من الوجد وهو القدرة ،ودل الحديث على تحريم مطل الواجد الغني . ولذا أباح الشرع عقوبة المتلاعب بأموال الناس بالحجر عليه وبيع ماله وتفريقه على الدائنين 
 .  

ولذلك حجر ( على معاذ في دين عليه وباع ماله  
.

فقد أخذ العلماء من الحديث جواز بيع مال المديون المفلس حماية لدائنيه ،سواء استغرق ماله أو لم يستغرق  .

وروي عن عمر أنه كان يبيع متاع المفلس إذا التوى في غرمائه ،وإذا أبى أن يقضي ديونه ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد من الصحابة 
.

**يقول الشوكاني (حول حديث معاذ ) :

إن الحديث فيه دلالة على جواز الحجر على كل مديون ، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه ، من غير فرق بين من كان ماله مستغرقاً بالدين ومن لم يكن ذلك ، قد حكي عن الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد .

وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر ، كما في المؤطا والدار قطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبدالرزاق . ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة 
.

**جاء في الإفصاح لابن هبيرة :

( اتفقوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لايضر بالغرماء ويبيع أمواله ، إذا امتنع المفلس من بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص ، إلا أبا حنيفة فإنه لايحجر عليه في التصرف بل يحبسه حتى يقضي الديون )
 .

ولو ثبت إعسار المدين المفلس ، فهل يخلي بينه وبين غرمائه . قال أبوحنيفة – يخرجه الحاكم ولايحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولايمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه بالحصص ،وقال مالك والشافعي وأحمد يخرجه الحاكم من الحبس ويحول بينه وبين غرمائه .
 

والراجح في نظري : رأي أبي حنيفة لأن ذلك حماية لأموال الدائنين حتى يضمن لهم حقهم ولو بعد مدة طويلة .وهكذا يتبين لنا حكمة الشريعة في كتابة الديون المؤجلة ،وترك الكتابة في البيوع الحالة وحكمة الاشهاد كذلك . والحجر على المفالسين والمماطلين ،  الذي ثبت عليهم ذلك .

مما يثبت حرص الشريعة الإسلامية على حماية الإنتاج التجاري ودفعه إلى الأمام حتى لايتعثر بسبب وجود هذه المشاكل ، لأنه بقدر ماتستقر المعاملات التجارية بقدر ماينعكس أثر ذلك على زيادة الثروات وكثرة الخيرات ليستمر بالتالي ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة الإسلامية 

ومما تقدم في هذا الفصل بكامله يتضح لنا أن التجارة بتنشيطها وحمايتها تعتبر في الحقيقة منتجة وتعطي الإنتاج قيمته بتوفيره وجعله في متناول المستهلك المحتاج إليه ، ولذلك يرى ابن خلدون عليه رحمة الله أن معنى التجارة ( تنمية المال ) ، ومن ثم فالتجارة عنده منتجة . وبعد ذلك ننتقل للحديث عن الإنتاج الصناعي وأثره في زيادة الإنتاج داخل الدولة حسب التفاصيل في الفصل الآتي . 

الفصل الثالث 

الإنتاج الصناعي في الإسلام : 

وتحته تعريف وتمهيد وعدة مباحث : 

تعريف الصناعة . .  يقول في مختار الصحاح . الصناعة بالكسر حرفة الصانع وعمله . 

ويقول في القاموس المحيط : 

والصناعة . ككتابة حرفة الصانع وعمله المصنعة ومنه صنعة الفرس القيام عليه . 

وكل هذه التعاريف متقاربة تدور حول تعريف الصناعة بأنها عمل الصانع وحرفته . 

وقيل العلم المتعلق بكيفية العمل . 

والصناعة حرفة الصانع ، وعمله المصنعة . وصنع الشيء يصنعه صنعا فهو مصنوع وصنيع عمله . والصناع الذين يصنعون بأيديهم . 

تمهيد : 

اهتم الإسلام بالصناعة ، ولفت النظر إلى أهميتها في قوة الأمم وثرائها ودعا إلى النهوض بها وإلى العناية  بالعاملين بها ضمانا لوفرة الإنتاج وجودته وإعدادا لوسائل القوة والعزة . 

ولما كانت الصناعة وسيلة من وسائل تحقيق المصالح بين آحاد الناس وفي الوقت نفسه وسيلة من وسائل تنمية ثروة أفراد المجتمع المسلم وزيادة إنتاجه وزيادة استقراره وأمنه ، فقد أقرها الإسلام ودعا إلى ممارستها بالطرة الشرعية حتى يتسنى للمسلمين عمارة الأرض وتعم السعادة الدنيوية والأخروية كل فرد من أفراد المجتمع المسلم ، وإنه كلما أعتمدت أمة الإسلام على نفسها في تنشيط الصناعة وحمايتها كلما زاد أمنها واستقرت أوضاعها وزاد إنتاجها وبالتالي عم الرخاء كل فرد من أفراد دولة الإسلام ، وكلما رهبهم أعداء الله من الكفار وغيرهم من الأعداء وبذلك تتمكن أمة الإسلام من نشر الدعوة وتأمين طريقها لتصل إلى أركان المعمورة إما سلما أو حربا ، قال الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) .  وقال تعالى : ( ليظهره على الدين كله ) . وقال تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) . وقال تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) . ويقول تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . 

ولكن كيف تتحقق معنى هذه الآيات بالقوة . 

قال تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ) . 

والقوة في كل شيء ومنها ما هو موضوع حديثنا القطاع الصناعي ، يقول ابن خلدون في أهمية الصناعة : 

       ( إنها ثانية أوجه المعاش الطبيعية بعد الزراعة . لأنها مركبة وعلمية تصرف فيها الأفكار والأنظار ، وقد نسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليفة وأنه مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى ) .

المبحث الأول
الأدلة على اهتمام الإسلام بالإنتاج الصناعي :
1) الأدلة من الكتاب . 
2) الأدلة من السنة .  
3) فعل الصحابة .
المبحث الثاني
* حكم الصناعة في الإسلام وأقوال الفقهاء في ذلك :

أ- الأدلة من القرآن : قال الله تعالى : )) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون (( 
. يقول القرطبي :

في قوله تعالى : )) وأعدوا لهم (( أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمه التقوى فإن الله لو شاء لهزمهم بالكلام وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ( عند الهجرة . ولكنه تعالى أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق .

قال ابن عباس : القوة هاهنا السلاح والقسي وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ( . وهو على المنبر يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي
.

والقوة لا تقوم إلا على الصناعة، ففي الآية دعوة إليها، والشرائع لا بد لها من قوة تؤيدها، ولذلك عقب الله ذكر إنزال الكتب السماوية مع الرسل بذكر إنزال الحديد الذي هو رمز القوة والبأس، وذكر الله آلات القتال وأدوات الحرب )) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز (( 
.

يقول ابن الجوزي في قوله تعالى ))  وأنزلنا الحديد ((  يتحمل أمرين :

أحدهما : أن الله تعالى أنزل مع آدم السندان والكلبتين والمطرقة .


والثاني : إن معنى أنزلنا أنشأنا وخلقنا وفي قوله تعالى ))  فيه بأس شديد ((  قال الزجاج وذلك أنه أن يمتنع به ويحارب به، وفي قوله : منافع للناس في أدواتهم وما ينتفعون به من آنية وغيرها
 .


يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى  ))وأنزلنا الحديد ((  أي خلقناه فيه بأس شديد أي قوة لا تلينه إلا النار وفي قوله :)) منافع للناس((  أي : لأمتعتهم مثل السكاكين والفأس والمبرد وغير ذلك
 .

ويقول الشوكاني في فتح القدير : وأنزلنا الحديد . أي خلقناه في المعادن وعلم الناس صنعته في بأس شديد، لأنه تتخذ منه آلات الحرب، قال الزجاج يمتنع به ويحارب، والمعنى – أنه تتخذ منه آلة للدفع وآلة للضرب ومنافع للناس – أنهم ينتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه في مثل السكين والفأس والإبرة وآلات الزراعة والتجارة والعمارة 
. ولأهمية الحديد في الصناعة ولأنه يعتبر أهم مواردها الأولية يذكر القرآن الكريم الحديد وفوائده ويلفت نظر الناس إلى استخراجه والانتفاع به خاصة لنصرة الحق .


يقول تعالى حكاية عن ذي القرنين صاحب السد : )) آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً (( 
 .


يقول القرطبي : ( قوله آتوني زبر الحديد ) أي : أعطوني قطع الحديد فجمعه وساوى به بين جانبي الجبل ثم صار ذو القرنين يأمرهم بنفخ الأكيار، فصار الحديد كالنار . ثم يؤتى بالنحاس المذاب ويصب عليه إلى أن صار جبلاً صلداً قوياً وارتفاع السد بلغ مائتي ذراع وخمسين ذراعاً
 . يقول شهيد الإسلام سيد قطب :


وقد استخدمت هذه الطريقة حديثاً في تقوية الحديد فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين وسجله في كتابه الخالد سابقاً للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلمها إلا الله 
 .

وقال تعالى مشيداً بنوح عليه السلام عندما كان يقوم بصناعة سفينة النجاة :

)) واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنهم مغرقون . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون((  
.

يقول القرطبي : عكف نوح عليه السلام مائة سنة يغرس الشجرة ويقطعها وييبسها ومائة سنة يعملها وكان لا يعلم صناعة السفينة فأوحى الله إليه أن اصنعها كجؤجؤ الطائر
 أي وسط الطائر وشكله .

ويقول ابن الجوزي في زاد المسير : ( واصنع الفلك ) أي اعمل السفينة، فقال : يارب كيف أعملها؟ فأوحى إليه أن اجعلها الرأس كرأس الطاووس والجؤجؤ كجؤجؤ الطائر والذيل كذنب الديك، وعجل فقد اشتد غضبي على من عصاني . واستأجر نجارين يعملون معه وأولاده حتى أتمها 
 .

وقد أشاد القرآن بداود عليه السلام عندما كان يحترف صناعة الدروع. قال تعالى )) وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون(( 
 .

يقول القرطبي في الآية عدة مسائل : 

-الأولى : قوله تعالى ))  وعلمناه صنعة لبوس ((  بمعنى اتخاذ الدروع بإلانة الحديد له . واللبوس عند العرب السلاح كله درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً .

- الثانية : قوله تعالى )) لتحصنكم من بأسكم ((   أي ليحرزكم من بأسكم أي من حربكم . 

- المسألة الثالثة : بين القرطبي أن هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب وأن من طعن بذلك فقد طعن بالكتاب والسنة
 .

وذلك أن الله تعالى أخبر عن نبيه داود أنه كان يصنع الدروع ويصنع الخوص ويأكل من عمل يده
 .

وقد أشار القرآن إلى صناعة اللباس وامتن الله بها على عباده . قال تعالى )) والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ((  
 .

يقول الشوكاني : إن الله جعل لكم من جلود الأنعام وهي الأنطاع والأدم بيوتاً كالخيام والقباب، يخف عليكم حملها في الأسفار وغيرها وكذلك جعل لكم الصوف والوبر والشعر تستعملون منه أمتعة للبيت وما يستعمل اللباس ونحوه .

وقد أشار القرآن إلى الصناعة ومستلزماتها :

وذكر الله كثيراً من الصناعات وأنها من نعم الله علينا ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

قال تعلى )) يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون (( 
 فذكر صناعة اللباس الذي يستر العورات ويكون جمالاً وزينة .

وهناك تلازم بين شرع الله اللباس وبين التقوى فالأول يستر عورات البدن والثاني يستر عورات القلب ويطهره .

فالشاهد من الآيات السابقة :

أن القرآن الكريم لفت النظر إلى أهمية الصناعة بأنواعها المتعددة سواء كانت تحويلية أم إنشائية مما يفيد القطاع الزراعي والتجاري والحيواني والاستهلاكي والحربي والاقتصادي ونحوها . مما لا يدع مجالاً للتشكيك أن الإسلام أولى الصناعة بأنواعها المتعددة العناية الكبرى ووضع الخطوط العريضة للاهتمام بها وتنظيمها وتنشيطها ، لم يبق للأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر أدنى عذر في عدم تشجيع الإنتاج الصناعي ووضع الحوافز لتطويره إن هي أرادت العزة والغلبة على أعدائها . وإليك التفصيل من السنة في المبحث الآتي :

ب- الأدلة من السنة :

وأما السنة المطهرة فمليئة بالأدلة التي تبين حث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين على الصناعة في عهده وتشجيعه إياهم وإقرارهم عليها .

فمن الأدلة القولية : قوله صلى الله عليه وسلم " ما أكل أحدكم طعاماً قط خيراً من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده "
 .

والصناعة بأنواعها من كسب اليد وعملها ، وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أطيب الكسب ، قال : " كسب العامل إذا نصح "
.

فالشاهد من الحديثين أن الصناعة اليدوية بأنواعها المتعددة تعتبر ولا شك من عمل الرجل بيده وأنها من الكسب الطيب إن شاء الله والصناعة بأنواعها من ضمن ذلك .

وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي – عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعهم يحتسب في صنعته الخير والرامي ومنبله "
.

ولقد لبس الرسول صلى الله عليه وسلم أدوات الصناعة ، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الحرب لابساً خوذة الرأس وعليه درع القتال حاملاً سيفه مما يدل دلالة قطعية على وجوب الأخذ بالأسباب وإلا لتركه صلى الله عليه وسلم واستسلم للقضاء والقدر مع أنه رسول من الله .

ويقول ابن القيم في زاد المعاد : كان صلى الله عليه وسلم ينفق من الفيء على نفسه وأهله نفقة سنتهم. ويجعل الباقي في القراع ، والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل
.

ذكر بعض الأنواع في عهده صلى الله عليه وسلم من الصناعات :

- أولاً : صناعة الصواغين :

وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يختلى خلاها . فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم فقال إلا الأذخر "
 . أي لصناعتهم يشغلون فيه، وفيه أن علياً رضي الله عنه واعد صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل معه فيأتيان بإذخر ليبيعه على الصواغين ويستعين به رضي الله عنه على وليمة العرس 
.

- ثانياً : وعقد البخاري باباً في الحدادين والقين، فقال : باب ذكر القين والحداد : عن خباب قال : (كنت قيناً في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل، فرفض أن يقضيني حتى أكفر بمحمد فقلت له لا أكفر حتى يميتك ثم يبعثك)
.

- ثالثاً : صناعة الخياطة :

وفي البخاري : ( إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه )

- رابعاً : صناعة النسيج :

وفي البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت ببردة منسوجة قد نسجتها بيدها فأهدتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  .

- خامساً : صناعة النجارة :

وفي البخاري : عمن سهل بن سعد جاء أناس يسألونه عن المنبر فقال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لها غلام نجار وأمرها أن يصنع له المنبر فعملت فجيء به وجلس عليه صلى الله عليه وسلم انتهى بما معناه
.

- سادساً : وجود الحدادين :

جاء في الترتيب الإدارية ( أصل صناع الحديد والورق في الدولة الإسلامية أنه عليه السلام لما افتتح خيبر سبى فيما سبى ثلاثين قيناً وكانوا صناعاً سماسر وحدادين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "اتركوهم من المسلمين ينتفعون بصناعتهم ويتقوون بها على جهاد عدوهم فتركوا لذلك "

ممارسة الرسل والأنبياء عليهم السلام لبعض أنواع الصناعة :

يقول القرطبي :

إن نبي الله داود كان يعمل الدروع ويصنع الخوص ويأكل من عمل يده، وكان آدم عليه السلام حراثاً ، وكان نوح عليه السلام نجاراً ، ولقمان كان خياطاً ، وطالوت دباغاً
  .

فالشاهد مما تقدم :

أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل أقروا مبدأ الصناعة بأنواعها المتعددة التي تخدم الفرد والجماعة ويقوي بالتالي الدولة الإسلامية ، وتساعد الأمن والاستقرار .

فلم يبق عذر للأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر في عدم التقدم في الإنتاج الصناعي في شتى ميادينه الخفيف منه والثقيل حتى نستطيع أن نضمن لكل فرد من أفراد أمتنا حياة العز والكرامة .

ما ورد في ذم استخراج المعادن والإجابة عن ذلك :

روى ابن عباس أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، فقال : والله لا أفارقك حتى تقضي أو تأتيني بحميل، قال : فتحمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال : من معدن، قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
.

الإجابة عن ذلك :

جاء في عون المعبود – في الإجابة عن قوله : لا حاجة لنا به . فذلك لعله بسبب علمه صلى الله عليه وسلم فيه خاصة لا من جهة أن الذهب المستخرج لا يباح تموله وتملكه، فإن عامة الذهب والفضة مستخرجة من المعادن. ومعلوم / إقطاعه صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث معدن القبلية، ويحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب يبيعون ترابها ممن يعالجه فيحصل ما فيه من ذهب أو فضة وهو غرر لا يدري هل يوجد فيه شيء منهما أولا، وكره بعض العلماء بيع تراب المعادن .

وهناك وجه الإجابة عن الحديث – وهو أن معنى قوله لا حاجة لنا فيه أي ليس فيها رواج ولا لحاجتنا فيها نجاح وذلك أن الدين الذي عليه كان دنانير مضربة والذي جاء به تبر غير مضروب وليس بحضرته من يضربه دنانير وكانت تحمل إليهم من بلاد الروم
.

ما ورد من الأدلة بشأن النهي عن صناعة البناء والإجابة عنها :

بعض هذه الأحاديث لا يصل إلى درجة الصحة منها : 

1- قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أراد الله بعبده هوناً أنفق ماله في البنيان "

2- ومنها حديث عبدالله بن مسعود الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة على عنقه "
.

3- ومنهاما روى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن الركوب على جلود السباع وعن تشييد البناء" 
 

وأما ما روى عنه كقوله :

1- عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أراد الله بعبد شراً خضر له في اللبن والطين حتى يبني "
.

2- وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببنية قبة لرجل من الأنصار فقال : ما هذه ؟ قالوا قبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كل بناء وأشار إلى رأسه – أكبر من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة "
.

3- وعن أبي العالية أن العباس بن عبد المطلب بنى غرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهدمها فقال : أهدمها أو أتصدق بثمنها فقال اهدمها .

فالظاهر من هذه الأحاديث ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البناء الذي يشغل عن طاعة الله تعالى ، أو كان لغير غرض شرعي، أو زاد فيه على الحاجة لأنه من قبيل الإسراف المنهي عنه.

وقد أشار إلى ذلك المناوي حيث قال : في حديث ( إذا أراد الله بعبد شراً خضر في اللبن والطين حتى يبني ) أي يحمله على البناء فيشغله ذلك عن أداء الواجبات ويزين الحياة وينسيه الممات، خاصة إذا كان لغير غرض شرعي أو أدى لترك واجب أو فعل منهي أو زاد عن الحاجة فذلك هو المتوعد عليه / انتهى 
.

فعليه لو بنى الإنسان بما يناسب عصره وعرف الناس فلا مانع من ذلك بشرط عدم بناء أماكن لا يستفيد منها ولا تشغل ويعد هذا إسرافاً، ومن بنى ليؤجر ويحل مشكلة السكن فلا حرج عليه . حيث أباح الله التجارة – من بيع واجارة ونحو ذلك، ولو حصل شح في الأراضي وارتفاع في أسعارها ، واتفق عرف الناس على استغلال جهة العلو فالذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك شرعاً سواء كان للسكنى أو للتأجير لحل مشكلة إسكان المسلمين، ويستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم [ من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الرحمان ]

فالخلاصة أن المنهي عنه صناعة البناء إذا صد عن ذكر الله، أو بنى لغير حاجة أو أسرف في البناء بما يخالف ما تعارف عليه الناس، أو قصد به التكاثر والتباهي أو عمل من حرام أو صرف في حرام ونحو ذلك.

جـ . فعل الصحابة :


وقد باشر الصحابة ميدان الصناعة وتعلموا مبادئها وأصبح بعض منهم حاذقاً فيها، فهذا خباب بن الأرت يعمل حداداً وهذا عبدالله بن مسعود يعمل رامياً، وهذا سعد بن أبي وقاص يعمل نبالاً، والزبير خياطاً
 وغيرهم كثير عمل في مجال الصناعة ، ولا شك أن هؤلاء الصناع في الدولة كانوا يجدون التشجيع من الدولة ممثلة بخلفائها.

تشجيع عمر رضي الله عنه للإنتاج الصناعي :

يروي السيوطي : ( إن عمر رضي الله عنه عندما أخبره المغيرة بن شعبة حاكم الكوفة أن لديه عبداً لديه جملة صنائع فيها منافع للناس – فهو حداد، نقاش، نجار أذن له عمر رضي الله عنه بسكنى المدينة مع أن ذلك كان ممنوعاً بالنسبة لهؤلاء
 . يقول عباس العقاد :


( ولم يفت عمر الحرص على معرفة التي تخترع منها منافع للناس في أمر المعاش، فطلب إلى أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة أن ينجز ما ادعاه من اختراع طاحون تدار بالهواء وهو من علم الصناعات ولا شك في ذلك كما انتهى إليه في عصره فلا يصيره أنه قسط ضئيل بل حرصه عليه مع ضآلته دليل على ما يلقاه من تشجيع الصناعة يوم يراها جليلة كبيرة الآثار
.

ومما تقدم يتبين لنا وجوب ممارسة النشاطات الصناعية داخل الدولة الإسلامية تطبيقها لقاعدة عند علماء الإسلام ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) فقد طلب الله منا إعداد القوة في قوله تعالى )) وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل(( 
. 

فكيف تستخدم القوة إن لم تستخدم وسائلها وعلى رأسها الإنتاج الصناعي وهي من فروض الكفاية بمعنى أن المجتمع الإسلامي من الضروري أن تتوافر بين أفراده من كل ذي حرفة ومهنة من يكفيها حاجتها، من مختلف المنتجات الصناعية والاستهلاكية، فإذا لم يوجد من بينها من ينهض بهذه الحرفة والمهن أثم المجتمع كله وخاصة أولي الأمر ومن بيدهم شئون الحل والعقد .

وإليك أقوال الفقهاء : يقول ابن تيمية في الحسبة :


ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس آخرين، مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية، فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها.


وكان في عهده صلى الله عليه وسلم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم من اليمن ومصر والشام وكان أهلها كفاراً وكانوا يلبسونه بدون غسل . ولا شك أنه إذا لم يجلب لأهل البلد ما يحتاجونه فإنهم سيحتاجون إلى من ينسج لهم الثياب ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب، وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء
.


ويتابع ابن تيمية كلامه فيقول :


وقال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي ، وأحمد بن حنبل وأبي حامد الغزالي، وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم : إن هذه الصناعات – فرض على الكفاية – فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضاً على الأعيان
. 

ثم يقول القرطبي، في حكم تعلم الفروسية وصناعة الأسلحة واستعمالها إنها من فروض الكفاية – وقد يتعين -
 .

ويقول ابن القيم في الطرق الحكمية :

إن هذه الأعمال متى لم يقم بها شخص واحد صارت فرض عين عليه، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم يخبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم وألزم من صناعته الفلاحة أن يقوم بها ألزم الجند بألا يظلموا الفلاح كما يلزم الفلاح بان يفلح
 .

يقول ابن الحجاج في كتاب المدخل في حكم الصنائع :

(إن جميع الصنائع فرض على الكفاية في الغالب، لكن بعضها آكد من بعض )
.

ثم يقول ابن الحجاج في المدخل في صناعة الخياطة مثلاً : إن هذه الصنعة من أكثر الصنائع وهي من فروض الكفاية، لأنها متعلقة بستر العورة وذلك فرض على المسلم . (( وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم )) 
 .

ثم يقول للتأكيد على عدم الغش فيها :

إنه يتعين عليه النصح في صنعته جهده ليحصل الثواب وآكد عليه أن يجنبه المفاسد في صنعته فإن ضررها متعد إلى كل من يشتريها
 .

ويقول الغزالي في حكم الصناعة :

( أما فرض الكفاية هو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان  وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما، وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد – وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين، فلا يتعجب من قولنا أن الطب والحساب من فروض الكفايات . فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة فإنه لو خلا البلد من الحجام لسارع الهلاك إليهم بتعريض أنفسهم للهلاك، فإن الذي أنزل الداء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله
 .

المبحث الثالث    
تنشيط الإنتاج الصناعي في الإسلام

- المطلب الأول : إقطاع المعادن :


يقول أبو يعلى الفراء : ( المعادن – هي البقاع التي أودعها الله تعالى الجواهر في الأرض ) – 

فهي ضربان :

1) ظاهرة . 
2) باطنة . 
أما الظاهرة – فما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً كمعادن الكحل والملح والنفط فهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء وحجة هذا الرأي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع رجلاً معدن الملح الذي بمأرب فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم إنه بمنزلة الماء العد فرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم منه
 .

أما المعادن الباطنة : فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد . فهذه وأشباهها معادن باطنة سواء احتاج المأخذ منها إلى سبك أو لم يحتج . فلا يجوز إقطاعها عند جمهور الحنابلة كالمعادن الظاهرة والناس فيها سواء .

لكن إن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن ظاهراً أو باطناً ملكه المحيي على التأبيد، كما يملك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار

ويقول ابن قدامة في الكافي :

وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة، وقال أصحابنا وكذلك المعادن الباطنة لأنها في معناها ويحتمل جواز إقطاعها ( لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها رواه أبو داود ) .

ولأنه يفتقر في الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعها كالموات والمقصود بجلسيها وغوريها مرتفعها ومنخفضها

يقول ابن قدامه في الكافي :

ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة كالماء والملح والنفط أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والحديد كان أحق به فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه .

وإن طال مقامه للأخذ ففيه روايتان أحدهما يمنع والأخرى لا يمنع . وإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما . ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع في الإحياء ولا يملكه وإن بلغ النيل
.

يقول الشوكاني حول حديث إقطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال المزني معادن القبلية : إن الحديث يدل على أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن .

والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدناً أو أرضاً بشرط إلا يختص بها أحد
 . ويقول صاحب الروضة الندية شرح الدرر البهية : ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة من أرض ميتة أو معادن . وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني، معادن القبلية جلسيها وغوريها
،
 .

وقد قال في المنهاج – المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء ولا بالتحجر ولا بالإقطاع لأن به إضراراً بالناس وتضييقاً عليهم ، أما المعدن الباطن وهو الذي يتعب عليه كالذهب والفضة والحديد والنحاس فإنه لا يملك بالعمل في الأظهر وفي رواية يملك وللسلطان إقطاعه ملكاً أو انتفاعاً لكن لا يقطع إلا ما يقدر عليه

ويقول صاحب الغاية القصوى : المعادن وهي ظاهرة وباطنة : فالظاهرة ، كالنفط والمومياء . لا تتحجر، ولا تقطع [ لأن، أبيض بن حمال استقطع من رسول الله ملح مأرب فهم بإقطاعه فقيل له أنه كالعد فقال فلا إذاً ] ولا يملك منها إلا ما أخذ كمياه العيون . أما الباطنة كالذهب فيملك بالإخراج على الأظهر إذ هو محتاج إلى العمل
 .

والذي يظهر لي : أن المسألة ليس فيها حكم قطعي يقوم عليه الاستدلال وإنما يبقى باب الاجتهاد فيها مفتوحاً على حسب ظروف الزمان والمكان . بحيث إذا رأى ولي أمر المسلمين أن المصلحة العامة تقتضي إقطاع بعض المعادن لجماعة من الناس يقومون باستصلاحها وإنتاجها فيقوم بإقطاعهم عملاً بحديث بلال بن الحارث .

وإن رأى أن المصلحة العامة تقتضي ألا يحتكر هذا المعدن جماعة أو فرد فله جعل هذا المعدن تحت تصرف الدولة أو يتركه لعموم الناس بحيث من جاء أو حفر منه وأخذ فله على قدر تعبه ولكن الأصل للجميع أخذاً بحديث أبيض بن حمال .

وبهذه الطريقة يتم تنشيط الصناعة حيث يستمر إنتاج مواردها الأولية كالحديد والنحاس والكحل والنفط على الدوام سواء عن طريق الدولة أو عن طريق الإقطاع المنتج، ولكن ما مدى تدخل الدولة في ذلك هذا هو ما سأتحدث عنه بالمطلب الآتي :

_المطلب الثاني : تدخل الدولة في استخراج المعادن 

إن أسلوب الملكية الذي أقره الإسلام هو الأسلوب المزدوج فهناك ملكية خاصة أو ملكية عامة .

ولكل منهما وظيفة ولكل منهما مراقبة الآخر عندما ينحرف في استغلال هذه الملكية أو يستبد بها . فتدخل الدولة في استخراج المواد الأولية للصنعة من معادن ، وطاقة كهربائية ونحوها، وقطاع البترول يعتبر أحياناً أمراً لا بد منه بصفتها ممثلة تمثيلاً شرعياً للمجتمع وبالذات إذا كان هذا المعدن والطاقة والبترول كثيراً يعجز الأفراد عن استصلاحه وتنميته وخاصة في العصور المتأخرة لاحتياج الناس جميعاً إلى مثل هذه المواد .

يقول عيسى عبده في تدخل الدولة في المجال الصناعي :

تستولي الدولة على كافة المواد الصناعية الخام بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مواد معدنية ونباتية . وبحكم استيلاء الدولة على هذه المواد يتيسر لها أن تنشئ مؤسسات صناعية كبيرة وتستولي على سير التصنيع في البلاد
 ، ويقول شوقي دنيا في كتابه الإسلام والتنمية الاقتصادية :

إن الإسلام في تنظيمه الملكية قد أعطى وزناً نسبياً لأهمية الدولة في تعريف الملكية العامة خدمة للمصلحة العامة وذلك بصفتها ممثلة تمثيلاً شرعياً للمجتمع كله حيث وكل لها قطاع المعادن والطاقة والبترول ونحوها . 

ولا شك أن هذا القطاعات هي الدعائم الرئيسية للقطاع الصناعي في جملته . 

والذي يظهر لي أن تدخل الدولة في استخراج المعادن والاستيلاء عليها هو الذي ترجحه الأدلة وهو الذي تقتضيه المصلحة العامة خاصة إذا كان هذا المعدن كبيراً يستفيد منه أكبر كمية من الأفراد وأن الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : " الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ". يؤيد هذا الرأي بحيث لا بد من تدخل الدولة لاستخراج هذه المعادن لدفع الإنتاج وزيادته واستمراريته . يقول الدكتور زكي محمود شبانه في محاضرة له حول الاقتصاد الإسلامي : ( وبذلك يتعين أن يتم إنتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات الاستخراجية بالتنظيم من السلطة الشرعية ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستثمار تلك الثروات ووضعها في خدمة المجتمع الإسلامي )
.

_ المطلب الثالث : إعانة الدولة للصنّاع :

بما أن الصناعة من فروض الكفاية ولا بد منها فقد اهتم بها الإسلام على مر التاريخ. وأعان الأمراء أصحاب الحرف اليدوية تشجيعاً للصناعة ودعماً لها بما يناسب عصرهم.

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعين الرجل الذي جاءه عاطلاً يطلب المسألة فأعطاه يد القدوم، ليحطب ويبيع)
.

فبهذه الطريقة ينفع نفسه والمجتمع عن طريق هذه الصنعة وهل رصد الإسلام في ميزانية الدولة بنوداً للإنفاق على العلوم ونشرها والتي هي أساس الإنفاق للدين والمصالح الدنيوية كالصناعة ونحوها – فهذا ابن عابدين يقول : ( يجوز لطالب العلم أخذ الزكاة ولو كان غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته )
.

- المطلب الرابع : تشجيع عقد الاستصناع :

تعريف الاستصناع : عرفه فقهاء الحنفية بقولهم : عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل
. ويقول العلامة الكاساني في بدائعه :

صورة الاستصناع : هي أن يقول إنسان لصانع من خفّاف أو صفّار أو غيرهما اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بيمن كذا أو يبين نوع ما يعمل وصفته فيقول الصانع نعم .

الأصل في جوازه : أما في القياس فلا يجوز لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، وإنما رخص فيه استحساناً بالإجماع لأنهم يعملون به في سائر الأعصار والأمصار
.

شروط عقد الاستصناع :

يرى الأحناف أنه لا بد مما يأتي :

أولاً : بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته .

ثانياً : أن يكون مما يجري التعامل به بين الناس مثل أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف ونحوها .

ثالثاً : ترك المدة لأنه إن حددت له مدة صار سلما وبعض الأحناف يرى أنه لا مانع من المدة 
.

أما حكم الاستصناع :

فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة – وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكاً غير لازم .

ويرى أبو يوسف في رواية له أنه لا خيار لهما بعد العمل والشروع فيه ، وذلك أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء العمل على الصنعة المشروطة ولو امتنع المستصنع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع . وأبو حنيفة يرى التخيير دفعاً للضرر .

هل يثبت فيه الخيار ؟

أبو حنيفة ومحمد، يقولون يثبت فيه الخيار حال الرؤية. سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا، ويقول أبو يوسف : إن وجده على ما وصف فلا خيار له دفعاً للضرر عن الصانع
.

ولعدم وجود مبرر لفسخ العقد وإلا فما الفائدة من إنشائه أصلاً، وفي الإلزام دفع للصناعة إلى الأمام ولتحقق الاستقرار ( ويرى المالكية – إن عقد الاستصناع جائز ويلحقونه بالسلم)
 والذي يظهر لي :

إن عقد الاستصناع معاملة ضرورية وبخاصة في العصور المتأخرة للأسباب التالية :

أولاً : احتياج الناس إلى مقاولات عديدة مثل صناعة الأبواب ونحوها وكذلك الصناعات الثقيلة .

ثانياً : أن الجهل بالصنعة يمكن التغلب عليه عن طريق الإحصاءات والمواصفات الدقيقة . وهي مشروعية عقد الاستصناع تنظيم وتنشيط للقطاع الصناعي وضمان استمراره – ولذا فالأولى أن يكون عقده لازماً إذا تحققت المواصفات .

المطلب الخامس :

مشروعية الشركة للصناع : جاء في المدونة الكبرى لمالك : ( أرأيت في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه فهل تجوز الشركة بينهم ؟ قال مالك : إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد فالشركة جائزة . وسئل – عن الحدادين والقصارين والخياطين والخرازين والصواغين والسراجين والفرانين ونحوهم هل يجوز اشتراكهم قال مالك :

إذا كانت الصناعة واحدة كخياطين أو صناعين فذلك جائز
 )

ولو اختلفت الصنعة فهل يشتركان :

جاء في الإفصاح : ( يرى ابو حنيفة وأحمد صحة شركة الصانعين ولو اختلفت الصنعة سواء عملا جميعاً أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين أو متفرقين
. ويرى مالك عدم صحة ذلك إن اختلفت الصنعة والمكان
 ) 

المبحث الرابع
حماية الإنتاج الصناعي

المطلب الأول

تنظيم العلاقة بين الصانع – وصاحب رأس المال: 
أن يتقن الصانع صنعته التي طالبه بها صاحب رأس المال سواء كان أجيراً لديه أو شريكاً معه لقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" 
 رواه البيهقي . وحتى يستمر الإنتاج الصناعي في الدولة الإسلامية لم يترك الإسلام تنظيم العلاقة بين الصانع وصاحب رأس المال . بل وضع لها قواعد وأصولاً تضمن لكل منهما حقه .


ومن ذلك ما يأتي : تضمين الصناع :


عن بكر بن عبدالله بن الأشج أن عمر ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم
 ، وكان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطاً للناس .


وقال لا يصلح للناس إلا ذلك
.


وسئل مالك رحمه الله عن تضمين الحدادين والصناع فقيل له : ( أرأيت ان حبس الحدادون والقصارون والخياطون وأهل الصناعات، ونحوهم هذه الأشياء فضاع ذلك منهم بعد ما حبسوه . فقال رحمه الله : أما ما ضاع عندهم فليس لهم أجر وعليهم الضمان لأنه لازم بالعقد، إلا إن قامت بينة على الضياع فيبرؤون من الضمان ولا أجر لهم لعدم التسليم 
.


يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الأحكام ( ومن السياسة الشرعية لقضاء بتضمين الصناع وشبههم – والصناع ضامنون لما استصنعوا أنفسهم لذلك سواء عملوا ذلك بأجر أو بغير أجر إذا عملوه في حوانيتهم أو دورهم مع غيبة صاحب المتاع)
 .


وحتى لا يباشر الصناعة من لا يتقنها فيفسد أحوال الآخرين فإنه يضمن ما أفسده .


يقول شارح الروضة الندية : ( وهكذا من استؤجر على عمل معين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمن)
.


وإن في التضمين فوائد كثيرة خاصة إذا فرط . فمنها أن يأخذ الصانع حذره وهو يباشر الصنعة وكذلك لحماية حقوق الاخرين من عبث الصناع وعدم اهتمامهم وفي هذا حماية للإنتاج الصناعي، ودعم له حتى يستمر مجوداً متقناً .


ومن مظاهر تنظيم العلاقة بين صاحب رأس المال والصانع : أن يتقن الصانع ما وكل إليه من عمل بحيث يتحرى الدقة أثناء مباشرة العمل .


ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه "
. فكلما أتقنت الصنعة ضمناً استمرار الإنتاج الصناعي بتعاون أصحاب رؤوس الأموال مع اليد العاملة الصانعة .

إتقان الصنعة ودور الحسبة في ذلك :

يقول ابن تيمية :


ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء او يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم . أو يصنعون غير ذلك من الصناعات فيجب نهيهم عن الغش والكتمان، ومنهم الكيمائيون الذين يغشون النقود والجواهر والعطر فيصنعون ذهباً أو فضة او عنبراً أو مسكاً أو جوهراً أو زعفراناً أو ماء ورد و غير ذلك
.

المطلب الثاني

تنظيم العلاقة بين الصانع والمستهلك


حتى يستمر الإنتاج الصناعي في الدولة الإسلامية بمرافقه المتعددة فلا بد من التعاون بين من يباشر العمل الصناعي ومن يستفيد من هذه الصنعة في داخل الدولة .

ومن مظاهر هذا التعاون :

أولاً : يحتكر الصناع صناعة معينة ليرفعوا على المستهلكين الأسعار، فهنا لا بد من تدخل الدولة . إما بشراء المصنع لتباشر الدولة العمل به او بفرض سعر عادل بينهما . لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " 
 .


ثانياً : لو مال الصناع إلى صناعة نوع من المعدات والناس بحاجة إلى نوع آخر لأنه يصلح للاستهلاك فلولي الأمر إجبار الصناع على مباشرة هذه الصنعة توفيقاً بين مصلحتهم ومصلحة المستهلكين ، يقول ابن القيم في الطرق الحكمية ( فصل ، ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة فيلزم الحاكم إلزامهم بذلك
 ) .


ويقول ابن تيمية :


( في تقدير أجرة الصناع إذا أجبروا على عمل صناعة معينة ) : والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج غليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب .


وكذلك لو احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل ولا يمكثون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون
.


ثالثاً : ومن تنظيم العلاقة بين الصناع والمستهلك أن يعمد ولي امر المسلمين إلى منع الصناع بأنواع صناعاتهم من الغش والتدليس في صنعتهم، حتى تستمر العلاقة بينهما علاقة تعاون وثقة بين الطرفين، وبهذه الطريقة تضمن استمرار الإنتاج الصناعي حيث يؤدي دوره على أحسن مطلوب .


وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه : " من غشنا فليس منا "
 خير شاهد على وجوب حماية المستهلك من غش الصانع واحتيالاته المخالفة لأوامر الشرع الحنيف . جاء في معالم القربة في الباب الثامن والثلاثين وما بعده : ( الحسبة على النحاسين والحدادين فلا يجوز لهم إذا اشتروا قطعة نحاس فيها لح0امات إلا أن يطلع المشتري عليها، وإن كانت مما يبيض فيامرهم أن ينقشوا عليها بقلم غليظ حتى يعرفه المشتري ويدخل على بصيرة وإلا اعتبر غاشاً يثبت للمشتري الرد ويعزره المحتسب .


ثم يقول : ويلزم الصناع ألا يخلطوا النحاس الأحمر مع السيسي ولا ضرب الحار مع البارد، ولا يكثروا الرصاص في النحاس المفرغ فإنه إن فعل منه آنية ونحوها وسقط انكسر سريعاً مثل الزجاج .


ويقول : ويؤخذ على الحدادين ألا يضربوا سكيناً ولا مقراضاً ونحو ذلك من الحديد المطاوع اللين فإنه لا ينتفع به، فإن فعل ذلك عزره المحتسب ثم إن تكرر منه أقامه من أظهر المسلمين
.


رابعاً : ومن مظاهر تنظيم العلاقة بين الصانع المستهلك لحماية الصناعة من العبث منع الصناع من صناعة ما حرمه الله تعالى من مثل ما يضر بالعقيدة كصناعة التماثيل ، أو ما يضر بالأخلاق والقيم الإسلامية كصناعة الخمور ونحوها من حبوب مخدرة وما إلى ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " 
. وقد باشر صلى الله عليه وسلم تكسير الأصنام بيده وهي على الكعبة وهو يتلو قوله تعالى ))وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً (( 
 .


وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صناعة الخمر وإنتاجها :"  لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" 
 .


فالشاهد مما تقدم تحريم صناعة وبيع ما حرمه الله تعالى لتحقق الضرر في الدين والدنيا، وفي هذا أكبر تنظيم وحماية للإنتاج الصناعي المثمر ليتمكن المستهلك من ضمان الحاجات النافعة .


خامساً : ومن مظاهر تنظيم العلاقة بين الصانع والمستهلك لكي نضمن الإنتاج الصناعي وبالتالي نوفر للمستهلكين ما يحتاجونه من هذا النوع أنه لا يحق لصاحب المصنع في الدولة الإسلامية أن يقوم بإغلاقه دون سبب ذلك ، وذلك تطبيقاً لقاعدة " لا ضرر ولا ضرار "
.

المطلب الثالث

فرض مكوس على دخول الصناعات الأجنبية


بما أن الأصل في الإسلام حرية التجارة فبناء على ذلك يجوز للأجانب إذا أذن لهم ولي أمر المسلمين أن يدخلوا صناعاتهم لبيعها في داخل الدولة الإسلامية
 .


ولا شك أنهم إذا دخلوا بعد الإذن لهم فلولي الأمر أن يفرض على صناعاتهم وسلعهم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه :


( يقول أبو عبيد في الأموال ( وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة ومن أهل الحرب العشر تاماً . لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم )


ويقول صاحب الروضة الندية :


ويجوز لولي الأمر أن يأذن للمحاربين في التجارة وأن يفرض عليهم ما يشاء من المكوس
 .


ولا شك أن فرض الضرائب على الصناعات الوافدة الأجنبية سيكون له اثر في دعم الصناعة الإسلامية، وفي ذلك دفع للمسلمين إلى اقتناء الصناعة المحلية فتنمو وتزدهر .


وسيتجه الناس إلى الصناعات الإسلامية لرخصها وتوفرها في كل لحظة . وفي هذا دعم للإنتاج الصناعي المحلي وحماية والسير به إلى الأمام .


لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " فكلما زيدت المكوس على صناعة هؤلاء فإن ذلك سيشجع المنتجين المحليين على مضاعفة إنتاجهم ودعم صناعتهم وإنزالها إلى الأسواق بأسعار تناسب الأفراد حتى تكتفي الأمة الإسلامية في يوم من الأيام عن المستورد تصبح أمة الإسلام أقوى الأمم وأعلاها بإذن الله ، يقول محمد عفر حول التبادل الصناعي والتجاري مع العالم الخارجي : 


إن ذلك يقوم على مبدأ تقييد التبادل الاقتصادي الخارجي ووضعه تحت رقابة الدولة . ويتخذ ذلك شمل حواجز جمركية وفرض رسوم وضرائب وغيرها خاصة علىالواردات من السلع الأجنبية وتقف خلف هذه الحماية عدة مبررات :


منها : تحقيق الاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي ومنها توفير احتياجات الدولة دون التأثير بحالات الحرب أو انقطاع سبل المواصلات أو غيرها من الظروف، ومنها : حماية الصناعة الإسلامية الناشئة حتى تتطور وتستكمل مقومات نموها وإمكانية المناقشة الأجنبية
 .

المطلب الرابع

منع الصناعات الخطرة التي تنافس الصناعات المحلية الإسلامية :


بما أن الأجانب من يهود ونصارى ومحاربين لا يحق لهم دخول الدولة الإسلامية إلا بعد إذن ولي الأمر خاصة إذا كانوا تجاراً بسلعهم وصناعاتهم .


فلو تبين أن الأجانب بعد الإذن لهم نافسوا صناعة إسلامية بحيث انصرف الناس عنها إلى تلك الصناعة الوافدة، فمن حق ولي الأمر منع هذه الصناعة من الدخول حماية للمنتج المحلي ودفعاً بالصناعة إلى الأمام – لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار "
 وذلك أنهم يمنعون من شراء ما يقويهم علينا من الصناعات ونحوها – وفي هذا يقول ابن قدامة :


( ويمنعون من شراء كل شيء فيه قوة لهم على المسلمين من السلاح والخيل والسرج والنفط والحديد الذي يعمل منه السلاح وكل ما كان عدة من عدد الحرب)
 .


يقول ابن رشد في مقدماته : ( ولا يجوز أن يباعوا شيئاً مما يستعينون في حروبهم من كراع أو سلاح أو حديد ولا أي شيء يرهبون به المسلمين في القتال ونحوه كبيعهم الرايات والنحاس لأنهم يعملون منه الطبول فيرهبون بها على المسلمين وإنما يباعون من العروض مالا يتقوى به في الحرب ولا يرهب في القتال كالكسوة التي يتقى بها الحر والبرد والطعام الذي لا يتقوون به ونحو ذلك
 .


وأما معاملة التتر فيجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان والأكراد وغيرهم ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم .


فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا يجوز قال تعالى )) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (( 
 .


ذلك أن القواعد العامة في الشريعة لا تعارض هذا المنهج أي : منع صناعتهم عن كانت تنافس صناعة الوطن بل تحبذه لصالح المسلمين . وذلك لقوله تعالى ))  ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار(( 

المبحث الخامس
الإنتاج الصناعي المعاصر في عالمنا الإسلامي

وآراء بعض المفكرين المعاصرين

المطلب الأول

أهمية الإنتاج الصناعي المعاصر :

يقول أبو الوفا المراغي : إن الصناعة من أهم الأركان التي يقوم عليها بناء العالم وهي أسس الحضارات، فالحضارات مجموعة من الأفكار يحشدها مجموعة من الصناعات .

وفيما نأكل ونشرب ونلبس ونسكن وفيما نتمتع به من ألوان الزينة جملة من الصناعات يشتبك بعضها ببعض ويكمل بعضها بعضاً .

وبالصناعات يقوم الهيكل الاقتصادي للعالم كله ولأهميتها دعا الإسلام إليها، وجعلها من فروض الكفاية بمعنى أن الجماعة الإسلامية لا بد أن يتوافر في أهلها من كل ذي حرفة وصناعة من يكفيها حاجتها من الصناعات المختلفة فإن لم يوجد فيها من ينهض بهذه الصناعات أثمت الجماعة وبخاصة أولي الأمر ومن يبددهم الحل والعقد
.

ولقد أجمع الاقتصاديون بأن الصناعة لها الدور الأول بل الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والإسراع بها والوصول باقتصاديات البلاد التي في سبيلها إلى النمو، إلى درجات عالية من التطور والتقدم ويرجع ذلك إلى مستوى الإنتاجية في القطاع الصناعي مرتفع .

رأي الدكتور إسماعيل شلبي :

يرى أن الاهتمام بالصناعة في العالم الإسلامي مهم جداً ويرى أن تنمية العالم الإسلامي يجب أن ينطلق من تغليب الطابع الصناعي وتطوير الصناعة وذلك أن القطاع الزراعي أصبح مشروطاً بإيجاد فرص تقبل الفائض المستمر من القوة العاملة بل وبجزء من القوة العاملة في الزراعة في نشاط إنتاجي آخر
 .


وبالإضافة إلى ذلك فإن تطوير القطاع الزراعي يرفع انتاجية العمل ويستلزم وجود قاعدة صناعية تستطيع أن تمهد القطاع الزراعي  باحتياجاته من أدوات الإنتاج ومن المواد الصناعية التي أصبحت من أساسيات الزراعة الحديثة وليس الاهتمام بالصناعة على حساب القطاعات الأخرى إذ لا بد من تطوير النشاطات الأخرى لما بين جميع النشاطات الاقتصادية من علاقات متبادلة ومترابطة تحول دون تطوير نشاط معين بسرعة كبيرة دون القطاع الآخر
 .

المطلب الثاني

منجزات المسلمين الصناعية

 يوم أن كان المسلمون يسيرون على هدى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انفتحت لهم مغاليق العلم بكل أنواعه . وساهموا في إعمال أفكارهم بالبحوث العملية الجادة التي دفعت الحضارة إلى الأمام .

وإن أسس العلم الحديث الذي قامت عليه الحضارة الأوروبية الحديثة قد أرساها من قبلهم المسلمون . وخذ هذه الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر :

- في مجال علم الفلك :

حسب المسلمون السنة بمقدار (365) يوماً وخمس ساعات و (46) دقيقة و (24) ثانية، والفلكيون العالميون يحسبونها بنفس العدد تقريباً ، وذكر ابن يوسف المصري – 399 هـ، أن المأمون أمره هو وخالد بن عبدالملك أن يقيسا مقدار درجة من أعظم دائر سطح كرة الأرض وقدروا محيطها ( 41248) كيلومتر ومعلوم ومحيطها أنه( 40070) كيلو، وقد اخترع المسلمون البوصلة .

تقول دكتورة هونكة : ( إن العرب هم الذين اخترعوا البوصلة وأن خمسمائة وأربعة وثلاثين عربياً حفظ لنا التاريخ أسماءهم وهذا عدد يندر أن نجده بين أبناء أمة راقية أخرى في العالم ) .

ومن علماء الفلك على سبيل المثال لا الحصر :

الخوارزمي : ألف في الفلك ووضع زيجا – جدولاً فلكياً سماه – السند الصغير، وله من المؤلفات – زيج الخوارزمي – كتاب في تقويم البلدان وغيرها من المؤلفات الكثيرة .

ومنهم كذلك العالم المسمى – ثابت بن قرة – فقد نبغ في علوم كثيرة وعلى رأسها علم الفلك وله أرصاد قيمة. ومنهم – البتاني – وقد اشتهر بزيجه المعروف – باسم ( الزيج الصابئ) و ( معرفة مطالع البروج ) وغيرها –

وغيرهم كثير من علماء الفلك
 . 

ومن ينكر دور ابن الهيثم وأمثاله من علماء المسلمين هم مؤسسوا الأبحاث التجريبية وليس روجية بيكون، أو ليوناردر فتشي، أو جاليلو وقد وضع ابن الهيثم كتاباً في الحساب على نمط كتاب إقليدس في الهندسة، ووضع ابن الهيثم – مقالة في استخراج سمت القبلة، ومقالة فيما تدعو إليه حاجة الأمور الشرعية من الأمور الهندسية 
.

وفي مجال صناعة الطب :

من ينكر دور أبي بكر الرازي حتى أن الباريسيين أعجبوا بهذا الرجل لدرجة أن مؤلفاته تدرس في جامعتهم في باريس .

ومن ينكر كتابه الذي طبع أربعين مرة، الذي يعالج فيه مرض النقرس والحصوة وأمراض المثانة والكلى وأمراض الأطفال .

ومن ينكر دور ابن سينا في الطب ومعلوم كتابه المشهور – القانون في الطب –

يقول انجلز في كتابه – جدلية الطبيعة - : ( العرب تركوا لنا الترقيم العشري وجذور الجبر أما القرون المسيحية فلم تترك لنا شيئاً ) .

وكذلك أبو بكر الرازي حيث ألف ما يزيد عن مائتي كتاب اشهرها الحاوي في علم التداوي – في ثلاثين مجلداً . وترجم إلى اللاتينية واعتمدت عليه الجامعات الأوربية 
.

وفي مجال الصناعة ذاتها :

فالمسلمون أول من صنع الصابون لأول مرة وهم الذين أدخلوا السكر المصنوع من القصب في أوربا.

واستخرجوا الذهب بطريقة الغسيل وقطروا الزئبق، وصنعوا أنواع الحبر المختلفة، ومهروا في صناعة الأحجار الكريمة واللآلي الصناعية .

ومعلوم عن صناعة الورق أنها من الصناعات التي برز فيها المسلمون تعلموه من الصين وطرحوه في الأسواق .

وقد شهد بهذا التقدم الحضاري للمسلمين الأعداء قبل الأصدقاء، وهاك ما قاله – جوستاف لوبون – وهو مستشرق مترفاً بما قام به المسلمون من صناعات متعددة
_ .

يقول جوستاف لوبون : إن المسلمين عرفوا صناعة المعادن والحجارة الثمينة وصناعة الذهب والفضة وصناعة الحلي والترصيع والتكفيت وصنعوا مادة البلور . وهناك الأسلحة المعدانية وهي مصنوعة على الطراز الفارسي .

صناعة النقود : 

يقول المقريزي في رسالته عن النقود إن الخليفة عبدالملك هو أول من ضرب النقود الإسلامية .

وهناك المصنوعات الخشبية :
 وترصيعها بالصدف والعاج وذلك كالمنابر والسقوف كمنبر المسجد الأقصى . وهناك صناعة حفر العاج . وهناك الفسيفساء وقد أجادوا فيها إجادة قوية، وهناك صناعة الزجاج لصناعة الأواني المذهبة ولا سيما مصابيح مساجد . وهناك الصناعة الخزفية . ثم يقول : وقد كان العرب في بلاد الأندلس إلى القرن العاشر الميلادي يصنعون الخزف المطلي بالمينا، وكان لهم مصانيع مشهورة تبيع مصنوعاتها في جميع أنحاء العالم .

وهناك صناعة البسط والمنسوجات 
.

المطلب الثالث

أسباب تأخر المسلمين في الإنتاج الصناعي الثقيل، يعزوه محمد كشك إلى حادثين خطيرين : هما :


أولاً : الحملات الصليبية .


ثانياً : الإعصار المغولي .


فبسبب ذلك أحرقت الكتب والمكتبات ودمرت المدن وأنهك اقتصاد العالم الإسلامي وتفكك العالم الإسلامي، حيث لم يعد التعاون أساس نهضتهم وكثرت خلافاتهم واشتد ذلك الخلاف إلى حروب كلامية تطورت إلى حروب بالسلاح أدى إلى زيادة الشقة بين المسلمين وزيادة تأخرهم في  الإنتاج الصناعي
 وذلك بسبب تقسيم البلاد الإسلامية إلى دويلات متفرقة متناحرة انقسمت في ولائها إلى الشرق أو إلى الغرب، حيث خمدت لدى المسلمين جذوة الجهاد في سبيل الله تعالى فلم يعودوا يستعدون له بأخذ أسباب القوة ومنها الإنتاج الصناعي الثقيل، ولذلك لم يسلموا من الأعداء حيث تسلطوا عليهم وفتكوا في كثير من المسلمين . وما واقع المسلمين في فلسطين، ولبنان، وأفغانستان، والفلبين، وأرتيريا، والحبشة، وقبرص من بلاد العالم ما واقعهم عنا ببعيد .

المطلب الرابع

الطريق إلى النهضة الصناعية في وقتنا الحاضر :


يقول جلال كشك : (هو أن تصبح لدينا أموال نستثمرها في التضييع، وهل يشترط في الثورة الصناعية اقتباس الأفكار مع التكنولوجيا ؟


الجواب لا يشترط ذلك فهذه روسيا مثلاً اقتبست الصناعة والتكنولوجيا من الغرب مع احتفاظها بأفكارها المنحرفة . وهو عين ما تفعله الصين الآن فهي ترفض الأيدلوجية الغربية وفي نفس الوقت ترفض الأيدلوجية الروسية برفض شيوعية موسكو واعتناق شيوعية – ماو الخاصة
 .


إن من أراد السباق الرهيب فلا بد أن ينفتح بكل جهده على التكنولوجيا وينغلق بكل ما يطيق عن التأثيرات الفكرية والروحية .


إن أكبر جريمة ترتكبها الطبقة الحاكمة في أمة ناهضة هو ارتباطها فكرياً وروحياً بالحضارة المتقدمة لأنها سترتبط بها وتكون تابعة لها . إن رفض أيدلوجية العدو هو أول الطريق لإتقان التكنولوجيا، لأن هذا الرفض يضعك على قدم المساواة النفسية معه على الأقل، فالواقع أنه يخلق اعتزازاً وسمواً تلهب به حماسة الجماهير وتدفعهم إلى الأمام
 . وأما بالنسبة للأمة الإسلامية فإنه لا يمكن لها التقدم في التكنولوجيا حتى تتحرر من الولاء للأجنبي أياً كان هويته أمريكياً أم روسياً أم صهيونياً لأنه يجب أن تتسلح بأيدلوجية خاصة.


وبعقيدة إسلامية قوية تلهب حماسة الجماهير لتدفعها إلى الصناعة المتقنة والتكنولوجيا الثقيلة وتقودهم عبر طريق الدم والدمع والعرق . 


ومهما تلفتنا لا نجد سوى عقيدة الإسلام فبه نستطيع إنقاذ أنفسنا وإنقاذ العالم من الدماء والحروب والهلاك
 .


إذ الواقع أننا نرى أن القوة الصناعية والتقدم في الإنتاج الصناعي لما أخذ الغرب والشرق بأسبابه وهم لا يملكون عقيدة سماوية صالحة، استخدموا هذه الصناعة للتدمير وإهلاك الحرث والنسل والتسابق في الصناعة لا حراز نقدم أكثر من ذلك .


وإليك الإحصائيات عن التسابق على صناعة الأسلحة لمجرد التدمير والخراب :


نشرت وكالات الأنباء العالمية أن الإنتاج العسكري في العالم تجاوز عام 1977 مبلغ 350 مليار دولار ، وقد بلغت ميزانية أمريكا العام 77/78 مبلغ 119.9 مليار دولار لإنتاج حاملة الطائرات النووية .


ومعروف أن لدى أمريكا والروس من السلاح الذري ما يدمر الكرة الأرضية عشرين مرة . وفي تقرير إذاعته هيئة الأمم المتحدة عام 1977 م أن أكثر من 400 ألف عالم وباحث في دول العالم يكرسون جهودهم لخدمة السلاح وإنتاج آلات التدمير. وأن مجموع عدد العاملين في الصناعات العسكرية وما يتصل بها ( مليون ) وعدد الجنود في العالم ( 22 مليون ) والمجموع ( 22 مليون ) يتجاوز عدد المدرسين في جميع دول العالم .


ويذكر التقرير أن مكافحة الجدري في إفريقيا لمدة عشر سنوات كلفت ( 83 ) مليون دولار وهو أقل من ثمن قاذفة قنابل استيراتيجية واحدة ، وتمتلك أمريكا والروس ( 80 ) ألف صاروخ من عابرة القارات وأن ثمن صاروخ أكبر من ميزانية مكافحة وباء الملاريا في العالم
.


مصير الحضارة الغربية تسيرها الأنظمة الوصية : وتعتمد على الجانب المادي فقط :


يقول بشأنها المفكر الإسلامي – رجاالله – الفرنسي – الذي أعلن إسلامه مؤخراً : ( إنها قادت الإنسان بعد كل هذا التقدم المادي إلى طريق مسدود، نعم هي حضارة تدعو إلى مزيد من الإنماء والإنتاج بلا حدود من أجل مزيد من الرفاهية التي وصلت إلى حد الترف ولكنها في نهاية المطاف ركزت على الإنتاج العسكري وصنع الأسلحة بكميات رهيبة تجاوزت الملايين الهدف منها تدمير الإنسان .


وبافتقادها الجانب الروحي سارت بالإنسان إلى مهاوي الفقر والجوع حيث تصرف الأطنان الكبيرة من مواد التدمير للكون والإنسان
) .

أهمية نقل التكنولوجيا للعالم الإسلامي :

يقول الدكتور إسماعيل شلبي :


إن من متطلبات الانطلاق في التنمية والإنتاج وضمان استمرار ذلك ونحوه الاعتماد على الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة المتقدمة وإحلالها تدريجياً محل طرق التصنيع التقليدية ولا بد من الحوافز على العمل الصناعي، ثم يقول : نظراً  لعدم وجود الظروف الملائمة لإيجاد التكنولوجيا حالياً بالدول الإسلامية فإنه في الإمكان استيرادها من الخارج مع تطوير التخصصات والاختراعات المحلية ويشمل هذا التطوير تطويع التكنولوجيا الأجنبية المستوردة بقدر الإمكان للظروف المحلية .


ولكنه اشترط شروطاً لنقلها :

1. أن يكون مناسباً بحيث يلبي احتياجات التصنيع الرئيسية .

2. أن يقضي هذا النقل الثغرات التكنولوجيا والإنتاجية الكبيرة في برامج التصنيع .

3. وضع برنامج للأولويات بتحديد أنواع التكنولوجيا التي نستورد مما يفسح المجال لتطبيق مبدأ المفاضلة
 .

4. الاستفادة من التكنولوجيا المستوردة بشكل فعال وتكييفها وتطويعها لتناسب الظروف المحلية وذلك في أقل فترة ممكنة .

5. ولا ننسى دعم البحوث الأساسية التي تهم منطقة العالم الإسلامي كبحوث الصحراء ، وتحلية مياه البحر، والاستفادة من الطاقة، بهدف إيجاد تكنولوجيا تلائم المنطة الإسلامية في حل مشكلتها الرئيسة في هذه النواحي المختلفة
.
أنواع الصناعات التي ينبغي أن يركز عليها :


الصناعة الإنتاجية تعطي معدلاً أعلى في نمو الاقتصاد على المدى البعيد تؤدي بعدها إلى زيادة الإنتاج بمعدل أكبر من المعدل الذي كان يأخذ مكاناً في غياب الصناعات الإنتاجية . وذلك لما لهذه الصناعات من اثار مباشرة وغير مباشرة على الصناعات الأخرى ،خاصة أن العالم الإسلامي يفقد مثل هذه الصناعات الإنتاجية الكبيرة، لأنه بفقدها هذا الجانب ستلجأ إلى السوق العالمي وتعتمد عليه في جلب ما تحتاجه من آلات صناعية الأمر الذي قد يكون ذا آثار غير طيبة
.


وأهم هذه الصناعات الإنتاجية : 

1- صناعات البتروكيماويات .

2- صناعة الحديد والصلب .

3- استصلاح الأراضي الزراعية .

حيث تحقق صناعة البتروكيماويات عدة أهداف فتزود القطاع الزراعي بما يلزمه من الأسمدة والكيماويات اللازمة لمقاومة الحشرات ونحو ذلك، كما أنها توفر بدائل لكثير من المواد المعروفة مثل الصابون والورق والألياف الطبيعية والأخشاب والزجاج والبحوث .

وإن صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة تعتبر أهم الصناعات في العالم الإسلامي، حيث إنها توفر الآلات والماكينات والأجهزة اللازمة لقيام القطاع الصناعي وتطوير القطاع الزراعي والمساهمة في إقامة قطاع البنية الأساسية للمساهمة في تصنيع ما يحتاجه من مهمات وآلات
 .

يقول زيدان عبدالباقي : ولا ريب أن الصناعات الثقيلة أصبحت الآن من أخصب الموارد الاقتصادية التي تمد الدول بكل إمكانات التقدم والرخاء، ولا سيما إذا استخدم في الإنتاج أسلوب ( الإنتاج الضخم ) . ثم يقول الدكتور زيدان :

إن الصناعات الثقيلة والخفيفة هي دعامة الهيكل الاقتصادي، حيث لم تعد الشعوب قادرة على الاكتفاء بمصدر واحد للإنتاج وهو الإنتاج الزراعي وإنما اتجهت كل الدول إلى الاستفادة ن الصناعة كمصدر أساسي ثاني للإنتاج .

يقول سميح الزين في كتابه الإسلام وثقافة الإنسان :

أن إيجاد مصانع الآلات مفروض علينا، والدولة ملزمة بإزالة هذا الضرر وذلك بدراسة تكاليفها
 ولقد سبق الكلام في الأهمية ويجب أن يركز على الصناعات الثقيلة، فبسببها نحصل على آلات متعددة تصلح للزراعة والتجارة والصناعة ، من حراثات وسيارات نقل، وآلات حرفة ونحوها، إذ كلما اقتصرت الأمة على إنتاج الصناعات الاستهلاكية الخفيفة فإنها تظل سوقاً لمصانع غيرها من الأمم واليد العاملة الفنية بالإمكان الحصول عليها عن طريق التعليم المتخصص في شراء العقول بالأموال الطائلة وهناك قاعدة شرعية تقول : (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) .

يقول الأستاذ حمزة الدموهي : أنه لا يجوز للعرب أن يقتصروا على شراء التكنولوجيا – بالأموال ونحوها ظناً بأن في ذلك ما يحققه من التنمية الاقتصادية المنشودة لأن نجاح التنمية لم يعد متوقفاً على القوة العاملة وعلى رأس المال فقط وإنما أصبح في هذا العصر مرتبطاً بالبحث العلمي المتطور لأنه المنبع الأصيل للتكنولوجيا المتقدمة .

ومن هنا كان لزاماً على العالم العربي المسلم أن يهتم أولاً وقبل كل شيء بالأبحاث العلمية المتطورة وأن ينفق عليها بسخاء
 .

ولقد أعجبني مقال للأستاذ عبدالله الجعيثن حول أهمية صناعة الأسلحة في وقتنا المعاصر بالنسبة للمسلمين :

حيث أسند بقوله تعالى : )) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  (( 
 أن إعداد القوة واجب إسلامي لا يمكن أن يتحقق للمسلمين قوة إلا إذا صنعوا الأسلحة بأيديهم .

ثم ينتقل إلى تعليل ذلك بقوله : إن الأمة الإسلامية محاطة بأعداء من كل نوع من الشرق والغرب من غرس إسرائيل في وسط العالم الإسلامي إلى ابتلاع الروس لأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين كبخارى وسمرقند.

ثم يبين الكتاب أن الله تعالى يقول : )) ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (( 
 وأنه لا عزة مع استيراد الأسلحة والأطعمة من بلاد الكفار. ثم ينتقل الكاتب إلى حكم صناعة الأسلحة بالنسبة للمسلمين في وقتنا المعاصر فيقول : إن صناعة السلاح واجبة على العالم الإسلامي حسب ظروف الزمان والمكان خاصة في الأيام الأخيرة حيث أفاء الله على المسلمين الاستقلال السياسي وأفاء عليهم المال والعقول القادرة على الابتكار والتفكير .

ثم ينتقل الكاتب إلى الطرق التي تساعد المسلمين في وقتنا المعاصر على الصناعة فيقول :

إن مما يساعد المسلمين على صناعة الأسلحة بأنواعها أن العلوم مدونة والخبراء موجودون ومعاهد التدريس قائمة، وكثيراً من الدول لديها استعداد للتعاون التكنولوجي والنووي أيضاً ، وأن العقل العربي والإسلامي ليس عاجزاً عن الابتكار بإذن الله .

ثم يدعو الكاتب إلى قيام هيئة إسلامية للتصنيع الحربي تقوم بصناعة كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية، ومما يساعد على ذلك دراسة كل الخطط من تعديل في سياسة التعليم في عالمنا الإسلامي، ودراسة لمغريات العمل وإيجاد المناخ الملائم لبزوغ المواهب لا قتلها وتوجيه نصيب وافر من إيرادات الأمة نحو صناعة الأسلحة.

ثم يقول لا ننسى أن معظم الخبراء والعقول في أوروبا هم من بني جلدتنا ومسلمون، فحبذا لو وفر لهم الجو المناسب ليعودوا إلى أماكنهم الحقيقية .

ثم يتساءل عن مصير ( الهيئة العربية للتصنيع الحربي ) ويتمنى أن تكون نواة طيبة يستمر إنتاجها شيئاً فشيئاً حتى تؤتي الثمرة المرجوة
.

هل يمكن الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الصناعي في العالم الإسلامي ؟

لو وجد التعاون الذي دعانا إليه القرآن في قوله تعالى :)) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (( 
 لا استطعنا أن نكون في عداد الدول المصنعة . فكل مستلزمات الصناعة ثقيلة كانت أم خفيفة متوفرة لدينا فما علينا إلا ممارسة التصنيع والبداية من نقطة الصفر، ومما يشجعنا على ذلك :

أولاً : وجود رأس المال الكثير في منطقة الخليج العربي .

ثانياً وجود الأيدي العاملة والعلماء الفنيين من المسلمين في أوربا وغيرها ، فهم بحاجة إلى من يوفر لهم الراحة النفسية والمالية وهم على أتم الاستعداد للحضور في بلاد الإسلام .

ثالثاً : المواد الخام موجودة وبكميات كبيرة وبجميع أنواعها الأولية – كالحديد واليوارنيوم والفوسفات والمنجنيز ونحوها :

فحتى متى تستيقظ هذه الأمة الإسلامية من هذا النوم العميق وذلك بإهمالها القطاع الصناعي مما اضطرها إلى الاستعانة بالكفار من رأسماليين غربيين وشيوعيين ملاحدة – في أبسط – مواد الصناعة من أبرة ونحوها إلى أعلى شيء في الصناعة من دبابات وصواريخ ونحوها مما يحتاج للاستهلاك أو للحرب حتى صار العدو يستهزئ بنا ويرسل لنا أسلحة قديمة فاسدة ويأخذ مقابلها الأموال الطائلة .

وإنها لدعوة صريحة للعالم الإسلامي أن تتحد فيما بينها وتتعاون في المجال الصناعي فمن دولة – الأموال – ومن أخرى – الأرض – ومن أخرى – الرجال – ومن أخرى – العقول - .

ولتوضع الخطط السليمة المستقبلية للإنتاج الصناعي حتى تكثر في بلاد الإسلام من إنتاجها بنفسها وتفوت الفرصة على من يكيدون لنا ويمنعون السلاح الجديد عنا أو يمنعون قطع الغيار عند الحاجة إليه. (فالكفر ملة واحدة ) كما يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم . وإنا باستمرار الاعتماد عليهم ينطبق علينا قوله تعالى ))                 

ومن يتو  لهم منكم فإنه منهم((
.

وينطبق قول الشاعر العربي : 
والمستجير بعمرو عند كربته    كالمستجير من الرمضاء بالنار
           ولماذا التقاعس في الإنتاج الصناعي خاصة الثقيل منها، ونحن أبناء الإسلام خير أمة أخرجت للناس . قال تعالى :              كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر  . ((
وها هو الإسلام بمبادئه العظيمة وقواعده الكلية يرفع من قيمة المواد الأولية للصناعة وينشط بها ويدفعها إلى الأمام ويحميها من عبث العابثين ، وذلك كي تستمر هذه الأمة ويسعد كل فرد من أفرادها وتسعد البشرية جمعاء .

                              الخاتمة والتوصيات
نحمد الله تعالى الذي أنعم علينا بإتمام هذا البحث الذي تطرقت فيه إلى الخطة التي رسمتها الشريعة الإسلامية لمعالجة موارد الثروة والإنتاج.

حيث أوردت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في المسائل التي تطرقت إليها في معالجة موارد الإنتاج.

وتبين لي من خلال هذه المرحلة العلمية أن الإسلام بمبادئه العظيمة وتوجيهاته الرشيدة لم يترك حياة الناس وفق أهوائهم وشهواتهم بل بين للناس ما يحتاجون إليه في حياتهم الدينية والدنيوية، وذلك إما بدليل من الكتاب أوالسنة أو من إجماع الصحابة، أومن القياس أو الاجتهاد وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي.

ومن هنا ندرك صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، ومن خلال هذه المرحلة أستطيع أن ألخص ما توصلت إليه من نتائج هامة نأمل الاستفادة منها على جميع المستويات إن شاء الله.

أولا: مصادر التشريع الإسلامي قادرة على حل مشاكلنا الاقتصادية لوعدنا نستلهم توجيهاتها في حياتنا العملية.

ثانيا: أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، حيث إنها تعالج ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك، حيث هي شريعة تدعو أتباعها إلى العمل والبذل وزيادة الإنتاج المتعدد من زراعة وصناعة وتجارة وتصنع من الأحكام التشريعية ما ينظم ويحمي هذه الموارد التي تصب في حقل الإنتاج، ليرتفع بالتالي مستوى الإنتاج الذي تنعكس آثاره الطيبة على كل فرد من أفراد الدولة المسلمة.

ثالثا: تبين لي من خلال هذه الرحلة العلمية أن الشريعة الإسلامية ليست كما يصورها أعداء الإسلام أو الجهلة ممن ينتسبون إليها من المتصوفة ونحوهم أنها تعنى بجانب الروح والأخلاق والمثل العليا فقط، بل هي تدعو إلى التوازن لدعم كل من الروح عن طريق العبادات وما في حكمها ودعم الجسد عن طريق المحافظة عليه، والاعتناء به، وهذا لا يتم إلا عن طريق ضمان الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وطب وتعليم وأمن ونحو ذلك.

وهذه الحاجات لا تتوفر إلا بالاعتناء بموارد الإنتاج والثروة من العمل المتعدد في الحقل الزراعي والصناعي والتجاري من حيث تنظيمها وتشجيعها وحمايتها.

والإسلام لم يغفل هذا الجانب، بل أعطاه ما يستحق من العناية والحماية والتشجيع، وما أوردته في الرسالة من الأدلة على ذلك خير شاهد على أن هذه الشريعة لم تقتصر على جانب الروح بل جمعت بينهما ليتمكن الإنسان بالتالي أن يكون خليفة الله في أرضه . يعبد الله فيها ويطبق أحكامه وتشريعاته، لتسعد البشرية بالدنيا والآخرة…..

رابعا: تبين لي من خلال هذه المرحلة العلمية أن الإسلام دين ودولةسيف ومصحف وذلك لتنظيمه الجانب الاقتصادي وسن الأنظمة التي تحفظ للناس أموالهم وتنميها ليصب ذلك في حقل الإنتاج الذي يضمن للدولة المسلمة أن تكون قوية في عقيدتها وفي صناعتها وفي زراعتها وتجارتها، لتستغني بالتالي وتكون من أقوى الأمم، لقوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)
، وحتى لا تحتاج الدولة المسلمة إلى أعداء الله من الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله كل لحظة من حياتهم، قال تعالى (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)(
).

ومن هنا فقوة كل فرد من أفراد الدولة بروحه وجسده وزراعته وتجارته وصناعته ينعكس بالتالي على قوة الدولة لتكون في مصاف أقوى الأمم وأولها في كل شئ ، حتى يتسنى لها العزة التي ذكرها الله في كتابه : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)(
).

وبناء على ذلك فليسقط دعاة القومية والعلمانية الذين يريدون فصل الدين عن تسيير شئون الأمة الاقتصادية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)(
). ومن الآية يتبين لنا نفي صفة الإيمان عمن يتحاكم إلى الطاغوت راغبا عن كتاب الله وسنة رسوله. وعليه، فمن استمد النظام الاقتصادي من البلاد الرأسمالية أو الاشتراكية ليطبقها على المسلمين بقوة الحديد والنار فيخشى أن تنطبق عليه هذه الآية. 

خامسا: تبين لي من خلال المرحلة العلمية في هذه الرسالة حرص الشريعة الإسلامية على حفظ كيان الفرد داخل الدولة الإسلامية، ومدى حماية حقه في الملكية العامة وإشعاره بأهميته وأهليته عندما يتصرف بها بالحدود التي رسمتها الشريعة لصالح المجتمع.
 وهذا بخلاف النظامين: الرأسمالي والشيوعي. إذ الرأسمالي يدلل الفرد على حساب المجتمع، والشيوعي يهدر قيمة الفرد على حد زعمه لصالح المجتمع وكلاهما متطرفان.

سادساً: تبين من الرسالة أن الشريعة بما سبق من وضعها لخطة لموارد الإنتاج عندما طبقت على مسرح الحياة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء ومن جاء بعدهم من الخلفاء والأمراء الصالحين، استطاعت أن  تجتاز هذه التجربة العملية بنجاح في الناحية الاقتصادية.

سابعا: تبين لنا من خلال هذه الرسالة أن الإسلام لا بد من تطبيقه عمليا بجميع أحكامه على مسرح الحياة، سواء من الناحية السياسية والاجتماعية أو التربوية ونحو ذلك ، حتى ينعكس أثر ذلك على الناحية الاقتصادية داخل الدولة الإسلامية، أما أن يطبق في جانب ويترك في جانب آخر فهنا يأتي الخلل والشلل وتبرز المشاكل الاقتصادية وغيرها. 

ثامنا: تبين لي من خلال البحث في الرسالة، ما بذله فقهاؤنا عليهم رحمة الله في محاولة مجاراة عصورهم المتعاقبة وذلك من خلال بحوثهم الفقهية المستمدة من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس أو الاجتهاد وغيرها من مصادر التشريع، لأجل إعطاء الأحكام والفتاوى فيما يتعلق بالمال والعمل بأنواعه المتعددة من زراعة وتجارة وصناعة ونحو ذلك ، وذلك حرصا من فقهاؤنا على استمرار تطبيق أحكام الإسلام على المسلمين وأداء للأمانة التي علقها الله بأعناقهم.

وتلك الثروة الفقهية العظيمة التي كتبوها وألفوها لا شك أنها مؤصلة من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية.

فعلى ذلك لا بد للعلماء المعاصرين من أن يستفيدوا من هذه الكنوز العظيمة ويبحثوا في هذه الثروات العلمية التي تركها لنا سلفنا الصالح حتى نأخذ منها ما يلائم عصرنا ويحل مشاكلنا، ولست أدعو إلى غلق باب الاجتهاد وإنما أطلب مواصلة السير المتأخر يستفيد من المتقدم ويبتكر بما يناسب عصره ومصره ، بحدود أوامر الشريعة ونواهيها. 

تاسعا: ليست مقارنة أحكام الإسلام بالنظم الوضعية فيما مر في بعض مسائل الرسالة من باب مشاكله الند بالند، فهذا غير وارد، ولكن من باب الرد عليها وتزييفها وبيان بطلانها أمام التشريع الإلهي، وبيان أن الذين يتمسكون بها في عالمنا الإسلامي هذه الأيام هم سبب تأخر العالم الإسلامي وبلائه.
 كما لا ننسى أن النظام الإسلامي سيجد طريقة دائما إلى الواقع إذا كان الدافع لتطبيقه الخوف من الله ورجاء ثوابه، لأن كلا من الحاكم والمحكوم سيؤدي الذي أؤتمن عليه وخشية الوقوف بين يدي الله تعالي، ومن هنا يخلص الإنسان المسلم في عمله في السر والعلن وتضاعف إنتاجه ويزيد ثمار عمله، فينعكس أثر ذلك على الإنتاج بوجه عام ونضمن الحياة الكريمة لكل فرد من أفراد الدولة المسلمة. بخلاف الأنظمة الوضعية التي ما إن تضع خطواتها الأولى على الطريق حتى تصاب بالانقسام الأفلاطوني بين الواقع والمثال، فالمثال يقدم للكادحين صورا رائعة للحياة الكريمة والواقع يشهد مزيدا من التناقض والتفاوت الطبقي بين الحاكمين والمحكومين.

عاشرا: المعيار الحقيقي لشغل الأعمال في الإسلام هو الكفاية المرتكزة على القوة والأمانة لأن كلا منهما يكمل الآخر.

إحدى عشر: دور العلم وأهميته في دعم الإنتاج وزيادة الثروة ومن هنا فالإسلام دعا إلى العلم المفيد النافع وحث عليه في كثير من المواضع.

أثناء عشر: أهمية التخطيط ودور ذلك في الإنتاج وتحسينه ودفعه إلى الأمام، وبيان أن الإسلام قد سبق الأنظمة الوضعية بالدعوة إلى التخطيط السليم.

ثلاثة عشر: الاهتمام بالعنصر البشري، أي الإنسان، إذ هو أساس كل شيء، فمنه العمل، ولأجله العمل، ومن هنا أهتم به الإسلام وأوجب المحافظة عليه صغيراً كان أم كبيراً من نحو تعليمه وتربيته وعلاجه والمحافظة على صحته ونحو ذلك.

أربعة عشر: انكشف لي أثناء المقارنة تفوق النظام الإسلامي على الأنظمة الوضعية وهذا كفيل بأن تسارع المجتمعات الإسلامية إلى تطبيق المنهج الرباني بدل القوانين الوضعية، وكذلك انكشف لي أنه لا بد من تكثيف الدراسة عن جميع المشاكل الاقتصادية بالبحث عنها في بطون كتب التراث، وهذا لا يمكن إلا أن نخصص كليات لهذا الأمر، ويتسع المجال لاختيار المواضيع المعدة لرسائل الماجستير والدكتوراه أن تبحث مثل هذه الكنوز التي لم يدخر علماؤنا الأوائل وسعا في بحثها واستقصائها.

وأخيراً: إنه إذا أرادت الأمة الإسلامية السعادة في الدنيا والآخرة فما عليها إلا أن تطالب بكل ما تملك من وسيلة بعودة الشريعة وأحكامها إلى الساحة، وأن تبذل كل ما في وسعها لمطالبة الحكام أن ينصاعوا لحكم الله ورسوله، حتى يضمنوا لأنفسهم السعادة في الدنيا والآخرة.

وكلنا أمل في عودة الإسلام إلى ساحة المسلمين في كل مكان إذا تضافرت الجهود وحسنت النيات فكم جربت هذه الأمة الإسلامية من شعارات براقة أودت بها إلى الهلاك.

وهذه مجمل الأسباب التي تدعونا إلى الدعوة لعودة الإسلام بأحكامه الشرعية إلى الساحة:

1- طاعة الله تعالى والانقياد لرسوله  صلى الله علية وسلم.

2-  بناء مجتمع إسلامي متكامل كالبنيان المرصوص.

3-  سد حاجات المسلمين من الضرورات الأساسية.

4-  ترك المعسكرات الأجنبية والاعتماد على الله ثم على النفس.

5-  نشر العدل والأمن بين الناس.

6-  التقدم العلمي في كل مجال ليتقوى المسلمين على أعدائهم، ولينقذوا البشرية من التيه والضياع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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59- الكافي/ في فقه الحنابلة- للإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي- ط: الثالثة. الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والتوزيع- بيروت. والكتاب بتحقيق (زهير الشاويش).

60-  تنبيه الغافلين/ مولانا الشيخ نصر بن إبراهيم السمرقندي، الناشر: المطبعة اليوسفية- القاهرة.

61-  الإقناع- في حل ألفاظ أبي شجاع/ الخطيب الشربيني.

62-  فتاوى ابن تيمية/ جمع عبد الرحمن القاسم: ط: الاولى سنة 1382هـ.

63-  الكافي/ في فقه المالكية- ابن عبدالبر القرطبي. 

64-  هامش الإقناع/ للباجوري- الناشر: دار المعرفة.

65-  الفتاوى الهندية.

66-  شرح مجلة الأحكام العدلية/ علي حيدر. الناشر: مكتبة النهضة- بيروت. 

67-  المقنع/ لابن قدامة، ط: الثالثة- 1393هـ، المطبوع على نفقة خليفة بن حمد آل ثاني- أمير قطر.

68-  بداية المجتهد ونهاية المقتصد- القاضي أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي- الأندلسي الحفيد. الناشر: دار الفكر: مكتبة الخانجي.

69- مقدمات ابن رشد على هامش المدونة الكبرى- مالك. الناشر: دار الفكر- بيروت.

70-  المعتصر من المختصر/ يوسف الحنفي من مختصر القاضي أبي الوليد الباجي المالكي. الناشر: عالم الكتب- بيروت. 

71-  المبسوط/ شمس الدين السرخسي. الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

72-  المحلى لابن حزم. الناشر: المكتب التجاري- بيروت.

73-  شرح فتح القدير- لابن الهمام- الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت.

74-  مختصر المزني: ط: الثانية.

75-  بدائع الصنائع- الكاساني- المسمى أبا بكر مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة 587هـ، ط: الثانية سنة 1402هـ. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت. 

76-  المغني والشرح الكبير- لابن قدامة. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، سنة 1392هـ.

77-  المدونة الكبرى مالك بن أنس الأصبحي. رواية الإمام سحنون وبهامشها مقدمات أبن رشد 1. الناشر: دار الفكر- بيروت- سنة 1398هـ.

78-  شرح الوهاب بشرح منهج الطلاب- أبو زكريا الأنصاري. الناشر: دار المعرفة- بيروت.

79-  المختارات الجلية- ابن سعدي- الناشر: المؤسسة السعدية- الرياض.

80-  حجة الله البالغة/ شاه ولي الله الدهلوي. الناشر: دار التراث- سنة 1355هـ، القاهرة.

81-  الفقه الميسر/ أحمد عاشور.

82-  الروض المربع- بشرح زاد المستنقع- منصور بن يونس- البهوتي. الناشر: مكتبة المؤيد- الطائف.

83-  الغاية القصوى في دراية الفتوى- علي محي الدين.

84-  حاشية ابن عابدين.

85- تبصرة الحكام- للقاضي محمد بن فرحون المالكي- وهي على هامش فتح العلي لمالك في الفتوى على مذهب مالك. للقاضي عليش، ط: دار المعرفة.

86-  المسائل الماردينية/ ابن تيمية، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت. 

87-  القواعد لابن رجب الحنبلي. الناشر: دار المعرفة- بيروت.

88-  الإفصاح- لابن هبيرة- المتوفى سنة 560هـ. الناشر: المؤسسة السعدية بالرياض- لصاحبها فهد عبد العزيز السعيد.

89-  الموافقات في أصول الشريعة- إبراهيم بن موسى الغرناطي أبي إسحاق الشاطبي- المتوفى سنة 790هـ. الناشر: المكتبة التجارية- القاهرة. توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع- مكة.

د- السياسة الشرعية 

90- نظام الحياة في الإسلام- أبو الأعلى المودودي. الناشر: مؤسسة الرسالة.

91- الأحكام السلطانية- أبو يعلى الفراء الحنبلي- المتوفى سنة 458هـ. صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي. ط: الثانية- سنة 1368هـ. 

92-  من أصول الفكر السياسي الإسلامي- محمد عثمان.

93-  التراتيب الإدراية/ عبد الحي الكتاني. الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت. 

94-  تخطيط المدن في الإسلام- محمد الوكيل. الناشر: دار الأنصار- القاهرة، ط: أولى سنة 1402هـ.

95-  السياسة الشرعية/ لابن تيمية. الناشر: دار الكتاب العربي.

96-  معالم الأنافة في مآثر الخلافة- القلقشندي- ط: الأولى- سنة 1964م- الناشر- عالم الكتب- بيروت.

97-  معالم القربة في أحكام الحسبة- محمد القرشي.

98-  الطرق الحكمية ابن القيم، ط: 1391هـ. والطرق الحكمية ط: سنة 1380هـ.

99- نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع. المؤلف: لاوست- ط  أولى.

100- الحسبة في الإسلام - ابن تيمية، نشرها: قصي محب الدين الخطيب – القاهرة - سنة 1400هـ.

101- تنظيم الإسلام للمجتمع - محمد أبو زهرة. الناشر: دار الفكر العربي. 

102-  الرشوة - جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية. المؤلف: د. عبد الله عبد المحسن الطريقي. وهي عبارة عن رسالة قدمت للمعهد العالي للقضاء للحصول على درجة الماجستير. 

103-  الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية - ابن المبارك. 

104-  الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية/ عبد الكريم زيدان - الناشر: الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية سنة 1395هـ. 

105-  الأحكام السلطانية/ أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الماوردي، ط: الثانية سنة 1386هـ. الناشر: شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر.

الثقافة الإسلامية

106- طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية. محمد جلال كشك- الناشر: دار الإرشاد- بيروت.

107-  علاقة الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى. محمد محمود الأحمد- ط: الأولى: سنة 1398هـ.

108-  من روائع حضارتنا- د. مصطفى السباعي. ط: الثانية- سنة 1388هـ.

109-  اسمع أيها الإنسان الأبيض- ريتشارد دايت. تعريب- نجدة هاجر- ط: المكتبة الأهلية- بيروت.

110-  الاستعمار أحقاد وأطماع- محمد الغزالي. ط: الثانية.

111-  الإنسان بين المادية والإسلام. المؤلف: محمد قطب. ط: دار الشروق. 

112-  الإنسان الروح والجسد- أنور الجندي. ط: دار حراء- القاهرة- ضمن سلسلة رقمها 7.

113-  الإسلام ومشكلات الحضارة- سيد قطب. 

114-  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين- أبو الحسن الندوي- ط: التاسعة- سنة 1396هـ. 

115- الإسلام دعوة عالمية- محمد الراوي.

116-  عالمية الدعوة الإسلامية- علي عبد الحليم محمود- ط: الثانية، سنة 1399هـ.

117-  ليظهره على الدين كله- مسلم- الناشر: دار الأنصار- مصر. 

118-  القومية في نظر الإسلام - أحمد باشميل - ط: الثانية.

119-  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ابن تيمية. 

120-  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- د. محمد عبد القادر أبو فارس، ط: أولى.

121-  الجهاد ميادينة وأساليبه- محمد نعيم ياسين، ط: الأولى. مكتبة الأقصى- عمان- الأردن.

122-  الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي. د. أحمد شلبي- ط: الثانية- دار الاتحاد العربي للطباعة.

123-  القتال في الإسلام/ أحمد نار- ط: الثانية. الدار السعودية للنشر والتوزيع- سنة 1389هـ.

124-  الإسلام قوة الغد العالمية- بأول ثميز. المترجم (محمد شامة)- الناشر: مكتبة وهبة، ط: الأولى.

125-  المسير والقداح- أبو محمد بن قتيبة- ط: الثانية.

126-  تحريم النرد والشطرنج والملاهي- أبو بكر محمد بن الحسين الأجري، ط: الأولى.

127-  المرأة بين الفقه والقانون- مصطفى السباعي.

128-  عمل المرأة في الميزان- محمد علي البار، ط: أولى.

129-  المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم- عمر سليمان الأشقر. 

130- مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية- سالم البهنساوي، الناشر: دار القلم.

131-  الفوائد- لابن القيم-.

132-  العلوم عند العرب- خير الله طلفاح. 

133-  العلوم عند العرب- قدري حافظ طوقان-.

134-  طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية- محمد كشك. 

135-  تراث العرب العملي- قدري حافظ. 

136- حضارة العرب- جوستاف لوبون.

137-  الإنسان ثقافة الإسلام- سميح الزين.

و- الكتب المالية والاقتصادية 

138- العمل والعمال والمهن في الإسلام - زيدان عبد الباقي. الناشر: مكتبة وهبة- سنة 1398هـ.

139-  الإسلام والتنمية الاقتصادية – شوقي دنيا - ط: أولى. سنة 1979م. الناشر: دار الفكر العربي.

140-  أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع من ضمن البحوث التي قدمت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 1396هـ.

141-  السياسات الاقتصادية في الإسلام - محمد عفر. ط: 1400هـ، الناشر: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

142- من قضايا العمل والمال في الإسلام- أبو الوفاء المراغي - الناشر: المكتبة العصرية- بيروت- من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية سنة 1390هـ.

143-  التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية- إسماعيل شلبي.

144-  الإسلام والمشكلة الاقتصادية/ محمد شوقي الفنجري- الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية.

145-  النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية. غريب الجمال، ط: سنة 1397هـ، الناشر: دار الشروق – جدة.

146-  الإسلام والتنمية الاقتصادية - شوقي أحمد دنيا. ط: دار الفكر العربي.

147-  الاقتصاد الإسلامي - عبد السميع المصري.

148-  الأموال- أبو عبيد - ط: الثالثة.

149-  نظرية القيمة: د. حسين عمر.

150-  النظام الاقتصادي في الإسلام. الدكتور أحمد محمد العال، والدكتور: فتحي أحمد عبد الكريم. ط: الأولى: محرم 1397هـ. الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة.

151-  مشكلات الفقر وكيف عالجها الإسلام. المؤلف: يوسف القرضاوي - الناشر: دار العروبة للطباعة والنشر- بيروت.

152-  الإسلام والمعضلات الاجتماعية الحديثة. المؤلف: مولانا أبو هاشم - الناشر: دار الكتاب العربي.

153-  الحث على التجارة والصناعة والعمل. المؤلف: أبو بكر الخلال.

154-  الكسب: محمد بن الحسن الشيباني - المتوفى سنة 189هـ. تحقيق: الدكتور سهيل زكار - ط: الأولى، سنة 1400هـ. الناشر: عبد الهادي حرصوني- دمشق. 

155-  الإسلام والمشكلة الاقتصادية- محمد شوقي الفنجري. 

156-  الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة- محمد بن المبارك.

157-  الفلاكة والمفلكون- الدلجي-.

158-  العدالة الاجتماعية في الإسلام- سيد قطب.

159-  الاشتراكية في التطبيق- كارول.

160-  الشيوعية في ميزان الإسلام- لبيب السعيد.

161-  النظم المالية في الإسلام- عيسى عبده- الناشر: معهد الدراسات الإسلامية.

162-  في المجتمع الإسلامي- محمد أبو زهرة- الناشر: دار الفكر العربي.

163-  المرجع في التشريعات العمالية الموحدة- حافظ محمد بدوي- يقع الكتاب في جزئين. 

164-  الاقتصاد السياسي- الدكتور: أحمد إبراهيم، ط: سنة 1937.

165-  علاج المشكلة الاقتصادية- طاهر سليمان. ط: أولى، سنة 1401هـ.

166-  الاقتصاد في ضؤ الشريعة- محمود بابلي.

167-  الخراج- أبو يوسف- صاحب أبي حنيفة- المتوفى سنة 183هـ. الناشر: دار المعرفة للطباعة- بيروت، سنة 1399هـ.

168-  الشيوعية في موازين الإسلام- لبيب السعيد- الناشر: دار عكاظ.

169-  اقتصادنا- محمد باقر الصدر- الناشر: دار الفكر- بيروت.

170-  أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة- أبو الأعلى المودودي، ط: الثالثة.

171-  الاقتصاد- محمد خليل مرعي-.

172-  الاقتصاد الإسلامي- حمزة الدموهي.

173-  الماركسية في أبعادها المختلفة- مجموعة من الكتاب الغربيين. الناشر: دار الكتاب العربي.

174-  التنمية الاجتماعية- عبد الباسط حسن.

175-  العمل والعمال- بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة. المؤلف: سعيد المرصفي. ط: الأولى. سنة 1400هـ. الناشر: دار البحوث العلمية- الكويت.

176-  التنظيم المحاسبي في الدولة الإسلامية- محمود لاشين. 

177-  فضل السعي والحركة- أبو عبد الله الوصابي. ط: سنة 1398هـ، الناشر: دار المعرفة- بيروت.

178-  عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتها- محمد السيد الوكيل.

179-  التكامل الاقتصادي بين الدول السلامية- إسماعيل شلبي.

180-  الملكية ونظرية العقد- محمد أبو زهرة-. الناشر: دار الفكر العربي.

181-  التعامل التجاري في الشريعة الإسلامية- يوسف قاسم. ط: الأولى. الناشر: دار النهضة العربية.

182-  الاقتصاد الإسلامي- زيدان أبو المكارم.

183-  تمويل المشروعات في ظل الإسلام- علي مكي. 

184-  الخراج- يحيى بن آدم القرشي- المتوفى سنة 203هـ صححه ونشره ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر- الناشر: دار المعرفة للطباعة- بيروت.

185-  الاستخراج وأحكام الخراج- أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ. صححه وعلق عليه السيد عبد الله الصديق- أحد علماء الأزهر- الناشر: دار المعرفة- بيروت.

ز- التاريخ- والمعارف العامة والشخصيات: 

186- نهج البلاغة- علي بن أبي طالب- تحقيق صبحي الصالح- ط: الأولى: سنة 1980م. الناشر: دار الكتاب اللبناني- بيروت.

184م- المدخل/ ابن الحاج

187- تاريخ عمر بن الخطاب- ابن الجوزي- المعروف بأبي الفرج ابن الجوزي. الناشر: دار إحياء علوم الدين- دمشق.

188-  تلبيس إبليس- ابن الجوزي.

189-  مدراج السالكين. ابن القيم.

190-  عمر بن الخطاب- قاضيا ومجتهداً- محمد عارف مصطفى فهمي. الناشر: مكتبة النور- طرابلس- ليبيا.

191-  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين- ابن القيم. الناشر: زكريا يوسف- دار الكتب العلمية- بيروت.

192-  الصوفية والفقراء- ابن تيمية. 

193-  محاضرة الشيخ الشنقيطي- في إحدى دروسه المسجلة في تفسير سورة التوبة.

194-  بروتوكولات حكماء صهيون- ترجمة شوقي عبد الناصر- ط: الثانية.

195-  الكامل في التاريخ/ لابن الأثير.

196-  عيون الأخبار- ابن قتيبة- الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت.

197- تاريخ الإسلام- حسن إبراهيم حسن. ط: السابعة- 1964م- الناشر: مكتبة النهضة المصرية.

198-  البداية والنهاية- الحافظ ابن كثير: مكتبة المعارف- بيروت.

199-  المغازي- الواقدي- الناشر: عالم الكتب- بيروت.

200-  فتوح البلدان- لأبي الحسن البلالي- الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت.

201-  أخبار عمر وابن عمر- علي الطنطاوي- ناجي الطنطاوي. الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت. ط: الثامنة 1403هـ.

202-  الأعلام- عبارة عن قاموس تراجم لأشهر مشاهير الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين. المؤلف خير الدين الزركلي. ط الخامسة. الناشر: دار العلم للملايين.

203-  طبقات الحنابلة- للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت.
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	الأدلة على اهتمام الشريعة بالزراعة

	
	أولاُ: من الكتاب

	
	ثانياً: من السنة

	
	ثالثاً: من فعل الصحابة

	
	المطلب الثاني:

	
	حكم تعاطي الزراعة في الإسلام

	
	الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الزراعة

	
	المبحث الثاني:

	
	وسائل تنشيط الإنتاج الزراعي

	
	المطلب الأول:

	
	1- إحياء الموات

	
	2- تعريف الموات

	
	3- آراء العلماء في تحديد الموات

	
	- هل يشترط إذن الإمام للإحياء:

	
	1- مذهب أحمد والشافعي

	
	2- أبي حنيفة وأبي يوسف

	
	3- مالك بن أنس

	
	** رأيي في المسألة

	
	4- طريقة إحياء الموات

	
	- تمهيد 

	
	- مذهب أحمد

	
	- الشافعي

	
	- ابن حزم

	
	- أبي يوسف

	
	- رأيي في المسألة

	
	5- استواء المسلم والذمّى في الإحياء

	
	- تمهيد

	
	- ابن قدامة

	
	- رأي الشافعي

	
	- رأيي في المسألة

	
	ما قاله الدكتور: عيسى عبده في الإحياء بالجملة

	
	فوائد إحياء الموات من وجهة نظر الباحث

	
	6- هل يعتبر التحجير إحياء

	
	- أهمية التحجير في رفع مستوى الإنتاج

	
	- تعريف التحجير

	
	- مذاهب العلماء في التحجير

	
	1- الحنابلة

	
	2- الحنفية (أبو يوسف)

	
	3- الشافعية

	
	المطلب الثاني:

	
	الإقطاع

	
	1- تعريفه

	
	2- الأدلة من السنّة

	
	3- فعل الصحابة

	
	4- في عهد عمر

	
	5- في عهد عثمان

	
	4- آراء العلماء في الإقطاع

	
	- الحنابلة

	
	- الكاساني/ من الحنفية

	
	- أبي يوسف/ من الحنفية

	
	- الشوكاني

	
	- الشافعية

	
	- بعض المعاصرين (محمد الوكيل)

	
	- رأيي في المسألة

	
	المطلب الثالث:

	
	مشروعية المزارعة والمساقاة

	
	تمهيد 

	
	1- تعريف المزارعة

	
	الفرق بين المزارعة والمخابرة

	
	تعريف المساقاة

	
	2- خلاف العلماء في المزارعة والمساقاة

	
	أ- رأي ابن القّيم

	
	ب- رأي الكاساني – من الحنفية

	
	جـ- رأي المالكية

	
	- أبو حنيفة والنخعي

	
	- الرد على المخالفين

	
	- رد ابن تيميه

	
	- رد ابن القيم

	
	- الجواب عن حديث رافع

	
	- رد محمد الصنعاني

	
	- رد السفاريني

	
	- إجارة الأرض البيضاء

	
	- خلاف العلماء

	
	- الراجح

	
	المطلب الرابع:

	
	- تدخل الدولة لاستصلاح الأراضي بما ينميها

	
	

	
	الفرع الأول:

	
	- موقف الدولة من حيازة الأرض المعطلة

	
	- موقف عمر من الأراضي المعطلة

	
	- تشجيع الخلفاء على إصلاح الأراضي

	
	- تشجيع عمر بن عبد العزيز

	
	- موقف العلماء من سحب الأرض المعطلة:

	
	- ابن قدامة:

	
	- الكاساني:

	
	- الشافعي:

	
	- محمد الوكيل:

	
	- رأيي في المسألة:

	
	الفرع الثاني:

	
	- استصلاح الأراضي من قبل الدولة

	
	** تمهيد: 

	
	أولاً: موقف عمر من أرض السواد

	
	ثانياً: موقف عمر من الطرق والجسور

	
	مساعدة الدولة للمحتاجين من الفلاحين:

	
	آراء العلماء في ذلك:

	
	أ- ابن تيمية:

	
	ب- السرخسي:

	
	جـ- أبي يوسف:

	
	د- الماوردي:

	
	الفرع الثالث:

	
	دعم الإسلام للثروة الحيوانية:

	
	أ- الأدلة من القرآن

	
	ب- الأدلة من السنة

	
	الفرع الرابع:

	
	استصلاح الأراضي الزراعية في العالم الإسلامي المعاصر

	
	أ- رأي الدكتور إسماعيل شلبي

	
	ب- رأي الدكتور محمد عفر

	
	ج- رأيي في المسألة

	
	المبحث الثالث:

	
	وسائل حماية القطاع الزراعي:

	
	المطلب الأول:

	
	- تحريم اغتصاب الأرض

	
	- تمهيد

	
	أولاً: تحريم الغصب من القرآن 

	
	ثانياً: تحريم الغصب من السنة

	
	ثالثاً: آراء العلماء في غصب الأرض

	
	أ- ما قاله الشوكاني:

	
	المطلب الثاني:

	
	تنظيم حقوق الارتفاق الزراعي:

	
	- تمهيد: أ- الشرب والسقي:

	
	أ- حق السقي والشرب

	
	ب- حق الشرب في رأي الكاساني

	
	ج- حق الشرب والسقي في رأي أبي يوسف 

	
	د- حق الشرب في رأي ابن الهمام

	
	هـ- حق الشرب في رأي ابن حزم 

	
	و- رأي الشوكاني:

	
	ز- رأي الدهلوي:

	
	رأيي في المسألة

	
	ب- حق المجرى والمرور في الأراضي الزراعية

	
	- حق المرور 

	
	- حق المسيل

	
	- فعل عمر

	
	- آراء العلماء في المسألة

	
	أ- ابن تيمية

	
	ب- أبو يوسف 

	
	ج- ما قاله أبو زهرة

	
	ج- تحديد حريم الآبار والأنهار والأراضي الزراعية

	
	ما قاله العلماء في ذلك:

	
	أولاً: ابن الهمام

	
	ثانياً: ابن قدامة

	
	ثالثاً: الكاساني

	
	رابعاً: أبو يوسف

	
	خامساً: الشوكاني

	
	سادساً: محمد بك

	
	رأيي في المسألة

	
	المطلب الثالث:

	
	منع بعض المعاملات لضمان الإنتاج الزراعي

	
	أولاً: تحريم بيع الشجرة قبل النضج

	
	تمهيد:

	
	ما قاله البهوتي من الحنابلة

	
	ما قاله الشافعي 

	
	رأيي في المسألة 

	
	المطلب الرابع:

	
	صور أباح الإسلام التعامل بها لدعم الزراعة

	
	أولاً: إباحة اقتناء الكلب للحرث

	
	ثانياً: ما قاله ابن حزم 

	
	ثالثاً: إباحة بيع السرجين:

	
	المطلب الخامس: 

	
	حماية الزرع من اعتداء الحيوانات على المزارع:

	
	- ما قاله الشوكاني:

	
	- ما قاله الشافعي:

	
	من صور فض المنازعات بين المزارعين 

	
	رأي لابن حزم حول ذلك

	
	الفصل الثاني:

	
	الإنتاج التجاري 

	
	تعريف التجارة

	
	تمهيد

	
	التجارة عمل منتج في الإسلام

	
	التجارة عمل غير منتج عند الاشتراكيين

	
	المبحث الأول:

	
	الأدلة على اهتمام الإسلام بالقطاع التجاري

	
	المطلب الأول:

	
	- الأدلة على ذلك من السنة

	
	المطلب الثالث: 

	
	فعل الصحابة:

	
	تجارة عمر: 

	
	تجارة عثمان:

	
	تجارة طلحة:


	
	المطلب الرابع:

	
	آراء العلماء في التجارة:

	
	ما ورد في ذم التجارة والإجابة عن ذلك:

	
	المبحث الثاني: 

	
	وسائل تنشيط التجارة

	
	تمهيد:

	
	المطلب الأول:

	
	أ- مشروعية البيع

	
	  - الدليل من القرآن 

	
	  - الدليل من السنة

	
	المطلب الثاني:

	
	إباحة التجارة في الحج 


	
	المطلب الثالث:

	
	أهمية السوق لممارسة التجارة وتنشيطها:

	
	الأدلة:

	
	ما ورد في ذم السوق والإجابة عنها 

	
	المطلب الرابع:

	
	مشروعية الشركات وأثر ذلك على تنشيط التجارة

	
	تمهيد 

	
	- الأدلة من السنة 

	
	- فعل الصحابة

	
	- ما قاله الفقهاء في المضاربة

	
	- حكمة مشروعيتها

	
	- شركة الأبدان 

	
	- شركةالعنان

	
	- شركة الوجوه

	
	- مشاركة الرجل للمرأة والعكس

	
	- عقد الشركة بين المسلم والكتابي

	
	- معاملة أهل الذمة 

	
	- ما قاله العلماء في ذلك

	
	المطلب الخامس:

	
	تشريع الملم وأثره في تشجيع التجارة

	
	فوائد التعامل بالسلم من وجهة نظر الباحث

	
	المطلب السادس:

	
	مشروعية الوكالة والحوالة

	
	- تعريف الحوالة

	
	- ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع

	
	- رأي الحنابلة في الحوالة

	
	- رأي الشافعية 

	
	أثر الحوالة على الإنتاج من وجهة نظر الباحث 

	
	- الحوالة:

	
	- الوكالة:

	
	- تعريفها 

	
	- مشروعيتها

	
	- حكمة مشروعيتها

	
	المطلب السابع:

	
	تشجيع قوافل التجارة وحماية طرقها في الإسلام

	
	- الأدلة من الكتاب

	
	- تيسير مهمة القوافل بقصر الصلاة والجمع

	
	المطلب الثامن:

	
	- تشجيع التجارة الخارجية في الإسلام

	
	- مبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم إذا قدموا بأمان 

	
	- السفر للتجارة إلى دار الحرب

	
	- ما قاله ابن سعدي

	
	

	
	المبحث الثالث:

	
	وسائل حماية التجارة في الإسلام 

	
	تمهيد

	
	من وسائل حماية السوق 

	
	أولاً: تثبيت القيمة العادلة

	
	أنواع القيمة للأشياء

	
	ثانياً: الأسلوب الإسلامي لمنع فائض القيمة

	
	أ- تحريم التعامل بالربا

	
	تعريف الربا

	
	- الأدلة من الكتاب والسنة

	
	- ربا النسيئة 

	
	- ربا الفضل

	
	- حكمة منع الربا وأثر ذلك على الإنتاج

	
	- دور الربا في إضعاف القطاع الزراعي والصناعي والتجاري

	
	- رأي كينز في الفائدة 

	
	- نظام الفائدة في النظام الرأسمالي

	
	- اعتراض بشأن الربا ورده 

	
	- فكرة عن البنوك الإسلامية 

	
	- أهم البنوك الإسلامية

	
	1- البنك الإسلامي الدولي

	
	2- بنك دبي الإسلامي 

	
	3- بنك الادخار في مصر 

	
	4- بنك فيصل الإسلامي

	
	5- بنك التمويل الكويتي

	
	6- بنوك إسلامية في السودان 

	
	- أهم أنشطة البنوك الإسلامية

	
	- الشركات الإسلامية الاستثمارية 

	
	- رأس مال الشركة 

	
	- شروط صك المضاربة

	
	- الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء حول هذه الشركة

	
	ب- من وسائل تنشيط التجارة التزام شروط البيع:

	
	1- الشروط باختصار 

	
	2- تحريم بعض أنواع البيع

	
	أولاً: الغرر

	
	ثانياً: الملامسة والمنابذة 

	
	ثالثاً: حبل الحبلة 

	
	رابعاً: النجش

	
	خامساً: بيع البعض على البعض 

	
	سادساً: التصرية 

	
	سابعاً: منع الغش بالمعاملات 

	
	- موقف عمر من الغش 

	
	- تحريم بيع الحاضر على البادي وتلقي الركبان 

	
	ج- منع الاحتكار في السوق 

	
	- تعريف الاحتكار 

	
	- موضع النهي عن الاحتكار

	
	- ذهب الأحناف وأبي يوسف 

	
	- مذهب مالك 

	
	- بيع القاضي على المحتكر في نظر ابن تيمية

	
	- ما قاله ابن حزم 

	
	- ما قاله محمد القرشي

	
	بعض الصور المعاصرة للاحتكار 

	
	الأضرار الناشئة عن الاحتكار 

	
	رأيي في المسألة

	
	موقف الشيوعية من الاحتكار 

	
	د- ضبط الميزان والمكيال 

	
	- تحريم بخس المكاييل والموازين من الكتاب 

	
	- تحريم بخس المكاييل والموازين من السنة

	
	- الإشراف على الأسواق في عهد عمر 

	
	- مراقبة الأسواق من وجهة نظر ابن تيمية 

	
	- مراقبة الأسواق منة وجهة نظر أبي يعلى

	
	- مراقبة السوق من وجهة نظر محمد القرشي 

	
	- علة تحريم التلاعب بالمكاييل والموازين 

	
	- مشكلة الرقابة على السوق في النظام الوضعي 

	
	هـ- أهمية النقود لتقويم وسائل الإنتاج في السوق 

	
	- تعريف النقود

	
	- رأي أبي حامد الغزالي 

	
	- رأي ابن تيمية 

	
	- رأي الأستاذ: يحيى عيد 

	
	- النهي عن كسر سكة المسلمين


	
	و- التسعير:

	
	- لم يتم في عهده (صلى الله عليه وسلم)

	
	- رأي ابن القيم 

	
	- رأي الشافعي 

	
	- حقيقة التسعير 

	
	- خلاصة كلام العلماء- وهو رأيي في المسألة 

	
	المطلب الثاني:

	
	حماية قوافل التجارة

	
	- تمهيد:

	
	- ما قاله العلماء في ذلك

	
	المطلب الثالث:

	
	منع المماطلة في ديون المعاملات التجارية

	
	تمهيد:

	
	- أولاً: كتابة الديون المؤجلة 

	
	- ثانياً: الأمر بالإشهاد في كتابة الدين 

	
	- ثالثاً: أخذ الرهن عند عدم الكتابة في السفر 

	
	- رابعاً: ترك الشهادة في حالة التجارة الحالة

	
	- خامساً: الحجر على المفلس والمدين المماطل

	
	الفصل الثالث:

	
	الإنتاج الصناعي: 

	
	- تعريف الصناعة 

	
	- تمهيد

	
	المبحث الأول: الأدلة على اهتمام الإسلام بالصناعة 

	
	أ- الأدلة من القرآن 

	
	ب- الأدلة من السنة 

	
	ج- فعل الصحابة ومباشرتهم أنواعاً من الصناعة 

	
	المبحث الثاني:

	
	حكم الصناعة في الإسلام وأقوال الفقهاء 

	
	أ- الأدلة من القرآن 

	
	ب- الأدلة من السنة 

	
	المبحث الثالث:

	
	تنشيط الإنتاج الصناعي في الإسلام 

	
	المطلب الأول: إقطاع المعادن 

	
	- ما قاله أبو يعلى الفراء 

	
	- ما قاله ابن قدامة 

	
	- ما قاله الشوكاني 

	
	- ما قاله محمد علي محي الدين 

	
	- رأيي في المسألة 

	
	المطلب الثاني: 

	
	تدخل الدولة في استخراج المعادن 

	
	ما قاله عيسى عبده 

	
	المطلب الثالث:

	
	- إعانة الدولة للصناع 

	
	المطلب الرابع:

	
	- تشريع عقد الأستصناع 

	
	- تعريفه 

	
	- شروطه 

	
	- أقوال العلماء في ذلك

	
	- حكم عقد الاستصناع 

	
	- هل يثبت فيه الخيار 

	
	المطلب الخامس:

	
	مشروعية الشركة للصناع 

	
	مالك 

	
	أبو حنيفة وأحمد 

	
	المبحث الأول:

	
	تنظيم العلاقة بين الصانع وصاحب رأس المال 

	
	تضمين الصناع 

	
	المطلب الثاني: 

	
	تنظيم العلاقة بين الصانع والمستهلك

	
	أولاً: منع احتكار الصنعة 

	
	ثانياً: إجبار الصناع على صناعة معينة لصالح المستهلك

	
	ثالثاً: تحريم الغش في الصنعة 

	
	رابعاً: منع الصناع من صناعة ما حرمه الله 

	
	خامساً: منع الصانع من إغلاق مصنعه بدون عذر 

	
	المطلب الثالث: 

	
	فرض مكوس على دخول الصناعات الأجنبية 

	
	ما قاله أبو عبيده 

	
	ما قاله صاحب الروضة الندية

	
	المطلب الرابع:

	
	الصناعات الخطرة التي تنافس الصناعة المحلية 

	
	ما قاله ابن قدامة 

	
	ما قاله ابن رشد 

	
	المبحث الخامس:

	
	الإنتاج الصناعي في العالم الإسلامي المعاصر

	
	المطلب الأول:

	
	أهمية الإنتاج الصناعي المعاصر لعلمنا الإسلامي

	
	ما قله أبو الوفاء المراغي

	
	المطلب الثاني:

	
	منجزات المسلمين الصناعية

	
	المطلب الثالث:

	
	أسباب تأخر المسلمين في الإنتاج الصناعي

	
	المطلب الرابع:

	
	الطريق إلى النهضة الصناعية في وقتنا الحاضر

	
	أهمية نقل التكنولوجيا للعالم الإسلامي

	
	ما قاله بعض الأساتذة المعاصرين:

	
	الخاتمة والتوصيات

	
	فهرس المراجع

	
	فهرس الموضوعات
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1))سورة المجادلة، آية 11 		(2) سورة الزمر، آية 9. 		(3) سورة المائدة ، آية 3.


(4) سورة الأنعام ، آية 38.		(5) سورة آل عمران، آية85.		(6) سورة النساء ، آية 65.


(7) سورة النساء ،آية 165.                  (8) سورة المائدة ، آية 2.   


�(1) سورة التوبة ، آية 33.        (2)رواه ابن حبان في صحيحه وذكره الألباني من ضمن سلسلة الأحاديث الصحيحة-مجلد أوص7.                     


 (3) رواه مسلم جـ8 ص171.            (2) ونرجو أن تكلل تجربة السود ان الأخيرة بالنجاح حيث أن الأحكام الشرعية في كل مجال ستحل مكان القوانين الوضعية . فنرجو الله أن يصلح النيات ويجعلها خالصة لوجه تعالى. 


من قضايا العمل والمال في الإسلام ـ أبو الوفا المراغي ـ ص39.


(1) ينظر / موسوعة الاقتصاد الإسلامي/ محمد عبد المنعم الجمال، ص82. الطبعة الأولى 1400هـ ، الناشر: دار الكتاب المصري / ودار الكتاب اللبناني/ .


(2) ينظر / مجلة الاقتصاد الإسلامي ،عدد 17، ص174، وهي مجلة شهرية علمية اقتصادية تصدر في الإمارات/ عن بنك دبي الإسلامي.                                                                                                                             � 


�(1) النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية / غريب الجمال / ص11 بتصرف.                                                                                                                                            


سورة الجاثية، آية 13.


 سورة النازعات آية، 30 .


 سورة فصلت، آية10.  


ينظر / الإسلام والتنمية الاقتصادية ـ شوقي أحمد دنيا/ ص 167، ط: دار الفكر العربي بتصرف.


ينظر/ السياسات الاقتصادية في الإسلام ـ محمد عفر ـ ص252. 


(3) سورة إبراهيم ، آية 34 .


(4) عبد السميع المصري/ الاقتصاد الإسلامي ـ ص 11 ـ بتصرف.


(1) سورة الأعراف، آية 32.				


(2) سورة إبراهيم، آية 32-34.  


ينظر / فتح القدير/ الشوكاني – جـ3، ص110. الناشر /محفوظ العلي/ بتصرف.


 سورة الحجر ، آية 19.


 سورة الشورى ، آية 27.


سورة البقرة ، آية164.


(1)صحيح مسلم /جـ 5 ز ص 73 ز ط:دار المعرفة-بيروت.


الكافي /لابن قدتمه / جـ 2 /ص 448.


(3)يقول في فيض القدير / الحديث رواه البزار  وابو نعيم والدليمي عن انس وقال فيه المنذري : ان اسناده ضعيف وكذلك قاله الذهبي –أزهـ ز حـ  ص 88.


ابن ماجه / باب الوصايا/حديث 5 جـ 2 ص 904 وقد ضعف الحديث في الزوائد ويشهد له ما بعده  فهو صحيح. 


ومسند أحمد / جـ 6  ص 441 وصايا.


بخاري /جنائز/ حديث 36 جـ 2 ص98 ط:مكتبة الحمهورية العربية المتحدة.


الكافي /لابن قدامه /  جـ 2 ص474.


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ الكاساني / جـ2 ، ص227.


بلغة السالك لأقرب المسالك/ للشيخ أحمد الصاوي على الشرح الصغير، /للدرديري /  جـ2 ، ص227.


(3) انظر كتاب: أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، ص354، من مقال للدكتور/ زكي محمود شبانة.


� سورة البقرة، آية 172. 


� الحديث صححه المناوي في فيض القدير ، ج5،ص267،ط الثانية.


� علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام،طاهر سليمان،ص65.


(1) سورة التوبة ، آية 33.


(2) سورة الذاريات، آية 56.


(1) رواه أحمد في مسنده ،ج2،ص25.


(2) انظر الكافي،ابن قدامه،ج4،ص442،وفيه يقول(ولا يقضي القاضي في حال الغضب ولا الجوع والعطش والحزن…إلخ ).


(3) ينظر،السياسة الشرعية،لأبن تيمية ،ص65،وكذلك نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع ،هنري لاوست،ص400،ط:الأولى.


(1) الحديث رواه مسلم في كتاب الوصايا،ج3،ص78.


(2) الحديث رواه مسلم في كتاب الوصايا،ج3،ص78.


(3) الحديث رواه مسلم في كتاب الوصايا،ج3،ص78.


(4) ينظر،السياسة الشرعية،ابن تيمية،ص65.


(1) سورة النحل ،آية112.


(2) رواه البخاري، في باب التعوذ من المأثم والمغرم وفي فتح الباري ج11، ص 176، الباب التاسع والثلاثون.


(3) النسائي، في باب الاستعاذة، ج8، ص 262.


(4) نهج البلاغة، علي بن أبي طالب، تحقيق صبحي الصالح، ص 531.


(5) الأموال، أبو عبيد، ص 528، الطبعة الثالثة.


(1) نظرية القيمة، د. حسين عمر، ص 54.





(1) سورة آل عمران، آية 19.


(2) سورة آل عمران، آية 85.


(3) سورة الأحزاب، آية 40.


(4) رواه البخاري في كتاب الصلاة، الباب 56، ج ا، ص 533، من فتح الباري.


(5) ينظر في هذا المعنى الكتب التالية:


ا- الإسلام دعوة عالمية، محمد الراوي.


2- عالمية الدعوة الإسلامية، د. علي عبد الحليم محمود، ط: 2، سنة 1399 هـ. من ص ا 3 وما بعدها.


3- كتاب ليظهره على الدين كله، مسلم، الناشر دار الأنصار، مصر.


4- القومية في نظر الإسلام، محمد باشميل. ط: الثانية، ص 31 وما بعدها.


(6) سورة آل عمران، آية 104.


(7) سورة آل عمران، آية 110.


(**)وينظر في هذا ا لمعنى الكتب التالية:


1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية ، ص ا 2 وما بعدها.


2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، د. محمد عبد القادر أبو فارس، ط: الأولى،1402 هـ،


ص ه 2 وما بعدها.





(1) سورة الأنفال، آية 60.


(2) ا نظر، مسلم،  الإمارة،167.


(3) سورة البقرة، آية 216.


(4) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الجهاد، الباب 44، ج6، ص 56.


(5) ينظر حول هذه. الآية والحديث في الجهاد: الكتب التالية:


ا- الجهاد ميادينه وأساليبه، محمد نعيم يا سين، ص 60 وما بعدها. ط: الأولى، مكتبة الأقصى، عمان-  الأردن.


2-ا لجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامى، د. أحمد شلبي ،  ص 54 وما بعدها، ط: الثانية، 1974، دار الاتحاد العربي للطباعة.


3- القتال في الإسلام، أحمد نار، الطبعة الثانية، 1389 هـ، الدار السعودية للنشر  والتوزيع.


(6) سورة المنافقون، آية 8.


(7) ينظر طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية، محمد كشك، ص 56، 57. ومن أراد الاستزادة من هذا، فعليه بالكتب التالية:


ا- ما هي علاقة الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى، محمد محمود الأحمد ، ط: أولى، 1398.


2- من روائع حضارتنا، د. مصطفى سباعي، ط: الثانية 1388 ، ص: 75.


3- اسمع أيها الإنسان الأبيض، ريتشارد رايت، تعريب: نجده هاجر، سعيد الفز، ط: المكتبة الأهلية، بيروت، ص 20 وما بعدها.


4- الاستعمار، أحفاد وأطماع، محمد الغزالي، ط: الثانية ص 27 وما بعدها.


(1) طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية، محمد كشك، ص 62.


(2) النظام الاقتصادي في الإسلام، العسال وفتحي عبد الكريم، ص 22.


(3) النظام الاقتصادي في الإسلام، العسال وفتحي عبد الكريم، ص23، الطبعة الأولى.





(1) النظام السنوي، ماهر نسيم، وانظر مشكلات الفقر وكيف عالجها الإسلام، يوسف القرضاوي، ص 38.


(2) الإسلام والمعضلات الاجتماعية الحديثة، بقلم مولانا أبو الهاشم، ص 44، دار الكتاب العربي.


(1) من أراد التفصيل الكامل لهذه القضية البشعة التي نفذتها حكومة الهند بالمسلمين فليقرأ مجلة الدعوة التي تصدر بالرياض، عدد 584.


(2) انظر، جريدة السياسة، والتي تصدر بالكويت، الجمعة 16/ 10/ 81.


(3) المقال، بقلم الأمير طلال آل سعود، نشر بجريدة الجزيرة، عدد 2231، التي تصدر بالرياض.


(1) ينظر، جريدة المدينة- الصادرة في السعودية، عدد 5227.


(2) جريدة ا لجزيرة، عدد 3217.


(3) جريدة الجزيرة، عدد 3217، 16 شعبان، 1401 هـ.


(4) جريدة الرياض، عدد 5415.


(5) جريدة الجزيرة، 16 شعبان، 1401 هـ.


(6) ينظر، جريدة الجزيرة التي تصدر في السعودية- الرياض، عدد 3681.


(7) انظر، فتح الباري، كتاب الجنائز، الباب 79- ج3، ص 8 1 2. 


(8) انظر، فتح الباري، كتاب التفسير- الباب، ج8، ص 709.





(1) ينظر حول هذا الموضوع الكتب التالية:


ا- الإنسان بين المادية والإسلام، محمد قطب، ص 69 وما بعدها، ط دار الشروق.


2- الإنسان الروح والجسد، أنور الجندي وهي من ضمن. سلسلة الإسلام، رقم 7، ط دار حراء، القاهرة.


3- الإسلام ومشكلات الحضارة، سيد قطب، ص 22 وما بعدها.


(2) ينظر حول هذا المعنى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي، ص 123، 143، 231، 277، 297، ط: التاسعة، 1396 هـ. وكذلك ينظر: كتاب الإسلام قوة الغد العالمية، باول شمينز، ترجمة: محمد شامة، ص/ 1 3 1، 79 1، 5 1 2، 3 1 2، ط : أولى- الناشر: مكتبة وهبة.





(1) سورة الذاريات، آية 56.





(1) سورة التوبة ، آية 60 .


(2) المعجم الوسيط ، ص 628 ، ج2 ، ط : الثانية .


(1) سورة المزمل ، آية 20 .


(2) فتح القدير ، الشوكاني ، ج5 ، ص 322 .


(3) سورة الجمعة ، آية 10 .


(4) سورة المائدة ، آية 2 .


(5) ينظر تفسير القرطبي ج18 ، ص108 ، ط : دار إحياء التراث العربي ، 1996 .


(1) تفسير النسفي ، ج4 ، ص276 ، ط : دار الكتاب العربي – بيروت .


(2) تفسير القرطبي : ج 18 ، ص 215 .


(3) تفسير القرطبي : ج 18 ، ص 215 .


(4) تفسير الشوكاني ، ج5 ، ص 263 .


	والحديث قد ضعفه الناوي في فيض القدير ج2 ، ص 290 . ولكن معناه صحيح ، حيث ظاهر الأدلة من الكتاب والسُّنَّة الصحيحة يدلان على ذلك .


(1) رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب 50 ، فتح الباري ، ج3 ، ص 335 . وفي مسند أحمد ، ج1 ، 124 


(2) نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج4 ، ص 182 .


(3) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ج3 ، ص 338 . ورواه البخاري .


(1) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ج3 ، ص 339 .


(2) رواه البخاري في صحيحه ، ج3 ، ص71 ، ط : مكتبة الجمهورية العربية . وفي فتح الباري ، ج4 ، ص 302 .


(3) رواه أبو داود ، في باب الزكاة ، ج2 ، ص 120 . ورواه النسائي ، ج7 ، ص259 . وفي سنن ابن ماجه ، ج2 ، ص 740 : دار إحياء التراث العربي .


(4) منهاج الصالحين من أحاديث خاتم المرسلين ، عز الدين بليق ، ص 211 .


(4) ذكره صاحب الجامع الصغير ، وعلّق عليه صاحب فيض القدير : بأنه ضعيف ، انظر فيض القدير ، المناوي ، ج2 ، ص526 . ولكن يؤيد معناه الأحاديث الصحيحة التي قبله .


(1) ابن ماجه ، رقم الحديث / 2227 ، التاب / التجارات ، الباب / ما يرجى من البركة في البكور .


(2) ذكره صاحب الجامع الصغير ، وعلّق عليه المناوي في فيض القدير ، ج4 ، ص 270 ، بأنه حسن .


(3) انظر ، فتح الباري ، كتاب الحرث ، الباب 15 ، ج5 ، ص18 . وانظر مسند أحمد بن حنبل ، رقم الحديث / 14109 ، الكتاب / باقي مسند المكثرين ، الباب / مسند جابر بن عبد الله ، ج3 ، ص 304 .


(4) انظر فتح الباري ، شرح البخاري ، كتاب المغازي ، الباب 29 ، ج7 ، ص 392 .


(5) انظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تاب الأذان ، الباب 44 ، ج2 ، ص162 ، صحيح البخاري رقم الحديث / 635 ، الكتاب / الأذان ، الباب / من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج .


(6) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، الباب 34 ، ج4 ، ص320 ، صحيح البخاري ، رقم الحديث / 2859 / الكتاب / الجهاد والسير ، الباب / الطعام عند القدوم .


(1) الحث على التجارة والصناعة والعمل ، لأبي بكر الخلال ، ص 19 .


(2) ينظر ، المبسوط – للسرخسي ، ج30 ، ص246 .


(3) سورة هود ، آية 37 .


(4) سورة طه ، آية 18 .


(5) ينظر في هذا المبسوط ، السرخسي ، ج30 ، ص 248 .


(1) المبسوط ، السرخسي ، ج30 ، ص 248 .


(2) انظر المبسوط ، ج30 ، ص248 ، وكذلك – الكافي – لابن قدامة ، ج2 ، ص 304 ، وقد روى حادثة علي بن أبي طالب ابن قدامة في سننه ، ج2 ، ص 818 .


(3) سنن ابن ماجه ، ج2 ، ص 817 ، وعلّق عليه محمد عبد الباقي في ص818 ، من سنن ابن ماجه ، فقال : " ذكره في الزوائد بأن إسناده صحيح موقوف " .


(4) المبسط ، للسرخسي ، ج30 ، ص 248 ، وينظر ، كنز العمال ، ج4 ، ص 129 ، وكتاب الكسب ، محمد بن الحسن الشيباني ، ص 41 . والتراتيب الإدارية ، للكتاني ، ج2 ، ص 43 .


(5) التراتيب الإدارية ، للكتاني – ج2 ، ص 23 .


(1) ينظر كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل ، أبو بكر الخلال ، ص 17 .


(2) وكذلك التراتيب الإدارية ، ج2 ، ص23 . انظر ، فتح الباري - ج4 ، ص 303 .


(3) الكسب ، محمد بن الحسن الشيباني ، ص 20 .


(4) الحث على التجارة والنصاعة والعمل ، الخلال ، ص 10 .


(5) الحث على التجارة والنصاعة والعمل ، الخلال ، ص 19 .


(6) الحث على التجارة والنصاعة والعمل ، لأبي بكر الخلال ، ص 10 .


(1) فتح المعين ، بشرح قرة العين ، ص 65 ، دار إحياء الكتب العربية .


(2) أبو بكر الخلال ، في الحث على الزراعة والصناعة والعلم ، ص 30 .


(1) أبو بكر الخلال ، في الحث على الزراعة والصناعة والعمل ، ص24 .


ومعنى جرب الناس : الأكياس التي يوضع فيها الطعام .


(2) الحث على التجارة والصناعة والعمل ، لأبي بكر الخلال ، ص 6 ، 8 .


(3) القواعد ، ابن رجب ، ص 297 ، الناشر : دار المعرفة - بيروت .


(4) روى في معنى هذا الحديث : ( طلب الحلال واجب على كل مسلم ) . ورمز له المناوي في فيض القدير          ج4 ، ص 270 بالحسن .


(1) الكسب ، محمد بن الحسن الشيباني ، ص 19 و 34 .


(2) الكسب ، محمد بن الحسن الشيباني ، ص 34 .


(3) سورة البقرة ، آية 267 .


(4) سورة الجمعة ، آية 10 .


(5) الكسب ، للشيباني ، ص 47 .


(1) الكسب ، للشيباني ، ص 47 .


(2) الحديث رواه البخاري وفي فتح الباري ، ج9 ، ص501-502 . ورواه مسلم في صحيحه ج5 ، ص 151 ، في باب الجهاد ، ج5 .


(3) رواه أحمد في مسنده ، ج4 ، ص 197 . والطبراني .


(**) ينظر مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ، عبد الله الشيخ ، ج2 ، ص 528 .


(4) عده المناوي في فيض القدير ج3 ، ص 368 بأنه ضعيف .


(5) المدخل ، لابن الحاج ، ج4 ، ص 316 .


(1) ينظر ، صحيح مسلم - بشرح النووء ، ج7 ، ص 131 .


(1) الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، الباب الأول ، (ج1 ، ص9) .


وكذلك رواه مسلم في كتاب الإمارة -ح- 155 ، ج6 ، ص48 . ط : دار المعرفة ، بيروت - لبنان .


(2) الحث على التجارة والزراعة والعمل ، الخلال ، ص 34 .


(3) سورة الجمعة ، آية 9 .


(4) الخلال ، الحث على التجارة والصناعة والعمل ، ص 28 وما بعدها .


(5) سورة الجمعة ، آية 9 .


(1) الحث على التجارة والزراعة والعمل ، أبو بكر الخلال ، ص 30 .


(2) البخاري ، كتاب الصوم / الباب : 55 ، فتح الباري ، ج4 ، ص 217 .


(3) مسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة ، ج2 ، ص 82 . وفي مسند أحمد ، ج5 ، ص 167 .


(*) ينظر ، نظريات ابن تيمية في السياسة والاجتماع ، لاوست ، ص 402 .


(1) الحديث رواه أبو داود في كاب الزكاة ، الباب 24 . ورواه الترمذي ، كتاب الزكاة ، الباب23.والنسائي ، كتاب الزكاة ، الباب 90 . وابن ماجه ، كتاب الزكاة ، الباب 26 . وفي مسند أحمد ، ج4 ، ص 62 .


(2) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال النووي فيه : إن هذا الحديث صحيح ، ينظر : المجموع ، ج6 ، ص 189 . رواية أبو داود ، كتاب الزكاة ، 91 . وعند أحمد في مسنده ، ج4 ، ص 224 .


(1) رواه البخاري ، وفي فتح الباري ، ج4 ، ص 304 .


(2) روى الحديث بكامله أبو داود ، ج2 ، ص120 ، والنسائي : ج7 ، ص259 . وابن ماجه ، ج2 ، ص740 .


(1) انظر ، الحسبة ، ابن تيمية ، ص 21 .


(2) تاريخ عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، ص 89 . الإسلام والمشكلة الاقتصادية ، محمد شوقي ، الفنجري ، ص 62 .


(3) ينظر ، تلبيس إبليس ، ص 283 .


(4) ينظر ، الحسبة في الإسلام ، ابن تيمية ، ص      من الرسالة .


(1) الاقتصاد ، مبادئ وقواعد عامة ، محمد بن المبارك ، ص 43 .


(2) رواه مسلم ، زكاة ، ح 109 ، ج3 ، ص 97 ، ط : دار المعرفة .


(3) رواه البخاري ، باب الزكاة / ح52 ، وفي فتح الباري ، ج3 ، ص 338 . ورواه مسلم ، باب الزكاة ، ح103 ، ج3 ، ص 96 .


(4) رواه مسلم في صحيحه ، ج3 ، ص 96 . بما معناه .


(5) ابن الجوزي ، في سيرة عمر ، ص 84 .


(1) مدارج السالكين ، ج1 ، ص 232 .


(2) سورة التوبة ، آية 60 .


(3) أبو داود ، باب الزكاة ، ح2 ، ج2 ، ص118 ، دار الفكر . والنسائي ، باب الزكاة ، ح91 . وفي مسند أحمد ، ج4 ، ص 224 .


(**) الروضة الندية ، شرح الدرر البهية ، الشوكاني ، ص 211 .


(4) رواه البخاري ، باب الكفالة ح5 ، وفي فتح الباري ، ج4 ، ص 477 ، ورواه مسلم ، باب الفرائض ، ج5 ، ص 62 .


(1) ينظر ، تنظيم الإسلام للمجتمع ، محمد أبو زهرة ، ص 41 - 42 بتصرف .


(2) سورة البقرة ، آية 275 .


(3) بخاري ، باب اللباس 86 ، وفي فتح الباري ، ج10 ، ص 379 .


(4) وينظر مسلم ، باب المساقاة ، ح106 ، ج5 ، ص 51 .


(1) سورة المائدة ، آية 90 .


(2) البخاري ، باب الوصايا ، وفي فتح الباري ج5 ، ص 393 . وفي مسلم ، باب الإيمان ، ح44 ، ج1 ، ص 64 .


(3) ينظر ، صحيح مسلم ، كتاب السلام ، ج7 ، ص 37 ، ط : دار المعرفة . وينظر مختصر صحيح مسلم ، الألباني ، ص 393 .


(1) سورة النساء ، آية 29 .


(2) سورة البقرة ، آية 188 .


(3) انظر ، صحيح مسلم ، باب القيامة ، ج5 ، ص 107 ، ط : دار المعرفة . انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، باب المغازي ، ج8 ، ص 108 .


(4) انظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، باب المظالم ، حديث 13 ، ج5 ، ص 108 . وانظر مسند أحمد ، ج2 ، ص 173 .


(5) يقول البيهقي إن إسناده حسن ، انظر الشوكاني ، نيل الأوطار ، ص 356 ، ج5 .


(6) الحديث له شواهد عند البيهقي وابن ماجه والحاكم في صحيحهما . قال البيهقي إن حديث ( لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ) أنه أصح ما في الباب . نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج5 ، ص 356.


(7) رواه مسلم ، باب القيامة ، ج5 ، ص 107 .


(1) انظر ، الفتح الرباني ، الساعاتي ، ج17 ، ص230 ، وقال فيه المناوي : في فيض القدير شرح الجامع الصغير : أنه صحيح ، ج2، ص 219 . ط : الثانية . وينظر حول هذا الموضوع ، الميسر والقداح ، أبي محمد بن قتيبة . ص 27 وما بعدها ، ط : الثانية ، 1385هـ . وكتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي ، لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري ، ص 53-67 ، الطبعة الأولى .


(2) الفتح الرباني ، الساعاتي ، ج17 ، ص 232 . وينظر حول هذا الموضوع كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي ، الأجري ، تحقيق عمر العمرو ، ومجموعة رسائل ، محمد الحامد ، ص107 ، ط : أولى .


(3) عمر قاضياً ومجتهداً ، ص 119 ، والطرق الحكمية ، ص 267 .


(4) سورة البقرة ، آية 188 .


(5) سورة المائدة ، آية 42 .


(6) رواه أبو داود ، ج3 ، ص300 ، ط : دار الفكر ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ورواه ابن ماجه في سننه ، في باب الأحكام ، ج2 ، ص 775 ، ط : دار إحياء التراث العربي. وفي مسند أحمد ج2، ص164.


(*) ومَنْ أراد الاستزادة بالتفصيل عن الرشوة فليقرأ رسالة قدمت للمعهد العالي للقضاء تحت عنوان ( جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ) د . عبد الله الطريقي .


(1) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، باب البيوع ، ج4 ، ص 460 ، ط : السلفية .


(2) رواه البخاري ، انظر فتح الباري ، ج13، ص 189 ،في كتاب الأحكام ، باب41 ، ورواه مسلم في صحيحه ، في باب الإمارة ، حديث 28 ، ج6 ، ص 11 .


(3) ينظر ، الحسبة في الإسلام ، ص 21 .


(**) الاقتصاد ، مبادئ وقواعد عامة ، محمد المبارك ، ص 28 .


(1) الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ، ص 100 .


(2) النظام الاقتصادي في الإسلام ، أحمد العسال – فتحي عبد الكريم – ص 83 .


(1) انظر ، جريدة الشرق الأوسط : 18 / 10 / 1981 م .


(2) الجزيرة ، عدد 3685 .


(1) سورة العلق ، آية 6 ، 7 .


(2) سورة التكاثر ، آية 1 .


(3) سورة الذاريات ، آية 22 .


(4) سورة لقمان ، آية 33 .


(5) رواه مسلم في صحيحه ، ج8 ، ص 88 ، دار المعرفة .


(6) رواه البخاري ، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج6 ، ص209 ، ورواه مسلم في باب الزهد ، ج8 ، ص 218 ، دار المعرفة .


(1) الحديث في مسند أحمد ، ج6 ، ص 115 .


(2) الحديث رواه أحمد في مسنده ، ج5 ، ص 259 .


(3) الحديث في أسنى المطالب ، ص 147 .


(4) انظر ، فتح الباري ، ج6 ، ص587 ، كتاب الماقب ، الباب 25 . وفي مسند أحمد ، ج1 ، ص197 .


(5) رواه الترمذي في سننه ، ج3 ، ص 384 .


(6) رواه الترمذي في سننه ، ج3 ، ص 384 . ورواه مسلم في غير هذا اللفظ ، والمعنى واحد ، في ج8 ، ص211 .


(1) الحديث رواه البخاري ، وفي فتح الباري ج6 ، ص 258 . كتاب الجزية ، الباب الأول . ورواه مسلم في صحيحه ، ج8 ، ص 212 ، في كتاب الزهد .


(2) رواه مسلم ج3 ، ص75 . ورواه الترمذي ، ج2 ، ص 63 . وفي مسند أحمد ، ج7 ، ص309 .


(3) في البخاري ، وفي فتح الباري ، ج3 ، ص 294 .


(4) راجع ص 61 من الرسالة .


(5) رواه البخاري ، انظر فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ج13 ، ص 220 .


(1) انظر فتح الباري ، ج2 ، ص 325 .


(2) انظر ، ص 83 من الرسالة .


(3) ينظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج11 ، ص 279 – 280 .


(4) رواه البخاري ، ج6 ، ص 209 .


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج11 ، ص 274 – 275 .


(2) ينظر ، مسند أحمد ، ج5 ، ص 254 .


(3) انظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج6 ، ص 99 .


(4) انظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج11 ، ص283 . وانظر مسلم في صحيحه، ج8،ص217.


(5) سورة الضحى ، آية 8 .


(6) عدة الصابرين وذهيرة الشاكرين ، لابن القيم ، ص 127 .


(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، ابن القيم ، ص 129 . وانظر الموضوعات لابن الجوزي، ج2، ص13.


(2) الموضوعات ، ابن الجوزي ، ج2 ، ص 13 ، ط : أولى .


(3) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، ابن القيم ، ص 129 .


(4) كشف الخفاء ، للعجلوني ، ج2 ، ص 87 . الناشر : دار إحياء التراث العربي ، لبنان .


(1) انظر الموضوعات ، ابن الجوزي ، ج3 ، ص 141 ، ط : الأولى .


(2) الأسرار المرفوعة ، ملا علي القاري ، ص 179 .


(3) النمرة : عبارة عن شملة فيها خطوط بيض وسود ، أو بردة من صوف تلبسها الأعراب ، صحيح مسلم ، ج3 ، ص 48 .


(1) الأذخر : نبات طيب الرائحة .


(2) ومعنى أينعت له ثمرته : أي أدركت ونضجت ، فهو يجتنيها وهو كناية عمّا فتح الله عليهم . والحديث رواه مسلم في صحيحه ، ج3 ، ص 48 .


(3) أشراف الناس : أرفعهم نسباً ومكانة .


(4) أن ينكح : أي يتزوج .


(5) يشفع : أي تقبل وساطته لجاهه وحسبه .


(6) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج9 ، ص 132 . وروى الحديث ابن ماجه في الزهد ، ج2 ، ص1379 .


(7) الغني : كثير المال ، الذي يؤدي حق الله فيه . وقد فسرها بعضهم بغنى النفس .


    التقي : المطيع لله ، الخائف من عقابه ، التارك للمعاصي .


    الخفي : الذي يختفي عن الناس ليتعبد ، ويحتمل أنه الذي يخفي صدقته ، والله أعلم .


(**) الحديث رواه مسلم في صحيحه ، ج8 ، ص 215 .


(8) الحديث رواه البخاري وفي فتح الباري ، ج2 ، ص 325 .


(1) ومنهم أصحاب الأموال الكثيرة : كعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما .


(2) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، عبد الرحمن بن الجوزي ، ج2 ، ص 312 .


(3) نفس المرجع ، ج2 ، ص 313 .


(4) سورة التكاثر ، آية 1 – 2 .


(1) مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ، عبد الله الشيخ ، ص 528 ، ج2 .


(2) تقدم تحقيقه .


(3) سورة الأنفال ، آية 60 .


(4) سورة المنافقن ، آية 8 .


(1) ينظر ، الصوفية والفقراء ، ابن تيمية ، ص 26 ، 27 .


(2) سورة الحجرات ، آية 13 .


(3) ابن ماجه ، ج2 ، ص 1380 ، وفي مسند أحمد : ج2 ، ص 343 .


(4) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، ابن القيم ، ص 126 .


(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، ابن القيم ، ص 225 .


(2) ينظر ، الفلاكة والمفلوكون ، الدلجي ، ص 20 – 21 .


(3) سورة الليل ، آية 5 – 7 .


(4) سورة الليل ، آية 17 – 20 .


(5) سورة البقرة ، آية 271 .


(6) سورة آل عمران ، آية 92 .


(1) ينظر ، مسلم بشرح النووي ، ج7 ، ص 143 – 144 .


(2) ينظر ، مسلم بشرح النووي ، ج7 ، ص 144 .


(1) ينظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج11 ، ص 276 .


(2) انظر ، ص 61 من الرسالة .


(3) سورة النساء ، آية 5 .


(4) ينظر ، منهاج الصالحين ، من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين ، عز الدين بليق ، ص 482 .


(1) الحديث : صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ج2 ، ص 655 .


(2) سورة البقرة ، آية 180 .


(3) سورة المزمل ، آية 20 .


(4) انظر ، مسند أحمد بن حنبل ، ج1 ، ص 446 .


(5) انظر ص 12 من الرسالة في حديث [ الثلث والثلث كثير ] .


(6) انظر مسلم ، ج3 ، ص 78 .


(7) أحمد ، ج5 ، ص 36 .


(8) مسند أحمد ، ج6 ، ص 57 .


(1) سورة الأنفال ، آية 60 .


(2) سورة المنافقون ، آية 8 .


(3) سبق تحقيقه .


� - العدالة الاجتماعية، سيد قطب ، ص 114 .


� - ابن ماجة في سننه ،كتاب الرهون0الباب الرابع ج2 ص817 ،ويقول في الزوائد أن أصل هذا الحديث في صحيح البخاري حيث إن في إسناد المسند لهذا الحديث ضعيفاً ،سنن ابن ماجة ،ج2 ص817 ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،وقد رمز له المناوي في فيض القدير ،ج3 ص316 بالحسن 0 


� - ينظر، سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، الباب الرابع، جـ 2، ص 816.


� - رواه البخاري ومسلم.





� - سورة الطلاق، آية 6.


� - سورة النساء، آية 2.


( -) انظر، فتح الباري، كتاب الوصايا، الباب 32، ب ه، ص 406. وانظر صحيح مسلم، باب الوصايا، حديث 15، ب ه، ص 74.


� - القصة في فتح الباري، جـ 4، ص 303.


� - الزيادة ذكرها ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات، ذكر ذلك صاحب الفتح، جـ 4، ص 305 . 





� - الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، ص 137. وكذلك الاقتصاد، محمد المبارك، ص. 11.


� - ينظر، كتاب الاشتراكية في التطبيق، كارول، ص 13 بتصرف.


� - سورة الصافات، آية 39.


� -  سورة الأنعام، آية 132.


� - الاقتصاد، مبادئ وقواعد عامة، محمد بن المبارك، ص 55





� - الشيوعية في ميزان الإسلام، لبيب العبد، ص ا 7.


� - رواه البخاري، جـ 4، ص 378، في الإِجارة، باب كسب البغي والإِماء.


� - رواه أبو داود في البيوع، في كسب الإماء، وإسناده صحيح، وفي عون المعبود، جـ3، ص 279.


� - ذكره صاحب جامع الأصول نقلا عن موطأ مالك جـ 2، ص ا 98، باب الأمر بالرفق بالمملوك وقال عنه أن إسناده صحيح، جامع الأصول: جـ10، ص 589.





� -مجلة المجتمع، عدد 627.


� -ينظر في هذا المعنى كتاب: المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي.


وكتاب: عمل المرأة في الميزان، محمد علي البار، ص 99، 23 1، 47 1، 213، ط: أولى.


وكتاب: المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم، لسليمان الأشقر، ص 22، 24، 26، 35.


وكتاب: مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، سالم البهنساوي، ص 107، 108، 111،


127، 173، دار القلم.


� - سورة البقرة، آية 185.


� - سورة البقرة، آية 185.


� -سورة النساء، آية 28.


� - فتح الباري، جـ4 4، ص 206. كتاب الصوم، باب 49.


�- فتح الباري،جـ 4، ص 218. كتاب الصوم، باب 55.


�-  رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب 22، وفي فتح الباري جـ1، ص 84.


� - ابن الجوزي، ص 65، تاريخ عمر.





((  - النظم المالية في الإسلام، عيسى عبده، ص 226.


� - انظر ص من الرسالة.





� - ينظر في المجتمع الإسلام، محمد أبو زهرة، ص 57.


� - انظر ص 146.


� - المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، كامل بدوي، جـ ا  ، ص 92.





� - نفس المرجع، جـ ا ، ص 74، 76، 77.


� - ينظر، المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، كامل بدوي، جـ 2، ص    405.


� - ينظر، المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، كامل بدوي، ص 412.


� - مجلة الاقتصاد الإسلامي، ص 124، عدد 16.





� - الماركسية في أبعادها المختلفة، بقلم سام واطسون، ص 32.





� -  الماركسية في أبعادها المختلفة، بقلم سام واطسون، ص 33.


� -   لبيب العبد، ص 112.





� - سورة القصص، آية 26.


� - مسند أحمد، جـ 2، ص 357، 358.


� - رواه مسلم في صحيحه، باب الإيمان، جـ1، ص 69. وفي مسند أحمد، جـ2، ص 242.


� - الطرق الحكمية، لابن القيم، ص 289.


� - رواه البخاري في كتاب الأحكام، الباب 41.


� - رواه مسلم في صحيحه، جـ 1 ، ص 69. ورواه ابن حبان والطبراني في المعجم الصغير، ص 153، وأبو نعيم في الحلية، جـ4 ، ص 188.


� - رواه البيهقي وأبو يعلى والعسكري، وقال عنه العجلوني إن له روايات مختلفة ولكن بمجموعها يتقوى، كشف الخفاء، جـ ا، ص 246.





� - الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ص 74.


�- الطرق الحكمية، ابن القيم، ص 14.


� - ينظر كتاب، الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ص 74، بشيء من التصرف.


� - أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ص 124، ط: الثالثة.





� -  ينظر، الاقتصاد السياسي، الدكتور أحمد إبراهيم، ط: سنة 1937 م. وكذلك علاج المشكلة الاقتصادية، طاهر سليمان، ص 77، ط: أولى.





� -  الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية، محمود بابللي، ص 195.


� - علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص 77.


� -  علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص 77-79.





� -  الاقتصاد في ضوء الشريعة، بابللي، ص 197.


� -  الاقتصاد في ضوء الشريعة، د. محمود بابللي، ص 197.





� - سورة الكهف، آية 46.





� - علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص ه 6، ط: أولى


� - سورة النور، آية 33.





� -علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، طاهر سليمان، ص 79.


� - النظام الاقتصادي في الإسلام، العسال وأحمد فتحي، ص 69.


� -   رواه أبو داود، وابن ماجه في الرهون، وفي مسند أحمد، ب ه، ص 364.


� -   في أبي داود، كتاب المناسك، 95.








� -  في البخاري، كتاب المساقاة، 11.


� - الخراج، أبو يوسف، ص 28، ط: سنة 1399، دار المعرفة.





� - ينظر في هذا المعنى، الشيوعية في موازين الإسلام، لبيب العبد، ص ا 4. ط: دار عكاظ، وكذلك، كتاب العسال وفتحي عبد الكريم، ص 77. 


� -  تقرير لخبراء التغذية، نشرته مطولاً جريدة الرياض، 3/29/ 1 0 4 ا هـ.





� -  تقرير منظمة التغذية والأمن الغذائي العالمي، فاينا نشيال تايمز، نقلته جريدة الرياض، عدد 4820.


� - أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، المودودي، ص 73.





� -  الشيوعية في ميزان الإسلام، لبيب السعيد ، ص 83-84.


� - الاقتصاد، محمد خليل مرعي، ص 97.


� - الاقتصاد، محمد خليل مرعي، ص 103.


� -  الاقتصاد، محمد خليل مرعي، ص 103.





� -  سورة الزخرف، آية 32.


� -  سورة النور آيـة 33 .


(   سورة النحل . آية 71.


� -  نظام الحياة في الإسلام، المودودي، ص 53، مؤسسة الرسالة.


� -  سنن أبي داود، جـ 3، ص 315 ، في كتاب الأقضية ، 31.





� -  رواه البخاري في كتاب المظالم، الباب 20، وفي فتح الباري، جـ ه، ص 110. ورواه مسلم في صحيحه، في باب المساقاة، حديث 136، جـ ه، ص 57.


� -  القواعد، ابن رجب الحنبلي، ص ا 19، دار المعرفة.


� - انظر مسند أحمد، جـ ه، ص 327. وانظر سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، الباب 17، جـ 2، ص 784. وانظر موطأ مالك، كتاب الأقضية، حديث 31، ص 529، ط: الثانية.


� -  الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص 389.





� - ذكره صاحب فتح الباري، جـ ه، ص 44، عن الزهري.


� -  رواه أبو داود، وابن ماجه في كتاب الرهون، 16. وفي مسند أحمد، جـ  ه، ص 364.


� -   انظر الخراج، أبو يوسف، ص 28.


� - سورة التوبة، آية 35.





�-  سنن ابن ماجه، جـ  ا، ص 569. وفي موطأ مالك رواية  يحي  الليثي ، ص ا 17.


� -  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ 8، ص 125 – 126.


� -  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ 8، ص 125 .





� - من محاضرة للشنقيطي: في إحدى دروسه في تفسيره سورة التوبة.


� -   انظر مسند أحمد، جـ 1، ص ا 10، ط: الثانية، 1398 هـ.


� -  تفسير القرطبي، جـ 8، ص ا 13، ط: .





� - الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ 8 ، ص 123.


� -  ينظر الروض المربع، شرح زاد المستنقع، ص 135 .





� - رواه البخاري، كتاب الزكاة، الباب الأول، جـ3، ص 261. ومن فتح الباري ط: السلفية. ورواه أبو داود، باب الزكاة. وفي مسند أحمد، جـ ا، ص 232.


( -  النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية، غريب الجمال، ص 185، 1397 بتصرف.





� -   النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية، غريب الجمال، ص 186، 1397 بتصرف.


� - النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية، غريب الجمال، ص 187.


� - سورة البقرة، آية 275.


� - رواه البخاري ، كتاب اللباس ، الباب 86 .  





� - رواه مسلم في صحيحه.


� -  سورة الإسراء، آية 29.





� -   انظر، صفوة التفاسير، محمد الصابوني، جـ 2، ص.37.


(( -  سورة الإسراء، آية 16.


� -   انظر، فتح القدير، للشوكاني، جـ 3، ص 214، بتصرف.


� -   انظر، في ظلال القرآن، سيد قطب، جـ 5 ، ص 312، ط: السابعة.


� -   سورة الأعراف، آية 31.





� - انظر تفسير القرطبي، جـ 7، ص 9 ا  - 195.


� -   سورة الإسراء، آية 27.


� -   رواه ابن ماجه، جـ ا ، ص 147، وقال فيه في الزوائد: إن إسناده ضعيف، ولكن يقويه ما بعده لأنه في صحيح البخاري.


� - انظر مختصر صحيح البخاري، الألباني، ص 62، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي.





� -  أورده ابن الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، انظر الفتح الرباني.


� - أبو داود، كتاب الجنائز، الباب 31، جـ 3، ص 199.


� -  سورة الأعراف، آية 31-32.


� -سورة الكهف، آية 46.


� - رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، حديث 47 1، جـ ا، ص 65. وفي مسند احمد، جـ 4، ص ا 15.





� -  جريدة الرياض، عدد 2303.


� -  الاقتصاد الإسلامي، الدموهي، ص 120.


� -  سورة الإسراء، آية 16.





� -  رواه البخاري في كتاب المغازي، باب 29، وفي فتح الباري، جـ 7، ص 492. ورواه مسلم في كتاب الإمارة، حديث 91.


( -  الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص 288.


� -   سورة النساء، آية 6.


� -  سورة النساء، آية 6.


� -  الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص 288.





� -  فتح المعين بشرح قرة العين، زين الدين بن عبد العزيز، ص 75، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.


� -رواه أبو داود في البيوع، باب التشديد في الدين. والنسائي، جـ 4، ص 65 في الجنائز، باب الصلاة على مَنْ عليه دين. وقال عنه الأرناؤوط في جامع الأصول، جـ 4، ص 466: إن إسناده صحيح.





� -  العسال وفتحي عبدا لكريم، النظام الاقتصادي في الإسلام، ص 54.


� -  الاقتصاد، مبادئ وقواعد عامة، محمد المبارك، ص 94.


� - النظام الاقتصادي في الإسلام، العسال وفتحي عبد الكريم، ص 54- 55


� -  الاقتصاد، مبادئ وقواعد عامة، محمد المبارك، ص 93.





� - الاقتصاد، مبادئ وقواعد عامة، محمد المبارك، ص 93.





� -  علاج المشكلة الاقتصادية، طاهر سليمان، ص 89.





� - الاقتصاد في ضوء الشريعة، محمود بابللي، ص 197. بتصرف.


� -  سورة العصر، آية ا-2.


� -   سورة الليل، آية ا.


� - سورة الضحى، آية ا.





� -   سورة الفاتحة، آية 6.


� - أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة وقال عنه: إنه حسن صحيح. انظر سنن الترمذي، جـ4، ص ه 3، ط: الثالثة.


� - رواه البخاري في كتاب الرقاق، الباب الأول، وفي فتح الباري، جـ ا ا، ص 229. وفي مسند أحمد، جـ ا، ص 344.





� -   التنمية الاقتصادية في الإسلام، شوقي دنيا، ص 122.





� -  بروتوكولات حكماء صهيون، ترجمة شوقي عبد الناصر، ص 136، ط: الثانية.





(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، الباب 25 ، جـ 1 ، ص 133 . وفي مسند أحمد ، جـ 2 ، ص 1180 . وقد صححه المناوي في فيض القدير : 5 ، ص 521 .


(1) سورة التحريم ، آية 6 .


(2) رواه البخاري ، كتاب الجمعة ، الباب 11 ، وفي فتح الباري ، جـ2 ، ص 380 .


(3) المدخل ، لابن الحاج جـ4 ، ص313-314 .


(1) سورة العلق ، آية 1 .


(1) سورة الزمر ، آية 9 .


(2) سورة طه ، آية 144 .


(3) رواه ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، الباب 17 .


(4) رواه البخاري ، كتاب العلم ، الباب 10 .


(5) روى الأثر ابن أبي شيبة ، ورواه البيهقي في السنن ، والأثر في كنز العمال : جـ3 ، ص924 ، وقال في ميزان الاعتدال ، جـ4 ، ص334 عن راوي الأثر " الوضين بن عطاء " : أنه قد وثقه أحمد وغيره .


(1)الكامل في التاريخ ، جـ1 ، ص155 ، وعيون الأخبار ، ابن أبي قتيبة ، جـ2 ، ص168 .


(2)شرح منتهى الإرادات ، منصور البهوتي ، جـ1 ، ص425 ، الناشر : دار الفكر .


(3) سورة الصف ، آية 2 .


(4) رواه مسلم في كتاب الإيمان ، الحديث 62 ، وفي مسند أحمد ، جـ 3 ، ص 413 .


(1) من أصول الفكر السياسي الإسلامي ، محمد عثمان ، ص115 ، بتصرف .


(2) الماركسية في أبعادها المختلفة ، دار الكتاب العربي ، أناتولي ، ص24-25 .


(1) الماركسية في أبعادها المختلفة ، أناتولي ، ص73-74 .


(2) التنمية الاجتماعية ، عبد الباسط حسن ، ص373 .


(1) سورة الأعراف ، آية 31 .


(2) ذكره صاحب المقاصد الحسنة ، السخاوي ، رقم الحديث 1035 .


(3) ينظر لهذه القصة والمناظرة ، تفسير القرطبي ، جـ7 ، ص192 ، وكذلك كتاب المدخل لابن الحاج ، جـ4 ، ص 125 .


(4) رواه مسلم ، كتاب القدر ، حديث 37 ، جـ 8 ، ص56 ، وفي مسند أحمد ، جـ 2 ، ص366 .


(5) انظر الرسالة ص 107 .


(1) ونص الحديث : (( اتقوا الملاعن الثلاث ، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل . رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، الباب 14 ، جـ1 ، ص7 . رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، جـ1 ، ص 119 . ويقول عنه محمد عبد الباقي بعد إيراده في سنن ابن ماجه : قال عنه في مجمع الزوائد : إنَّ سنده ضعيف ، لكن متنه له شواهد كثيرة تدل على صحته .


(2) رواه البخاري في كتاب الطب ، الباب 54 ، وفي فتح الباري ، جـ10 ، ص243 .


(3) رواه البخاري في كتاب الطب ، الباب 30 ، فتح الباري شرح البخاري ، جـ10 ، ص178 .


(4) رواه البخاري في كتاب الطب ، الباب 30 ، فتح الباري ، جـ10 ، ص 178 . ورواه مسلم في كتاب السلام ، حديث 105 ، جـ7 ، ص29 .


(5) رواه مسلم في صحيحه ، جـ7 ،ص 31 ، في كتاب الطب .


(6) الطرق الحكيمة ، لابن قيم ، ص332 .


(1) سورة الأنعام ، آية 145 .


(2) سورة الأعراف : آية 157 .


(3) سورة الأسراء ، آية 82 .


(4) سورة النحل ، آية 69 .


(5) انظر صحيح مسلم ، كتاب السلام ، جـ7 ، ص21 ط : دار المعرفة – بيروت .


(6) المدخل ، لابن الحاج ، جـ4 ، ص128 .


رواه البخاري ، كتاب الطب ، جـ4 .


(2) ينظر التنمية الاجتماعية ، عبد الباسط حسن ، ص 373 .


(1) تمويل المشروعات في طب الإسلام ، علي سعيد مكي ، ص 194 .


(1)الموافقات ، الشاطبي ، جـ2 ، ص8 بتصرف .


(2)الموافقات ،  الشاطبي ، جـ2 ، ص10/11 بتصرف .


(3) سبأ : آية 11  .


(4) القمر ، آية 49 .


(5) الأنفال ، آية 60 .


(1) سورة يوسف ، آية 46-49 .


(2) العمل والعمال ، سعيد المرصفي ، ص 172 .


(1) سورة الكهف ، آية 85-96 .


(2) سورة الكهف ، آية 85-96 .


(3) سورة الكهف ، آية 85-96 .


(4) سورة الكهف ، آية 85-96 .


(1) سورة الكهف ، آية 85-96 .


(2) سورة الكهف ، آية 85-96 .


(3) سورة الكهف ، آية 85-96 .


(4) العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة ، د. سعد المرصفي ، ص172-174 ، ببعض التصرف .


(1) انظر الفوائد ، لابن القيم ، ص71 ، ط : الثانية .


(2) انظر البخاري ، مناقب الأنصار ، الباب 45 .


(1)رواه مسلم في كتاب الإمارة ، حديث 167 ، جـ6 ، ص52 ، ط : دار المعرفة . وفي مسند أحمد ، جـ4 ، ص 157 .


(2)رواه البخاري ففي كتاب الجهاد ، الباب 109 ، وفي فتح الباري ، جـ6 ، ص116 ، ط : السلفية .


(3)انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، الباب 103 ، جـ6 ،ص 112 ، ط : السلفية .


* 


(1)القصة في البخاري ، كتاب ، الباب 15 . وفي مسلم ، كتاب الإمارة ، حديث 28 .


(2)وذلك عندما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : بم تحكم ؟ قال بكتاب الله . قال فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ، ولا آلو . فضرب على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله ، ينظر أبو داود ، كتاب الأقضية ، جـ3 ، الباب 11 ، ص 303 ، وفي مسند أحمد ، جـ5 ، ص 230 .


التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص216-267 .


(1،2 ) الخراج ، أبو يوسف ، ص 38-40 .


(3) تخطيط المدن في الإسلام ، محمد الوكيل ، ص 135 .


(1) تخطيط المدن في الإسلام ، محمد الوكيل ، ص 135 .


(2) نفس المرجع ، ص 136 .


(3) محمد شوقي الفنجري ، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي ، ص142 . وينظر ، النظام الاقتصادي في الإسلام ، العسال ، ص103 .


(1) سورة القصص ، آية 26 .


(2) سورة النساء ، آية 58 .


(3) سورة الأنفال ، آية 27 .


(4)رواه البيهقي وأبو يعلي والعسكري وقال عنه العجلوني : إنّ للحديث رواياه متعددة تتقوى بجموعها . انظر كشف الخفا جـ1، ص 246 .


(1)رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، حديث 16 ، جـ6 ، ص6 .


(2)صحيح مسلم بشرح النووي ، جـ12 ، ص209 .


(3) سورة القصص ، آية 26 .


(4) سورة يوسف ، آية 55 .


(5) رواه ابن حبان والطبراني في المعجم الصغير ، ص153 ، وأبو نعيم في الحلية ، جـ4 ، ص188 . وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة إنه صحيح ، جـ3 ، حديث 1058 .


(6)رواه البخاري ، كتاب العلم ، الباب الثاني ، وفي فتح الباري ، جـ1 ، ص142 .


(1) ينظر أبو داود ، كتاب الأقضية والدارمي والترمذي ، كتاب الأحكام . والنسائي كتاب القضاة . وابن ماجه في المناسك . ومسند أحمد ، جـ1 ، ص5 .


(2) انظر التراتيب الإدارية ، جـ1 ، ص 396 .


(3) انظر ، البداية والنهاية ، جـ4 ، ص316 .


(4) في مسلم ، جـ6 ، ص6 .


(5) ينظر ، تاريخ الإسلام ، حسن إبراهيم ، جـ1 ، ص498 .


(6) السياسة الشرعية ، لابن تيمية ، ص21 ، ط : دار الكاتب العربي .


(7) ينظر الفتوحات الإسلامية ، جـ2 ، ص422 ، ط : مصطفى محمد . وفي السياسة الشرعية لابن تيمية ، ص 12 ، ط : دار الكتاب العربي .


(8) معالم الأنافة في مآثر الخلافة ، القلقشندي ، جـ3 ، ص32 .


(1) الخراج ، أبو يوسف ، ص 80 وما بعدها .


(2)سورة الأنفال ، آية 27 .


(3)النظام الاقتصادي في الإسلام ، العسال وفتحي عبد الكريم ، ص 138 .


(1)رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيان والحاكم ، ورواه البيقهي في السنن بسند صحيح .وابن ماجه في سننه ، جـ1 ، ص55 ، ط : 1395 هـ . ورواه أحمد في مسنده ، جـ3 ، ص184 . ورواه الترمذي في سننه ، جـ 5 ، ص330 .


(2)التراتيب الإدارية ، الكتاني ، جـ2 ، ص83 .


(3)مآثر الأناقة في معالم الخلافة ، القلقشندي ، جـ1 ، ص89 .


(4) الخراج ، أبو يوسف ، ص39 .


(1) مقدمة ابن خلدون ، ص 314.


(2) سورة إبراهيم ، آية 5 .


(3) سورة يوسف ، آية 111 .


(4) سورة الروم ، آية 42 .


(5) رواه البخاري ، كتاب العلم ، الباب 10 . وفي مسند أحمد ، جـ2 ، ص407 .


(1) انظر فتح الباري ، كتاب العلم ، الباب 19 ، جـ1 ، ص173 .


(2) انظر المغازي ، لواقدي ، جـ2 ، ص445 ، ط : عالم الكتب – بيروت .


(*)لغة تسمى لغة السريانية .


(3) انظر سنن الترمذي ، كتاب الاستئذان ، الباب 22 ، جـ4 ، ص167 ، ط : دار الفكر . وانظر مسند أحمد ، جـ5 ، ص186 . وانظر أبا داود ،كتاب العلم ، الباب 2 ، جـ3 ، ص318 ، ط : دار الفكر ن تحقق محمد محي الدين ، وقال فيه الترمذي : إن هذا الحديث حسن صحيح ، جـ4 ، ص167 .


(4) المعتصر من المختصر ، يوسف الحنفي ، جـ 2 ، ص 304 .


(1) الأحكام السلطانية ، المارودي ، ص1990-200 . وينظر البلاذري ، فتوح البلدان ، ص453 ، والتنظيم المحاسبي في الدولة الإسلامية ، محمود  لاشين ، ص55 ، ط : الأولى :


(1) الحديث رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الرهون ، الباب 15 ، جـ2 ، ص 825 . ورواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده ، جـ6 ، ص123 . ورواه مسلم في صحيحه ، جـ5 ،ص3 .


(1) الاقتصاد في الإسلام ، حمزة الدموهي ، ص234 .


(1) سورة الواقعة ، آية 64 .


(2) سورة الأنعام ، آية 141 .


(**) سورة النحل ، آية 11 .


(1) سورة الرعد ، آية 4 .


(2) سورة الكهف ، آية 32 .


(3) سورة السجدة ، آية 27 .


(4) سورة الدخان ، آية 26 .


(5) سورة إبراهيم  ، آية 37 .


(6) سورة التين ، آية 1 .


(1) انظر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحرث ، الباب الأول ، جـ5 ، ص3 . ورواه مسلم في كتاب المساقاة ، الحديث 7 ، جـ5 ، ص27 . وفي مسند أحمد ، جـ3 ، ص147 .


(2) انظر ، مسند أحمد ، جـ3 ، ص191 ، 183 ، 184 . ورواه الطيالسي رقم 2068 . ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم 479 . وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد : قدروى الحديث البزار ، ورجاله ثقات أثبات ، انظر ، مجمع الزوائد ، جـ4 ، ص63 ، ط : الثالثة ، 1402هـ .


(1) رواه ابن ماجه في سننه ، جـ2 ، ص 88 ، الباب 20 ،في المقدمة ، وعلّق عليه محمد محي الدين نقلاً عن ابن المنذر أن إسناده صحيح ، انظر نفس السنن ، جـ2 ، ص89 .


(2) الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع ، جـ5 ، ص27 .


(3) ينظر ، فضل الحركة والسعي ، لأبي عبد الله الوصابي ، ص13 ، ط : 1398هـ . والعرة : بمعنى السرجين . ( وهو المسمى بالسماد في وقتنا الحاضر ) .


(4) ينظر كتاب ، البركة في فضل السعي والحركة ، لأبي عبد الله الوصابي ، ص13 ط : 1398هـ .


(1)ينظر المبسوط ، للسرخي ، جـ30 ، 259 .


(2) الحديث في فتح البارئ شرح صحيح البخاري ، جـ1 ، 215 .


(3) التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص2 .


(**) التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص47 .


(1) انظر فتح الباري ، جـ5 ، ص10 ، وفي صحيح مسلم ، جـ5 ، ص26 بما معناه .


(2) انظر فتح الباري ، جـ5 ، ص10 . والتراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ،ص44 .


(3) التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص 102 –103 .


(1)ينظر كتاب ، البركة في السعي والحركة ، أبو عبد الله الوصابي ، ص 9 ، ط : 1398هـ .


(*) سورة هود ، آية 61 .


(2) تفسير الجصاص ، جـ3 ، ص16 . وانظر التراتيب الإدارية ، جـ2 ، ص42 .


(3) المدخل ، لابن الحاج ، جـ4 ، ص4 .


(1)المدخل ، لابن الحاج ، جـ4 ، ص 5 – 6 .


(2)رواه أبو داود في كتاب البيوع ، ح54 ، جـ3 ، ص74 ، دار الفكر . ورواه أحمد في مسنده ، جـ2 ، ص 84 ، ص42 . وقال فيه الألباني : إنه صحيح لمجموع طرقه ، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ، جـ1 ، ص16 ، حديث 11 .


(3) رواه البخاري في فتح الباري ، جـ5 ، ص4 .


(1)ينظر المحلى ، لأبي محمد بن حزم ، جـ8 ، ص210 ، منشور المكتب التجاري – بيروت .


(*) رواه أبو داود في كتاب البيوع ، ح54 ، جـ3 ، ص74 . ورواه أحمد في مسنده ، جـ 2 ، ص84 ، ص 42 .


(**) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحرث ، الباب الأول ، جـ 5 ، ص3 . ورواه مسلم في كتاب المساقاة الحديث 7 ، جـ5 ، ص27 . وفي مسند أحمد ، جـ 3 ، ص 147 .


(2) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، جـ5 ، ص5 .


(3) سبق تحقيقه .


(1)المعتصر من المختصر ، يوسف الحنفي ، جـ1 ، ص205 .


(**) نفس المرجع السابق ليوسف الحنفي ( المعتصر المختصر ) .


(2) المسبوط ، السرخسي ، جـ 30 ، ص 259 ، والحديث رواه البخاري ، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، الباب 88 ، جـ 1 ، ص 565 . ورواه مسلم في كتاب البر ، حديث 59 ، جـ8 ، ص 20 . 


(*) المعتصر من المختصر ، يوسف الحنفي ، ص 173 .


(3) الموضوعات ، لابن الجوزي ، جـ2 ،ص 237 .


(�) مختار الصحاح ، محمد الرازي ، ص 639 . 


(�)  معجم الاقتصاد الإسلامي ، أحمد الشرباصي ، ص20 . 


(�)  شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، جـ9 ، ص7 . 


(�) مختصر المزني ص 130 ، ط : الثانية . 


(�) المحلى لابن حزم ، جـ8 ، ص238 . 


(�) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان ، وصححه ، وكذلك صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، جـ2 ، ص658 . 


(�) أخرجه أحمد وأبو داود ، وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً (مَنْ أحاط على أرض فهي له ) . 


(�) أخرجه البخاري ، انظر فتح الباري ، جـ 5 ، ص18 . 


(*) الدراري المضيئة ، شرح الدرر البهية ، الشوكاني ، ص123 ، جـ 2 .


(�) بدائع الصنائع ، جـ6 ، ص194 . 


(�) الخراج ، لأبي يوسف ، ص65 . 


(�) المغني والشرح الكبير ، لابن قدامة ، ص151 ، جـ 6 ، ص130 . 


(�) يقول أبو يوسف في الخراج : كان أبو حنيفة يقول : مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له إذا أجازه الإمام ومَنْ أحيا دون إذن الإمام فليست له ، وللإمام أن يخرجها من يده ، الخراج ، لأبي يوسف ، ص64 ، وينظر بدائع الصنائع ، الكاساني ، جـ 6 ، ص194 . 


(�) الخراج ، لأبي يوسف ، ص64 ، وبدائع الصنائع ، الكاساني ، جـ6 ، ص194 . 


(�) المدونة الكبرى ، مالك ، جـ4 ، ص 377 . 


(�) القوانين الفقهية ، لابن جزي ، ص222 . 


(�) سبق تحقيقه . 


(�) انظر مسند أحمد ، جـ3 ، ص5 ، وصححه المناوي ، جـ6 ، ص29 ، وفي سنن أبي داود ، كتاب الإمارة ، جـ1 ، ص180 .  


وفي معنى هذا الحديث قوله _صلى الله عليه وسلم- " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " ، وقال عنه المناوي في فيض القدير : أنه صحيح ، جـ6 ، ص148 .


(�) المغني والشرح الكبير ، لابن قدامة ، جـ6 ، ص187 ، وانظر الكافي ، جـ2 ، ص437. 


(�) الأم ، الشافعي ، جـ4 ، ص41 . 


(�) المحلى ، لابن حزم ، جـ8 ، ص238 . 


(�) الإقناع ، في حل ألفاظ أبي شجاع ، الخطيب الشربيني ، جـ2 ،ص24 . 


(�) الخراج ، لأبي يوسف ، ص93 . 


(� ) أنظر سنن أبي داود ج1، ص178 ، وأحمد في مسنده ، ج3، ص313 . وقد أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ج2، ص106 


(� ) الكافي ، لابن قدامة ، ج2، ص436 . بتصرف قليل . 


(� ) الإقناع ، في حل ألفاظ أبي شجاع ، شمس الدين الخطيب ، ج2 ، ص23/24 ، نشر دار المعرف ببيروت . 


(� ) تقدم تخريجه وتحقيقه 


(� ) النظم الإسلامية في الإسلام ، عيسى عبده ، ص223


(�) مختار الصحاح ، أبو بكر الرازي ، ص123 . ترتيب محمود خاطر . 


(� ) الخراج ، يحيى بن آدم ، ص90 . 


(� ) المغني ، لابن قدامة ، ج5 ، ص569 ، الناشر ، مكتبة الرياض الحديثة ، بالرياض ، وقد ورد الحديث في فيض القدير للمناوي وصححه ، ج6 ، ص148 . 


(� ) انظر الخراج ، يحيى بن آدم ، ص91 ، ط: 1399 ، بيروت – وانظر الخراج ، لأبي يوسف ، ص61 ، ط1399 ، بيروت . 


(** ) ينظر كتاب الخراج ، لأبي يوسف ، ص101 . 


(�) شرح فتح القدير ، لابن الهمام ، ج9 ، ص7 . 


(�) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، شمس الدين الشبيني ، ج2 ، ص25 . 


(�) مختار الصحاح ، الرازي ، ص542 ، ترتيب محمود خاطر . 


(�) فتح الباري ، ج5 ص47. 


(�) أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الخمس ، الباب 19 ،ج6،ص252 


(�) أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الجزية ، الباب 4 ، ص268 ، ج6. 


(�) رواه أبو داود ، كتاب الإمارة ، ج3 ، ص173 ، ورواه أحمد في مسنده ، ج6 ، ص399 . ورواه الترمذي وصححه . وكذلك رواه ابن حبان وصححه ، أنظر سيل السلام ، للصنعاني ، ج3 ، ص83 ، المكتبة التجارية الكبرى – مصر . 


(�) رواه الطبراني ، وقال عنه في مجمع الزوائد : أن رجاله رجال الثقات ، مجمع الزوائد ، ج6 ، ص9 . 


(�) رواه الطبراني ، ورجاله ثقات ، أنظر مجمع الزوائد ، ج6ص8 . 


(�) رواه أبو داود ، وقال عنه الشوكاني في نيل الأوطار : أن الحافظ ابن حجر حسن إسناده . نيل الأوطار ، للشوكاني ، ج5 ، ص351 .  


(�) قال عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : أن إسناده قوي ، أنظر ج5 ، ص353 .  


(�) يقول الهيثمي : الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، أنظر مجمع الزوائد ، ج6 ، ص8 .  


(�) الأموال ، أبو عبيد ، ص277 ، عمر قاضياً ومجتهداً ، فهمي ، 146 . 


(�) أبو يوسف ، ص62 ، الخراج ، ط 1399هـ . 


(�) الخراج ، ص62 . 


(�) ينظر الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص190 وما بعدها ، بتصرف ، ط : أولي . 


(�) بدائع الصنائع الكاساني ، جـ6 ، ص194 .  


(�) أبو يوسف ، الخراج ، ص62 ، ط: 1399 هـ . 


(�) رواه البخاري ومسلم . 


(�) رواه أحمد وأبو داود ، جـ3 ، ص178 ، ويقول الشوكاني إن في إسناد الحديث عبد الله بن عمر ابن حفص وفيه مقال ضعيف . 


(*) ينظر الدراري المضيئة ، شرح الدرر البهية ، للشوكاني جـ2 ، ص123 .


(**) عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتها ، محمد السيد الوكيل ، ص116 .


(�) ينظر الشوكاني ، فتح القدير ، جـ5 ، ص352 . 


(�) الأم للشافعي ، جـ4 ، ص50 . 


(�) سورة الواقعة ، آبة (64) . 


(�) المغني والشرح الكبير ، لابن قدامة ، جـ5 ، ص583 . 


(�) ينظر : عون المعبود –شرح سنن أبي داود- جـ9 ص269 .  


(�) مختار الصحاح ، ص305 . 


(�) عون المعبود –شرح سنن أبي داود- ، ص272 . 


(�) بدائع الصنائع ، الكاساني ، جـ6 ، ص185 . 


(�) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحرث ، الباب الثامن ، ج5 ، ص13 . وانظر صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، الحديث الأول ، ج5 ، ص26.  


(**)  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ابن القيم ، ص294 . 


(�) بدائع الصنائع ، جـ6 ، ص175 . 


(�) نفس المرجع ، جـ6 ، ص185 . 


(�) المدونة الكبرى ، مالك ، جـ4 ، ص2 ، ط : دار الفكر . 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحرث والمزارعة ، الباب 18 ، جـ5 ، ص22 . 


(�)فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الحرث والمزارعة ، الباب 18 ، جـ5 ، ص22 . 


 


(�) ينظر : فتاوى ابن تيمية ، جـ5 ، ص61-62 . 


(�) ينظر : المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة ، جـ5 ، ص584 . 


(�) سبل السلام ، شرح بلوغ المرام ، الصنعاني ، جـ3 ، ص77 . 


(�) السفاريني ، شرح ثلاثيات مسند أحمد ، جـ1 ، ص111 ، طبع المكتب الإسلامي . 


(*)  أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي .


(�) شرح ثلاثيات مسند أحمد ، السفاريني ، جـ1 ، ص112 ، طبع المكتب الإسلامي . 


(�) ينظر لهذه الآثار : في مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، جـ8 ، ص93-94 ، ط : الأولى ، الناشر : المجلس العلمي ، تحقيق حبيب الأعظمي . 


(�) شرح ثلاثيات مسند أحمد ، السفاريني ، جـ1 ، ص112 . 


(�) مختصر الطحاوي ، ص132 . 


(�) الخراج ، أبو يوسف ، ص88 ، ط: 1399 هـ ، دار المعرفة ببيروت . 


(�) متفق عليه . 


(�) متفق عليه . 


(�) متفق عليه . 


(�) ينظر : المغني ، لابن قدامة  ، جـ5  ، ص25 . 


(�) ينظر بما معنى هذا الحديث في فتح الباري ، باب كراء الأرض بالذهب والفضة ، جـ5 ، ص25 . 


(�) الروضة الندية ، شرح الدرر البهية ، صديق حسن البخاري ، جـ2 ، ص134 ، الناشر : دار التراث – القاهرة . 


(�) انظر : ص239 من الرسالة . 


(�) انظر : ص62 من الخراج ، لأبي يوسف ، ط : 1399 هـ . 


(�) يقول الترمذي : إن هذا الحديث حسن صحيح ، وقد رواه ابن المنذر بإسناد حسن . ووردت القصة في الخراج ، لأبي يوسف ، ص61 ، ط : 1399 هـ .


(�) الخراج ، يحيى بن آدم ، ص63 . 


(�) في طبقات ابن سعد ، وفي الخراج ليحيى بن آدم ، ص92 . 


(�) المغني ، لابن قدامة ، ص116 ، جـ6 . 


(�) بدائع الصنائع ، الكاساني ، جـ6 ، ص194 . 


(�) مختصر المزني ، ص131 . 


(�) عناية الإسلام بتخطيط المدن ، محمد الوكيل ، ص120 . 


(�) ينظر : تاريخ عمر بن الخطاب ، لابن الجوزي ، ص112 ، دار إحياء علوم الدين ، دمشق ، وينظر : الخراج ، لأبي يوسف ، ص140 . 


(�) وفي معنى ذلك قوله –رضي الله عنه : ( والله لو مات جمل بأقصى عملك ضياعاً أخشى أن أسأل عنه ) .


ينظر أشهر مشاهير الإسلام ، ص614 ، وأخبار عمر ، على الطنطاوي ، ص232 . 


(�) البلاذري ، ص351 ، وتخطيط المدن ، محمد الوكيل ، ص125 .  


(�) مآثر الانافة في مآثر الخلافة ، القلقشندي ، ط جـ1 ، ص91 . 


(�) فتوح البلدان ، البلاذري ، نقله محمد المبارك ، في الاقتصاد الإسلامي ، ص125 . 


(�) الخراج ، يحيى بن آدم ، ص63 . 


(**) معنى : تبيرن : أن لا تعطلن أرضاً بل استصلحها بما تراه من إقطاع ونحو ذلك . 


(�) السياسة الشرعية ، لابن تيمية ، ص27 ، ط: القاهرة ، سنة 1387 هـ . 


(�) المبسوط للسرخسي ، ص203 ، جـ23 . 


(�) الكري : بمعنى الإصلاح ، مسناته : أي جوانبه ، الخراج ، لأبي يوسف ، ص97 ، ط: 1399 ، الناشر : دار المعرفة ببيروت . 


(�) الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص16 ، ط: أولى . وينظر : الأحكام السلطانية ، أبو يعلى الفراء ، ص28 ، ط : ثانية . 


(�) سورة النحل ، آية (52) . 


(�)سورة النحل ، آية (69) .  


(�)سورة النحل ، آية (14) .  


(�) في فتح الباري ، كتاب الإجارة ، الباب (21) ، جـ4 ، ص461 . وفي مسند أحمد ، جـ1 ، ص147 . 


(�) الطرق الحكمية ، لابن القيم ، ص305 . 


(�) الشوكاني ، فتح القدير ، جـ3 ، ص214 . 


(�) الحديث عن أبي هريرة ورواه الترمذي وصححه المناوي في فيض القدير ، جـ6 ، ص394 . 


(�) التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ، إسماعيل شلبي ، ص315 . 


(�) السياسة الاقتصادية في الإسلام ، محمد عفر ، ص287 . 


(�) السياسة الاقتصادية في الإسلام ، محمد عفر ، ص291 . 


(�) السياسة الاقتصادية المعاصرة ، محمد عفر ، ص276 . 


(�) سورة آل عمران ، آية (103) .


(�) سورة المائدة ، آية (2) .


(�) سورة المائدة ، آية (87) . 


(�) رواه مسلم ، مختصر الألباني ، ص341 . في صحيح مسلم ، كتاب الأضاحي ، جـ44 ، ص85 ، جـ6 . وفي مسند أحمد ، جـ1 ، ص118 . 


(�) رواه مسلم ، مختصر الألباني ، ص256 . فتح الباري ، كتاب المظالم ، الباب (13) ، جـ5 ، ص103 .  


ومن مسلم في صحيحه ، ص137 ، المساقاة ، جـ5 ، ص58 . وفي مسند أحمد ، جـ1 ، ص187 .


(�) أبو داود ، جـ1 ،ص178 . وفي الخراج ، ليحيى بن آدم ، ص90 ، صححه المناوي ، في فيض القدير ، جـ6 ، ص39 . 


(�) عم : قيل ليس بالطويل ولا بالقصير ، وقيل : القديم ، وقيل : الطويل . والحديث رواه أبو داود ، جـ3 ، ص143 ، ورواه يحيى بن آدم في كتابه الخراج ، ص87 . وقد صححه المناوي في فيض القدير ، جـ6 ، ص39 . 


(�) الحديث رواه الخمسة إلا النسائي ، وقال عنه البخاري : إنه حديث حسن ، انظر : الشوكاني في فتح القدير ، جـ5 ، ص359 . 


(�) رواه أبو داود ، جـ3 ، ص143 ، وقد سبق تحقيقه . 


(�) بدائع الصنائع ، الكاساني ، جـ6 ، ص194 . 


(�) الخراج ، أبو يوسف ، ص100 . 


(�) المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس ، جـ4 ، ص190 ، ط : دار الفكر –بيروت . 


(�) مختصر المزني ، ص118 . 


(�) مختار الصحاح ، الرازي ، ص333 ، ترتيب محمود خاصر . 


(�) سورة الشعراء ، آية (155) . 


(�) بدائع الصنائع ، جـ6 ، ص188 . 


(�) بدائع الصنائع ، جـ6 ، ص192 . 


(�) بدائع الصنائع ، جـ6 ، ص190 . 


(�) الخراج ، لأبي يوسف ، ص102 . 


(�) الكمال ، لابن الهمام ، جـ9 ، ص12 . 


(�) ينظر المحلى ، لابن حزم ، جـ8 ، ص247 .


(�) نفس المرجع ، ص240 . 


(�) ينظر : الدراري المضيئة ، الشوكاني ، ص125 . 


(�) رواه البخاري ، كتاب الشرب ، الباب السادس ، وفي فتح الباري ، جـ5 ، ص34 . ورواه مسلم ، كتاب الفضائل ، حديث129 ، جـ7 ، ص91 . 


(�) انظر : مسند أحمد ، جـ5 ، ص327 . وفي موطأ الإمام مالك ، ص528 ، ط: الثانية . 


(�) مسلم في صحيحه ، جـ5 ، ص 34 . 


(�) حاشية الدهلوي على بلوغ المرام، جـ2  ، ص12 .


(�) أحمد بك ، المعاملات الملية الشرعية ، ص24-25 . 


(�) القصة موجودة في موطأ مالك بن أنس ، رواية يحيى الليثي ، ص529 . ورواها يحيى بن آدم في الخراج ، ص111-112 . 


(�) انظر : الطرق الحكمية ، لابن القيم ، ص306 . وموطأ مالك ، ص529 ، كذلك انظر : نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع ، لاووست ، ص403 – 404 . 


(�) القواعد لابن رجب ، ص191 ، دار المعرفة . 


(�) الخراج ، لأبي يوسف ، ص99 . 


(�) الخراج ، يحيى بن آدم ، ص108 . 


(�) فتح الباري ، كتاب المساقاة ، الباب 17 ، جـ5 ، ص49 . 


(�) الملكية ونظرية العقد ، محمد أبو زهرة ، ص95 . 


(�) ينظر : الملكية ونظرية العقد ، أبو زهرة ، ص95 وما بعدها ، بتصرف . 


(�) ابن الهمام ، جـ9 ، ص9 . 


(�) رواه أبو عبيد في الأموال ، وروى الحديث يحيى بن آدم في الخراج ، ص105 . وعلق عليه أحمد شاكر في هامش الخراج بأنه ضعيف بسبب أنه مرسل عن ابن المسيب وأشار إلى ذلك الزيلعي ، جـ2 ، ص317 . 


(�) الكافي ، لابن قدامة ، جـ2 ، ص438 ، ط : الثالثة . 


(�)  بدائع الصانع ، الكاساني ، جـ6 ، ص195 . 


(�) المدونة ، جـ4 ، ص373 .  


(�) الخراج ، لأبي يوسف ، ص101 . 


(�) الحديث في فتح الباري ، كتاب المظالم ، الباب (29) ، جـ5 ، ص118 ، ط : السلفية . 


(�) الدراري المضيئة ، الشوكاني ، جـ1 ، ص128 . 


(�) الإفصاح ، لابن هبيرة ، جـ1 ،ص50 ، ط : مؤسسة السعدية – بالرياض . 


(�) المعاملات الشرعية ، محمد بك ، ص39 . 


(�) انظر : فتح الباري ، كتاب البيوع ، جـ4 ، ص394 . وفي صحيح مسلم ، جـ5 ، ص11 ، دار المعرفة –بيروت . 


(�) رواه مسلم في صحيحه ، جـ5 ، ص11 ، دار المعرفة –بيروت . 


(** ) شرح منتهى الإدارات ، البهوتي ، جـ2 ، ص212 .


(�) شرح منتهى الإدارات ، البهوتي ، جـ2 ، ص213 .


(�) مختصر المزني ، ص80 .


(�) وذلك أن الله حرمها في القرآن في قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ، المائدة ، آية (90) . 


     وفي قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " ، المائدة ، آية (5) ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " .


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري ص5 . ورواه مسلم في صحيحه ، جـ5 ، ص37 بلفظ : ( من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط ) . 


(�) انظر : فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ5 ، ص7 . 


(�) المحلى ، لابن حزم ، جـ9 ، ص9 . 


(�) السرجين : السماد عن الحيوانات ونحوها . 


(�) موسوعة الفقه الإسلامي ، سعدي أبو جيب ، ص181 . 


(�) الحديث صححه الحاكم والبيهقي ، انظر نيل الأوطار ، للشوكاني ، ج5 ، ص365 .  


(�) المغني والشرح الكبير ، جـ5 ، ص454 . 


(�) الكافي ، لابن عبد البر القرطبي ، جـ2 ، ص850 . 


(�) انظر فتح الباري ، كتاب الديات ، الباب (28) ، جـ12 ، ص254 . 


(�) الحديث في عون المعبود ، شرح سنن أبي داود ، جـ9 ، ص483 ، وفي موطأ مالك ، ص530 ، ط : الثانية . وقد صححه الحاكم والبيهقي ، هكذا قاله الشوكاني في نيل الأوطار ، جـ5 ، ص365 . 


(�) انظر : نيل الأوطار ، للشوكاني ، جـ5 ، ص366 . 


(�) مختصر المزني ، ص567 . 


(�) المحلى ، لابن حزم ، جـ8 ، ص240 . 


(�) مختار الصحاح ، ص75 . 


(�) رد المحتار ، جـ2 ، ص18 . 


(�) معجم الاقتصاد الإسلامي ، الشرباصي ، ص71 . 


(�) التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص31 . 


(�) النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة ، غريب الجمال ، ص30 . 


(�) السياسات الاقتصادية في الإسلام ، محمد عفر ، ص232 . 


(�) علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام ، طاهر سليمان ، ص69 . 


(�) غريب الجمال ، ص26 . 


(�) سورة البقرة ، آية (275) . 


(�) سورة التغابن ، آية (15) . 


(�) سورة النساء ، آية (5) . 


(�) علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام ، طاهر سليمان ، ص100 . 


(�) سورة المزمل ، آية (20) . 


(�) تنزير المقباس ، من تفسير ابن عباس ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص491 . 


(�) انظر : تفسير النسفي ، جـ4 ، ص306 ، الناشر : دار الكتاب العربي –بيروت .


(�) سورة البقرة ، آية 283 . 


(�) سورة البقرة ، آية (257) .


(�) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، جـ3 ، ص356 ، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت .  


(�) سورة النساء ، آية (30) . 


(�) ينظر في هذا المعنى تفسير القرطبي ، جـ5 ، ص151-153 ، باختصار وتصرف ، الناشر : دار التراث العربي –بيروت . 


(�) سورة الرحمن ، آية (9) . 


(�) سورة النور ، آية (27) . 


(�) زاد المسير في علم التفسير ، عبد الرحمن الجوزي ، جـ6 ، ص48 ، ط : أولى . 


(�) سورة النحل ، آية (14) . 


(�) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ4 ، ص300 ، طبع المطبعة السلفية . 


(�) ينظر الحديث في سنن الترمذي ، جـ2 ، ص341 ، ط : الأولى ، وقد قال عنه الترمذي أنه حديث حسن ، وقد رواه أيضاً الدارمي في سننه ، جـ2 ، ص247 ، الناشر : دار الفكر ، 1398 هـ ، القاهرة . ورواه ابن ماجة في سننه في كتاب التجارات . 


(�) رواه الطبراني في الأوسط ، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد إن رجاله ثقات ، جـ4 ، ص62 . 


(�) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ4 ، ص306 . 


(�) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ4 ، ص307 . 


(�) ينظر موطأ مالك ، باب الزكاة ، ص167 بلفظ عن عمر . وعائشة وكذلك ذكره صاحب بلوغ المرام حديث (630) ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي ، ورواه الترمذي في كتاب الزكاة ، ص5 . 


(�) المحلى ، لابن حزم ، جـ8 ، ص247 . 


(�) البخاري ، ورواه النسائي ، جـ7 ، ص259 . 


(�) صحيح البخاري ، وشرحه فتح الباري ، جـ4 ، ص319 ، ص320 . 


(�) قال ابن كثير ، روى الحديث أبو داود ، والنسائي ، جـ7 ، ص302 ، والحاكم وابن سعد في الطبقات ، والطبراني ورجاله ثقات. 


(�) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ4 ، ص302 . 


(�) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ4 ، ص302 بتصرف . 


(�) انظر : فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ4 ، ص319 . 


(�) ينظر كتاب البركة في فضل السعي والحركة ، لأبي عبد الله محمد الوصابي ، الحبشي ، المتوفى سنة 782 ، ص202 . 


(�) فتح الباري ، جـ4 ، ص305 ، وانظر التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص25 .


(�) في مسند أحمد ، جـ6 ، ص316 ، ورواه الطبراني في الأوسط ، ورجال الكبير ثقات ، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ، جـ4 ، ص63 . 


(�) فتح الباري ، بيوع ، باب 9 ، جـ4 ، ص98 . 


(�) انظر : الحث على التجارة والصناعة والعمل ، الخلال ، ص17 ، وانظر كذلك التراتيب الإدارية ، للكتاني ، جـ2 ، ص25 . 


(�) التراتيب الإدارية ، الكتاني ، جـ2 ، ص32 . 


(�) التراتيب الإدارية ، جـ2 ، ص32 ، فتح الباري ، مناقب الأنصار ، الباب3 ، جـ7 ، ص112 . 


(�) التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكيتاني ، ج2 ، ص 116 . 


(�) الحث على التجارة والصناعة والعمل لأبي بكر الخلال ، ص6 .  


(�) نفس المرجع ، ص8 .  


(�) سورة البقرة . آية (267) . ( الحث على التجارة والصناعة والعمل ، لأبي بكر الخلال ، ص 13-17) . 


(�) ينظر أحكام القرآن ، لإبن العربي ، ج1 ، ص486 .  


(�) سورة الجمعة ، آية 11 .  


(�) رواه أحمد في مسنده ج3 ، ص444 . والحاكم وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم (366) مجلد أول  


(�) الترمذي في البيوع ، ج4 . ورواه الدارمي وابن ماجة وابن حبان والحاكم ، وقد ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ، رقم 994 ، مجلد ثاني .  


(�) الاقتصاد ، قواعد ومبادئ عامة ، محمد بن المبارك ، ص41 .  


(�) سورة الزخرف ، آية 44 .  


(�) المعتصر من المختصر ، ج1 ، ص 334 .  


� البيوع :جمع بيع وجمع لاختتلاف أنواعه ؛والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن .والشراء قبوله ويطلق كل منهما على الآخر .قال ابن حجر في فتح الباري ؛ج4 ؛ص287


� سورة البقرة آية 275 .


� القرطبي ج3 ص 256


� سورة البقرة آية 282


� سورة الجمعة آية 9 


� فتح الباري ج5 ص 328 الطبعة السلفية .


� الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؛شمس الدين الشربيني ج1 ص 251 الناشر :دار المعرفة بيروت 


7 هامش الإقناع للباجوري ج1 ص 250 الناشر :دار المعرفة .


� فتح الباري شرح صحيح البخاري ج4 ص 287.


� سورة البقرة آية  198 .وأنظر فتح الباري كتاب التفسير باب 24 .


� ينظر تفسير الشوكاني ؛فتح القدير ج1 ص201 ط:الثانيه  


� أحكام القرآن ؛الشافعي ج1 ص91 ط 1395هجري .


� تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 27 الناشر دار الكتاب العلميه بيروت .


� المعجم الوسيط ج1 ص 464 





� انظر فتح الباري -كتاب البيع – الباب 35- ج4-ص321.


� انظر فتح الباري –كتاب البيع – الباب 49-ج4-ص339 .


� رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد -ج2 -ص132 .


� فتح الباري –ج2-ص339-340 .


� رواه أبود اود في البيوع –ج3-ص256 الناشر :دار إحياء السنة – وصححه الحاكم –انظر نيل الأوطار للشوكاني 


6حاشية الدهلوي –على بلوغ المرام –حسن الدهلوي –ج2-ص67 –المكتب الإسلامي .








� رواه أحمد-ج3-ص435-ورواه أبوداود –ج4-ص260 –وابن ماجه –وصححه الحاكم –انظر نيل الأوطار –للشوكاني –ج5 –ص297.


� ينظر حاشية الدهلوي –على بلوغ المرام –أحمد حسن الدهلوي –ج2-ص67 –ط: المكتب الإسلامي .ط : أولى .


� المبسوط _للسرخسي –ج22-ص19


� المبسوط –للسرخسي – ج22-ص18-وفي موطأ مالك –ص480 وفي نيل الأوطار ج5- ص300 .


� المبسوط –للسرخسي –ج22-ص18- أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف –والطبراني في نيل الأوطار -ج5 –ص300 .


� المبسوط-للسرخسي –ج22-ص18 –وقوى الحافظ ابن حجر إسناده –نيل الأوطار –ج5-ص300 .


� نيل الأوطار –الشوكاني –ج5-ص300 .


� المبسوط –للسرخسي –ج22-ص18 وانظرموطأ مالك ص479 –رواية يحيىالليثي قال الحافظ :إسناده صحيح–نيل الأوطار ج5-ص300


� السرخسي المبسوط –ج22-ص18 –وفي موطأ مالك –ص167-رواية يحيى الليثي .


� انظرالمبسوط –ج22-ص18 وانظر موطأ مالك –-وكذلك المغني –ج5-ص26 –وفي موطأ مالك أنه بلغه (أن عمر قال اتجروا في أموال اليتامى لاتأكلها الزكاة )-وفي الموطأ –ص176 رواية يحيى اليثي –وفي نيل الأوطار للشوكاني –ج5-ص300 . 


� بدائع الصنائع –ج4-ص79


� تبيين الحقائق –ج5 ص69 .


� الفتاوى الهنديه –ج4-ص334- وبدائع الصنائع ج6-ص80 .


� المبسوط –للسرخسي –22-ص19


� ينظر مجلة الأحكام العدلية –ج2-ص449 .


� سورة النحل –آية 14 .


� شرح مجلة الأحكام العدلية –علي حيدر –ج3 –ص1 –وكذلك المغني لابن قدامه ج5 –ص 26/271 .


� المبسوط –للسرخسي –ج22-ص19 .


� ينظر ابوداود –كتاب البيوع –29-ص257-ج3-ورواه النسائي وابن ماجه –وقال عنه الشوكاني إن الحديث منقطع –انظر نيل الأوطار -ج5 –ص5 .


� المغني –لابن قدامة –ج5-ص5 


� المدونة الكبرى –مالك-ج4-ص23


� المغني –لابن قدامة –ج5-ص16 ط:مكتبة الرياض الحديثة . وأيضا المقنع ؛لابن قدامة –ج2-ص163 .


� بداية المجتهد ونهاية المقتصد –ج2-ص210


� المغني –لابن قدامه ج5 –ص14-15 .وشرح منتهي الإرادات ؛البهوتي –ج2-ص338-ط:دار الفكر .وكذلك المقنع ؛لابن قدامة ج2 –ص182 –ط:الثالثة .


� المغني –لابن قدامة –ج5-ص29 .


� المدونة –مالك-ج4-ص38 .


� المغني والشرح الكبير –ج5-ص110 .


� فتح الباري –شرح صحيح البخاري –ج4-ص302 .


� مقدمات ابن راشد –على هامش المدونة الكبرى –مالك-ج3-ص352-ط:دار الفكر –بيروت .


� معالم القرية في أحكام الحسبة –محمد القرشي –ص109 . 


� المبسوط –السرخسي –ج22-ص125 .


� المدونة الكبرى ؛الإمام مالك –ج4-ص38-دار الفكر بيروت –1398 هجري .


� موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية –عبدالعزيز فهمي كامل –ص448-دار النهضة- بيروت .


� رواه مسلم في صحيحه –كتاب البيوع-الحديث الرابع –ج5-ص3 .


� ينظر كتاب ؛التعامل التجاري في الشريعة الإسلامية ؛يوسف قاسم ؛ص257 .





� مختار الصحاح ؛ص309 .


� ينظر منتهى الإرادات –منصور البهوتي –ج2 –ص 214- وينظر  الروض المربع .


� انظر –فتح الباري شرح صحيح البخاري –كتاب السلم –الباب الأول-ج4-ص428 –ورواه مسلم في صحيحه –ج5-ص55 .


� الإفصاح –ابن هبيرة –ج1-ص363 .


� بداية المجتهد- لابن رشد-ج2-ص68 –دار الفكر .


� بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ابن رشد –ج2-ص68-دار الفكر .


� المغني –لابن قدامة –ج4-ص304 .


� المغني.لابن قدامة –ج4-ص304 .


� انظر فتح الباري -شرح صحيح البخاري –كتاب الحوالات ؛الباب الأول –ج4-ص464-ط:السلفية- انظر مسلماً في صحيحه ؛كتاب المساقاة –ج5-ص34 . 


� المغني –ج4-ص576 .


� المغني –ج4-ص577 ومابعدها بتصرف .


� المغني –ج4 –ص577 ومابعدها بتصرف .


� مختص المزني على مذهب الشافعي –ص107 –ط:الثانية .


� القاموس الفقهي –387 .


� سورة التوبة -آية 60 .


� المغني –لابن قدامة ج5-ص87 .


� فتح الباري –شرح صحيح البخاري –ج4 –479 .


� فتح الباري –شرح صحيح البخاري –ج4-ص481.


� المغني-لابن قدامة –ج5 –ص87-88 .


� المقنع-لابن قدامة-ج2-ص148 –ط:الثالثة.


3مختصر المزني –ص110- ط:الثانية . 








� سورة الملك –آية 15 .


� ينظر أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن –محمد الشنقيطي –ج8-ص403- ط:عالم الكتب بيروت بتصرف .


�سورة البقرة –آية 283 . 


� سورة البقرة –آية 198 . 


� تفسير آيات الأحكام –ابن العربي –ج1-ص135 .


� تفسير آيات الأحكام- ابن العربي –ج1-ص136 .


� سورة النساء –آية 101 .


� مسلم في صحيحه –كتاب المسافرين –الباب الرابع –ج2-ص143 .


� مسلم في صحيحه – ج2-ص144 .


� مسلم في صحيحه –ج2-ص145 .


� مسلم في صحيحه –ج2-ص144 .


� ابن قدامة في المغني –ج2- ص265 .


� ابن قدامة في المغني –ج2-ص269 .


� ابن قدامة في المغني –ج 2- ص271 .


� رواه مسلم في صحيحه –ج2-ص150 .


� الكافي –القرطبي –ج1-ص244-ط:أولى .


� الكافي –القرطبي-ج1-ص244-ط:أولى .


� فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب –أبي زكريا الأنصاري –ج1-ص69-70 –بتصرف- الناشر :دار المعرفة بيروت . 


� سورة النساء –آية 6 .


� سورة البقرة –آية 184 .


� سورة البقرة –آية275 .


� موطأ مالك –ص529 –وانظر الخراج –يحيى بن آدم –ص97 .


� الروضة الندية –ج1-ص215 .


� ينظر أحكام القرآن –لابن العربي –ج1-ص515-بتصرف .


� الحديث رواه –كتاب البيع –الباب 99-وفي فتح الباري –ج 4 –ص410 .


� مقدمات ابن رشد –على هامش مدونة الإمام مالك –ج3-ص348-ط:دار الفكر –بيروت .


� انظر فتح الباري –ج4-ص410 .


� ينظر تفسير أحكام القرآن –لابن العربي –ج1-ص515 .


� المختارات الجلية –لابن سعدي –ص218 –الناشر المؤسسة السعدية –بالرياض .


� الا قتصاد الإسلامي –زيدان ابو المكارم –ص20 .


� سورة البقرة –آية 279 .


� مختار الصحاح –ص232 .


� منتهى الإرادات –البهوتي-ج2-ص193 .


� سورة البقرة –آية 275 .


� سورة البقرة –آية 276 .


� سورة آل عمران –آية 130 .


� انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري –كتاب اللباس –الباب 86-ج10-ص379 .


� انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري –كتاب البيوع- الباب 4-ص378-30.


� ينظر صحيح مسلم –ج5-ص50-كتاب البيوع –باب الربا .


� ينظر أعلام الموقعين –ج2- ص154 .


� ينظر صحيح مسلم –كتاب البيوع –باب الربا –ج5-ص44 .


� الحنابلة :العلة الطعم –الكيل –الوزن-المغني-ج4-ص127 .


� حجة الله البالغة –شاه ولي الله الدهلوي-ص107-وكذلك الفقه الميسر –أحمد عاشور –ص216 .


� ينظر –موسوعة الاقتصاد الإسلامي –محمد الجمال –ص350 .


� النظام الاقتصادي في الإسلام –العسال وفتحي عبدالكريم –ص86 .


� أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة –المودودي –ص135.


� عبد السميع المصري –ص357 –وعلي مكي –ص218..


� العسال-ص88-وكتاب تمويل المشروعات في الإسلام-علي مكي –ص21.


� الشيوعية في ميزان الإسلام-لبيب السعيد-ص65.


� الموسوعة –ص453-عبدالمنعم الجمال .


� .ينظر-موسوعة الاقتصاد الإسلامي –عبد المنعم الجمال –ص460


� ينظر-موسوعة الاقتصاد الإسلامي –عبد المنعم الجمال-ص460 .


� رواه ابن ماجه ،وقد حسنه في فيض القدير-ج2-ص559 .


� سورة النساء –آية 6 .


� رواه مسلم في صحيحه –كتاب المساقاة –ج5-ص41 .


� الحديث رواه الخمسة –وأخرجه ابن حبان في صحيحه .انظر نيل الأوطار للشوكاني –ج5-ص175 .


� نقلته بأختصار وتصرف من كتاب الروض المربع –منصور البهوتي –ص208-212-ط:1389 .


� معالم القربة في معالم الحسبة –القرشي-ص108 . 


� انظر اشوكاني –نيل الأوطار –ج5-ص167 .


� أخرجه البخاري –وانظر فتح الباري وشرح صحيح البخاري –ج4-ص357-358 .


� رواه البخاري في فتح الباري –ج4-ص356 .


� فتح الباري شرح صحيح البخاري –ج4-ص355 .


� فتح الباري –ج4-ص352 .


� ينظر عقد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان –محمد عبدالباقي –ج2-ص136-ط:دار الفكر .


� ينظر مسلم في صحيحه –ج1-ص69-دار المعرفة .


� الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية –لابن القيم –ص314-315.


� روه البخاري –في فتح الباري –ج4-ص373-372 .


� المغني ج4-ص237 .


� الطرق الحكيمة –لابن القيم-ص 283 .


� سبل السلام –ج3-ص22-بتصرف –الناشر :المكتبة التجارية الكبرى –مصر .  


� مختار الصحاح –ص148 .


� المغني والشرح الكبير –لابن قدامه –ص283 .


� سبل السلام –ج3-ص25  .


� المغني –ج4-ص244 .


� المدونة –ج3-ص290 . 


� انظر مسلم في صحيحه –ج5-ص56 .


� الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية –لابن القيم –ص308 .


� المحلى –ج9-ص64 / 0  .


� معلم القربة –محمد القرشي –ص122 .


� ينظر مجلة منار الإسلام –بتصرف-عدد11-سنة 1403 –ص36 .


� ينظر مجلة منار الإسلام –بتصرف –عدد11 –سنة 1403-ص36 .


� السياسة الاقتصادية –محمد عفر –ص157-بتصرف .


� كتاب العمل والعمال والمهن في الإسلام –زيدان عبدالباقي –ص44-ط:مكتبة وهبة .


� انظر الشيوعية في ميزان الإسلام –لبيب السعيد-ص64 .


� سورة المطففين –آية 1-2-3 .


� لخص من ظلال القرآن –سيد قطب –ج8-ص501 –ط:السابعة /.


� الحديث رواه أبو داود/كتاب البيوع –الباب السابع –ج3 –ص245 /.والترمذي-كتاب البيوع –66 –والنسائي –كتاب البيوع –ج7-ص284- دار الكتاب العربي –بيروت /. وابن ماجه /كتاب التجارات –الباب 34-ج2 –ص748-/.والدرامي/في البيوع –47/.وفي مسند أحمد /ج4-ص352/.


� ينظر/عمر بن الخطاب قاضياً ومجتهداً –محمد مصطفى فهمي –ص125 /.والناشر :مكتبة النور –طرابلس/ليبيا.


� الحسبة-لابن تيمية –ص9 .


� الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية –لابن القيم –ص282 . 


� الأحكام السلطانية –الفراء –ص399-300 –بتصرف –الطبعة الثانية .


� معالم القربة –محمد القرشي –ص144- .


� مجلة الاقتصاد الإسلامي –عدد17-ص167 .


� انظر المقريزي –ص44 .


� ينظر إحياء علوم الدين –أبوحامد الغزالي –ج9-مجلد 4-ص1748 .


� الفصل الخامس من مقدمة ابن خلدون 


� فتاولا ابن تيمية –ج39 –ص469 .


� فتاوى ابن تيمية –ج29-ص469  .


� فتح الباري –كتاب الأعتصام –الباب 20-ج13-ص317 .


� أحمد في مسنده –ج3-ص419 .


� نيل الأوطار للشوكاني –ج5-ص251-252 .


� حمدان الكبيسي –من مذكرة حول النقود –ص3-بتصرف .


� تاريخ الخلفاء –ص345 .


� نيل الأوطار –ج5-ص248 .


� الحديث رواه الخمسة .


� الحديث رواه ابن ماجه في سننه –كتاب التجارات –ج2-ص728 .


� الطرق الحكيمة –ابن القيم –ص233 –ط:1391 .


� النساء –آية 29 .


� نيل الأوطار –للشوكاني –ج5-ص248 .


� مختصر المزني –ص92-دار المعرفة –بيروت .


� الطرق الحكيمة –ص285 .


� ينظر مسلم في صحيحه –كتاب العتق –ج4-212 .


� المائدة –آية 33 .


� تفسير الطبري –ج6-147-148 .     


� تفسير الطبري ج6 –ص149 –150/.


� تفسير الطبري –ج6-ص151 .


� تفسير الطبري –ج6-ص151-152 .


� ينظر –موسوعة الاقتصاد الإسلامي –محمد الجمال –ص268-ط:أولى .


� التراتيب الإدارية –عبدالحي الكتاني –ج2-ص55 .


� البقرة –آية 282 .


� زاد الميسر في علم التففسير –عبدالرحمن بن الجوزي –ج1 – ص336-ط:أولى .


� في ظلال القرآن –للشيد سيد قطب – ج1-ص 491 –ط: السابعة .


� سورة البقرة آية 282 .


� ينظر مختصر تفسير ابن كثير –محمد الصابوني –ج1-ص254-ط:الثالثة .


� البقرة –آية 283 .


� زاد الميسر في علم التفسير – عبدالرحمن بن الجوزي –ج1-ص342 –ط:الأولى .


� في ظلال القرآن –سيد قطب –ج1ص496-ط:السابعة .


� البقرة –آية 282 .


� رواه البخاري في صحيحه –كتاب المساقاة –ج5-ص31 ..


� الأفصاح –لابن هبيرة –ج1-ص372 .


� انظر فتح الباري – كتاب الاستقراض –13-ج5-ص62 .


� ينظر حاشية الدهلوي –ج2-ص57-بتصرف .


� رواه الدار القطني وصحح الحديث الحاكم .


� نفس المرجع –ج2-ص58.


� نيل الأوطار –للشوكاني –ج5-ص276 .


� الافصاح –لابن هبيرة –ج1-ص371 .


� الافصاح –لابن هبيرة –ج1-373 .


� الأنفال / اية 60 .


� مسلم/ باب الإمارة حديث 167 جـ6، صـ52 .


� الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / جـ8، صـ 35 .


� الحديد آية 25 .


� زاد المسير في علم التفسير / ابن الجوزي  جـ8، ص 174، ط : أولى .


� تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، صـ 459 دار الكتب العلمية – بيروت .


� فتح القدير 


� الكهف / آية 96 .


� الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / جـ6، صـ 61،62.


� ينظر/ ظلال القرآن / سيد قطب/ جـ5، صـ 412 .


� صورة هود / آية 38 .


� القرطبي جـ9، صـ 31، ط : الثانية .


� زاد المسير في علم التفسير / ابن الجوزي جـ4، ص 101، ط : أولى .


� الأنبياء / آية 80 .


� تفسير القرطبي جـ11، ص 320، ط : الثانية : وينظر في هذا المعنى صفوة التفاسير : محمد الصابوني، جـ 2، ص 270 .


� القرطبي / جـ11، ص 320، ط : الثانية .


� النحل / 80 .


� الأعراف / آية 26 .


� رواه البخاري / في كتاب البيوع / الباب / 15/ وانظر فتح الباري – ج4، ص 303 .


� الحديث رواه أحمد في مسنده جـ2، ص 334 .


� رواه أبو داود / جهاد / باب 23 / جـ3، صت 13 دار الفكر، والنسائي/ جهاد / 26 / جـ2، صـ28 .


� رواه البخاري / في باب الجهاد / الباب / 80 وفي فتح الباري جـ6، صـ93، زاد المعاد / ابن القيم/ صـ397 .


� فتح الباري جـ4، صـ 317 .


� فتح الباري جـ4، صـ 316 .


� فتح الباري جـ4، صـ317 .


� فتح الباري جـ4، صـ 318/319 .


� فتح الباري جـ4، صـ 318 .


� فتح الباري جـ4، صـ 319 .


� ذكره في الجامع الصغير / السيوطي / جـ2، صـ7، وذكره صاحب التراتيب الإدارية / الكتاني/جـ2، ص75 .


� تفسير القرطبي جـ11، ص 321 ، ط : الثانية .


� أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع/ جـ3، صـ 143 .


� عون المعبود / شرح سنن أبي داود / جـ1، ص 175 .


� رواه الطبراني  في الأوسط / وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد أن فيه من لم أعرفه جـ4، ص70 وضعفه المناوي في فيض القدير جـ1، ص 265 .


� رواه الطبراني في الكبير وفيه المسيب بن واضح ضعفه جماعة – قال الهيثمي في مجمع الزوائد جـ4، صـ 70 .


� رواه الطبراني في الكبير – وقال عنه الهثيمي في مجمع الزوائد أن فيه يزيد بن سفيان أبو المهزم. قال أحمد : ما أقرب حديثه فهو متروك وضعفه الناس جـ4، صـ70 .


� الحديث رواه الطبراني في الصحيح . ويقول الهيثمي في مجمع الزوائد جـ4 ، صـ 69، أني لم أجد من ضعفه ولكن المناوي في فيض القدير قد ضعفه م انظر جـ1، ص 264 .


� الحديث رواه الطبراني في الأوسط ، وقال عنه الهيثمي في المجمع أن رجاله ثقات، انظر المجمع جـ4 صـ 70 .


� رواه الطبراني في الكبير، وقال عنه الهيثمي أنه مرسل. ورجاله رجال صحيح جـ4، ص 70.


� المناوي / فيض القدير / جـ1، ص 274-265 .


� الحديث رواه أحمد – والطبراني في الكبير / وقال عنه الهثيمي في مجمع الزوائد إن فيه زياد بن فايد ضعفه أحمد ولكن وثقه أبو حاتم / جـ4، ص 70 .


� الخراج / يحيى بن آدم / تقدم .


� تاريخ الخلفاء السيوطي / ص 133 . وانظر كنز العمال جـ12، ص 681 .


� عباس العقاد / عبقرية عمر / ص 250 .


� الأنفال / آية 60 .


� الحسبة / ابن تيمية، ص 13 ، ط : الثانية .


� الحبة / ابن تيمية، ص 13، ط : الثانية .


� الجامع لخكام القرآن / القرطبي جـ8، صـ36 ز


� الطرق الحكمية في السياسة الشرعية / ابن القيم صـ290 .


� المدخل لابن الحجاج جـ4، صـ4 .


� سورة النحل / آية 81 .


� المدخل / جـ4، ص 21.


� إحياء علوم الدين  / أبو حامد الغزالي / جـ1، ص 15، وينظر / الحلال والحرام / يوسف القرضاوي .


� أبو داود / كتاب الإمارة / جـ3، ص 175 / ط : دار الفكر . الترمذي وقد حسنه وصححه ابن حبان وذكر صاحب نيل الأوطار/ جـ5، صـ 349، وانظر كذلك لابن ماجه في سننه / كتاب الرهون / الباب / 17/ جـ2، صـ 827، وانظر الأموال/ أبو عبيد 683، والخراج / يحيى بن آدم 346. والأحكام السلطانية / أبو يعلى الفراء / ص 235، ط : الثانية .


� الأحكام السلطانية / أبو يعلى الفراء / ص 236 / ط : الثانية .


� ابن قدامة / الكافي/ جـ2، ص 439/ ط : الثانية. قال الشوكاني في الحديث أن في إسناده / أبا إدريس عبدالله بن عبدالله / أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد / نيل الأوطار / جـ5 / ص 349 . وانظر نيل الأوطار للشوكاني / جـ5، صـ 349/ ط : الحلبي. وانظر أبو داوود / جـ3/ ص173/ ط:  دار الفكر  . وجامع الأصول / جـ1 / ص 582 .


� ابن قدامة / الكافي / جت2، ص 441، ط : الثالثة .


� نيل الأوطار الشوكاني جـ5، صـ349، الناشر : الحلبي وأولاده – القاهرة، ط : الأخيرة .


� أي : العالي والمنخفض فيها .


� أبو داود جـ3/173/ جامع الأصول جـ1، ص 582 .


� الروضة الندية شرح الدرر البهية / جـ2، ص 137، 138 – الناشر : مكتبة دار التراث بالقاهرة .


� الغاية القصوى / في دراية الفتوى / على محي الدين ، جـ3، ص 640، 639 .


� النظم المالية/ عيسى عبده / ص 74 .


� ينظر أثر تطبيق النظام الإسلامي في المجتمع/ من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1396 ص 353 .


� رواه أبو داوود في سنته / جـ1، ص 121 . وكذلك ابن ماجه في سنته / جـ2، ص 740 .


� حاشية ابن عابدين / جـ2، ص 91 .


� بدائع الصنائع الكافي / جا5، ص 21 .


� بدائع الصنائع جـ5، ص4 .


� بدائع الصنائع جـ5، ص4 .


� بدائع الصنائع / الكاساني / جـ5، ص2 بتصرف .


� الشرح الصغير الصاوي جـ2، ص 92 .


� المدونة / جـ4، ص 23 .


� الافصاح / ابن هبيرة جـ2، ص5 .


� انظر المدونة جـ4، ص 23، وذلك الافصاح جـ2، ص6 .


� رواه أبو يعلى – والعسكري عن عائشة، رواه البيهقي بلفظ ( أن يحسن) ورواه الطبراني عن عاصم بن كليب عن أبيه ( يحب الله العامل إذا عمل أن يتقن) وقال في كشف الخفاء جـ1، ص 246، بعد تعديد الروايات والجهات المختلفة لهذا الحديث- إن صنيع الأئمة يقتضي ترجيح هذه الأسانيد وقال فيه الزرقاني في مختصر المقاصد : إن الحديث وارد ص 73 تحقيق محمد الصباغ / الذي علق قائلاً أن الحديث بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن .


� كنز العمال جـ3، ص 922 .


� كنز العمال جـ3، ص 924 .


� المدونة الكبرى/ الإمام مالك / جـ3، ص 440 ط: دار الفكر بيروت .


� تبصرة الأحكام / للقاضي محمد بن فرحون المالكي وهي على هامش فح العلي لمالك في الفتوى على مذهب مالك / للقاضي عليش جـ2، ص 330 ط: دار المعرفة .


� الروضة الندية / شرح الدرر البهية / صديق البخاري / جـ2، ص 136 .


� البيهقي – وتقدم تحقيقه.


� الحسبة في الإسلام / ابن تيمية ص9، ط : الثانية .


� تقدم ذكره .


� ابن القيم ( السياسة الشرعية) ص 224 .


� الحبسة في الإسلام / ابن تيمية ص 16-17، ط : الثالثة .


� رواه مسلم / باب الإيمان – 164، وأبو داوود / بيوع – 50 ، ومسند أحمد / جـ2، ص 50 .


� معالم القربة/ القرشي/ ص 231، 232، بتصرف .


� تقدم تحقيقه ، ص 424 .


� الإسراء ، ىية 81 .


� الحديث رواه أبو داوود – والحاكم في مستدركه وصححه المناوي في قبض القدير جـ5، ص 267.


� تقدم ص 8424 .


� وتقدم أقوال العلماء، في ذلك في مبحث التجارة .


� الأموال / أبو عبيد / ص 473 .


� الروضة الندية / جـ1، ص 215 .


� السياسات الاقتصادية في الإسلام / محمد عفر / ص 302 .


� ص 424 من الرسالة .


� المغني ابن قدامة / جـ1، ص 481 .  


� مقدمات ابن رشد / بهامش المدونة الكبرى / مالك / جـ3، ص 348 .


� الماسئل الماردينية / ابن تيمية / ص 132، ط: المكتب الإسلامي – بيروت .


� هود / آية 133


� من قضايا العمل والمال في الإسلام / أبو الوفا المراغي ص 59 .


� التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية / إسماعيل شلبي / ص 285 .


� التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية / إسماعيل شبلي / ص 286 .


� ينظر في هذا المعنى / العلوم عند العرب / خير الله الطلفاح / ص 162، وكذلك / العلوم عند العرب / قدري حافظ طوقان ص 107، وكذلك طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية محمد كشك ص 24 .


� تراث العرب العلمي / قدري حافظ ص 107، وطريق المسلمين إلى الثروة الصناعية / محمد كشك . ص 25 .


� العلوم عند العرب / خير الله طلفاح / ص 171، طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية / محمد كشك ، ص 29 .


� طريق المسليمن إلى الثروة الصناعية / محمد كشك / ص 30 .


� ص 511، 518/ مختصر من كتاب حضارة العرب / جوستاف لوبون .


� طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية / كشك ص 47 .


� الطريق إلى الثورة الصناعية / محمد كشك ص74 .


� الطريق إلى الثورة الصناعية / محمد كشك / ص 77 .


� الطريق إلى الثورة الصناعية / محمد كشك / ص 79 .


� انظر الإسلام والمشكلة الاقتصادية / محمد شوقي الفنجري / ص15، الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية .


� مجلة منار الإسلام، عدد11، 1403،ص25 .


� التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية / إسماعيل شبلي / ص 318 بتصرف .


� التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية / إسماعيل شبلي / ص 318 بتصرف .


� التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية / إسماعيل شبلي / ص 287 .


� التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية / إسماعيل شبلي / ص 300 وما بعدها .


� الإنسان وثقافة الإسلام / سميح عاطف الزين / ص 248 .


� الاقتصاد في الإسلام /حمزة الدموهي / ص 2222 .


� الأنفال / آية 60.


� المنافقون / آية 8


� مجلة الدعوة السعودية الرياض / عدد 870 بتصرف .


� المائدة / آية


(�) سورة الأنفال، آية 60.


(�) البقرة/ آية 120.


(�) المنافقون/ آية 8.


(�) النساء/ آية 65.





